
مكتب منظمة العمل الدولیة بالقاھرة

الدلیل القضائي حول معايیر
العمل الدولیة 

النهوض ببرنامج العمل اللائق
في شــمـال أفريقيـــــا      



الدلیل القضائي حول معايیر
 العمل الدولیة

النهوض ببرنامج العمل اللائق
في شــمـال أفريقيـــــا      



حقوق النشر محفوظة © لمنظمة العمل الدولية 2023 

الطبعة الأولى، 2023

 

https://(  ــي ــف 4.0 دول ــب المصن ــي نس ــاع الإبداع ــص المش ــب ترخي ــوزع بموج ــه وي ــول إلي ــاح الوص ــوح يت ــل مفت ــذا عم ه

ــه  ــي ومشــاركته وتعديل ــادة اســتعمال العمــل الأصل ــن للمســتخدمين إع creativecommons.org/licenses/by/4.0/(. ويمك
والبنــاء عليــه، حســب التفاصيــل الــواردة فــي الترخيــص. ويجــب ذكــر منظمــة العمــل الدوليــة بوضــوح باعتبارهــا مالكــة العمــل 

ــة فيمــا يتصــل بعمــل المســتخدمين. ــي. ولا يُسُــمح باســتخدام شــعار منظمــة العمــل الدولي الأصل

ــول  ــي ح ــل القضائ ــر(، الدلي ــة )مص ــات القضائي ــي للدراس ــز القوم ــي: المرك ــكل التال ــل على الش ــب العم ــب نس ــب – يج النس

ــي، 2023 ــل الدول ــب العم ــف: مكت ــة، جني ــل الدولي ــر العم معايي

الترجمــات - فــي حــال ترجمــة هــذا العمــل، يجــب إضافــة نــصّّ إخلاء المســؤولية الــوارد أدنــاه إلى  النســب، على النحــو التالــي: 

ليســت هــذه الترجمــة مــن إعــداد  منظمــة العمــل الدوليــة ولا ينبغــي اعتبارهــا ترجمــة رســمية صــادرة عــن المنظمــة. ولا تتحمــل 

منظمــة العمــل الدوليــة أي مســؤولية عــن محتــوى هــذه الترجمــة أو دقتهــا.

التعــديلات - فــي حــال تعديــل هــذا العمــل، يجــب إضافــة نــصّّ إخلاء المســؤولية الــوارد أدنــاه إلى  النســب، على النحــو التالــي: 

هــذا العمــل هــو تعديــل للعمــل الأصلــي الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة. والآراء ووجهــات النظــر المعــرب عنهــا فــي العمــل 

المعــدّّل هــي مســؤولية المؤلــف أو المؤلفيــن وحدهــم ولا تمثــل مصادقــة مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة.

لا يشــمل ترخيــص المشــاع الإبداعــي  مــا يتضمنــه هــذا المنشــور مــن مــواد حقــوق المؤلــف  غيــر الصــادرة عــن منظمــة العمــل 

الدوليــة. وإذا كانــت المــادة منســوبة إلى طــرف ثالــث، فــإنّّ مســتخدمها مســؤول وحــده عــن الحصــول على موافقــة صاحــب الحــق 

على اـسـتخدامها.

ًـا  لقواعــد التحكيــم الصــادرة عــن لجنــة  ًـا  إلى التحكيــم وف�ق ــزاع ينشــأ بموجــب هــذا الترخيــص وتتعــذر  تســويته ودي� يُحُــال أي ن

الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(. وتلتــزم الأطــراف بــأي قــرار تحكيمــي يصــدر نتيجــة لهــذا التحكيــم باعتبــاره 

الحكــم النهائــي فــي هــذا النــزاع.

يجــب توجيــه جميع الاستفســارات بشــأن  الحقوق والتراخيــص إلى مكتب مطبوعات منظمــة العمل الدولية )الحقــوق والتراخيص( 

.rights@ilo.org  :على العنوان                                                      أو عن طريق البريد الإلكتروني

ISBN
)print( 9789220399309

)web PDF( 9789220399316

ــم  ــتخدمها الأم ــي تس ــك الت ــع تل ــق  م ــي تتف ــة، الت ــل الدولي ــة العم ــورات منظم ــي منش ــتخدمة ف ــميات المس ــوي التس لا تنط

المتحــدة، ولا العــرض  الــوارد فيهــا للمــادة التــي تتضمنهــا، على التعبيــر عــن أي رأي مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن 

ــا. ــن حدوده ــا، أو بشــأن تعيي ــم، أو لســلطات أي منه ــة أو إقلي ــد أو منطق ــي لأي بل الوضــع القانون

ًـا هــي مســؤولية  مؤلفيهــا  ومســؤولية الآراء المعــرب عنهــا فــي المقــالات أو الدراســات أو المســاهمات الأخــرى التــي تحمــل توقيع�

وحدهــم، ولا يمثــل النشــر مصادقــة مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة على الآراء الــواردة فيهــا.

والإشــارة إلى أســماء الشــركات والمنتجــات والعمليــات التجاريــة لا تعنــي مصادقــة منظمــة العمــل الدوليــة عليهــا، كمــا أنّّ إغفــال 

ذكــر شــركات أو منتجــات أو عمليــات تجاريــة معينــة ليــس علامــة على عــدم إقرارهــا.

www.ilo.org/publns :ترد  المعلومات بشأن  منشورات منظمة العمل الدولية والمنتجات الرقمية على الموقع التالي

طبع في جمهورية مصر العربية

 1211 Geneva 22, Switzerland



3

الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

مقتطفات من كلمات السيد رئيس الجمهورية بشأن أهمية النهوض بالعمال 

والامتثال لمعايير العمل الدولية:

»لقــد أدرك المصريــون على مــر العصــور والأزمــان قيمــة العمــل، فعملــوا بجــد واجتهــاد جــيالًا بعــد جيل، فــعلا شــأنهم، وازدهرت 

حضارتهــم، وســبقوا بذلــك كل الأمــم، ولا يخفــى عليكــم أننــا مقبلــون على مرحلــة مهمــة مــن العمــل والإنتــاج، للوصــول إلى 

آفــاق جديــدة لمســتقبل وطننــا الغالــي، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إســهامات عمــال مصــر، لاســــتكمال الطريـــق الصحيـــح الـــذى 

ًـا هــو محــور التنميــة وركيزتهــا.«* بـــدأناه، فلقــد كان الإنســان دائم�

»أهميــة دور المؤسســات والمنظمــات الدوليــة فــي صياغــة سياســات للعمــل، تســتطيع إيجــاد حلــول لمشــكلات اجتماعيــة 

تنشــأ وتتطــور بســرعة، بشــكل ربمــا يتجــاوز قــدرة المنظومــة الدوليــة الحاليــة على مواكبتهــا والتكيــف معهــا. وأود هنــا الإشــارة 

إلى محوريــة مــا تقــوم بــه منظمــة العمــل الدوليــة فــي هــذا الســياق.«**

»وفــي ضــوء اهتمامنــا الكبيــر بالعمــل وأحــوال العمــال، وتعويلنــا على عمــال مصــر للإســهام القيــم فــي النهضــة الشــاملة التــي 

نعمــل مــن أجلهــا، فقــد قـــررت كذلك ما يلـــي:

ــات العمــل  ــع اتفاقي ــا، م ــة تنفيذه ــة، وطريق ــق التشــريعات العمالي ــان تواف ــة، وضم ــر العمــل الدولي ــال لمعايي ــز الامتث تعزي

ــا مصــر.«*** ــي صدقــت عليه ــة الت الدولي

*كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال 2022.
.)presidency.eg( كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال

**كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا، فبراير 2022.
)presidency.eg( كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من الجائحة

*** كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال 2023.
.)presidency.eg( 2023 كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال
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اهتــم القضــاء المصــري على مــدار تاریخــه برســم معالــم علاقــات العمــل، والتأكيــد على ضوابطهــا ومحدداتهــا، ســواء كانــت 

هــذه العلاقــات فــي إطــار العمــل الخــاص الــذي نظمتــه قوانيــن العمــل المتعاقبــة والقوانيــن ذات الصلــة، أو فــي إطــار الوظيفــة 

العامــة التــي نظمهــا قانــون العامليــن المدنييــن ومــن بعــده قانــون الخدمــة المدنيــة.

والتــزم القضــاء المصــري فــي رســمه للسياســة القضائيــة المتعلقــة بروابــط العمــل بمــا قررتــه الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 

ذات الصلــة، مؤكــدًاً فــي ذلــك مــا نســجه المشــرع المصــري فــي القوانيــن الوطنيــة مــن قيــم وتوجهــات وجــدت ســندها فــي 

المرجعيــات المتعــددة مــن الشــرائع الســماوية والمبــاديء الأخلاقيــة والاعتبــارات العمليــة.

وقــد كانــت الركيــزة الأساســية للعنايــة التــي أولاهــا القضــاء المصــري للاهتمــام بمعاييــر العمــل هــي تقديــره التــام لأهميــة الــدور 

الــذي يلعبــه العمــل الجــاد المنضبــط فــي رفعــة الــدول وتقدمهــا وازدهارهــا، وذلــك اتســاقًاً مــع مــا التزمــت بــه الدولــة المصريــة 

مــن محــددات دوليــة والتزامــات قانونية.

ــة  ــق النهض ــع لتحقي ــا المجتم ــوم عليه ــي يق ــة الت ــط الاجتماعي ــة الرواب ــة لحوكم ــود حثيث ــن جه ــة م ــه الدول ــوم ب ــا تق وإزاء م

المتكاملــة، فــكان لزامــًاً على وزارة العــدل – بحســبانها المظلــة الإداريــة للجهــات والهيئــات القضائيــة - توفيــر منتــج متكامــل 

لمعاييــر العمــل الدوليــة، يلجــأ إليــه القضــاة والمستشــارون والمحامــون وممثلــو العمــال والمهتمــون بالشــأن العمالــي كمرجــع 

موجــز للمحــددات التــي رســمها القضــاء المصــري لروابــط العمــل تطبيقــًاً للتشــريعات الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة ذات الصلة.

وقــد باشــر فريــق عمــل المركــز القومــي للدراســات القضائيــة بــوزارة العــدل وأجهــزة الــوزارة المعنيــة الــدور المنــوط بــه بالتعــاون 

ــب دوره  ــى يلع ــة، حت ــه النهائي ــي صورت ــل ف ــذا الدلي ــراج ه ــرة لإخ ــة بالقاه ــل الدولي ــة العم ــب منظم ــل مكت ــق عم ــع فري م

المأمــول فــي توجيــه الفقــه القانونــي المصــري نحــو حوكمــة تطبيــق معاييــر العمــل، حيــث تمــت دراســة التطبيقــات القضائيــة 

لمبــادئ ومعاييــر العمــل الدوليــة فــي قضــاء محكمــة النقــض، والمحكمــة الإداريــة العليــا، وكــذا الفتــاوى الصــادرة عــن الجمعيــة 

العمومـيـة لقـسـمي الفـتـوى والتـشـريع بمجـلـس الدوـلـة.

وفــي الختــام، أثمــن الجهــود المبذولــة مــن فريــق العمــل المشــترك لخــروج هــذه المرجعيــة القيمــة، إثــراًءً للبحــث فــي علاقــة 

مــن أهــم العلاقــات القانونيــة فــي المجتمــع.

 كلمة السيد المستشار وزير العدل 
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كلمة مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

ًـا بأحــكام الدســتور المصــري، تحــرص الحكومــة المصريــة على تطبيــق الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي صادقــت عليهــا  التزام�

مصــر، وعلى احتــرام المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فــي إطــار تحقيــق 

فـي المجتـمـع المـصـري. رؤيــة مصــر 2030؛ والـتـي تـعـد نتاجـًـا فكريًــا مـشـترًكًا لكاـفـة الأـطـراف الفاعـلـة ـ

ــة لهــا مــن »الحكومــة، ومنظمــات أصحــاب  تســعى منظمــة العمــل الدوليــة مــن خلال العمــل مــع الهيئــات الثلاثيــة المكون

العمــل، ومنظمــات العمــال« إلى تمكيــن المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة مــن أجــل تعزيــز العمــل اللائــق مــن 

خلال تحـسـين الامتـثـال لمعايـيـر العـمـل الدولـيـة.

ا مــع أهــداف مشــروع »النهــوض ببرنامــج العمــل اللائــق فــي شــمال إفريقيــا– أضــواء«، والــذي يُنُفــذه مكتــب منظمــة  واتســاًقً

العمــل الدوليــة بالقاهــرة، ويهــدف إلى معالجــة القضايــا المتعلقــة بالنمــو الفنــي بالوظائــف، وتعزيــز الامتثــال لمعاييــر العمــل 

ــة  ــات القضائي ــي للدراس ــز القوم ــن المرك ــترك بي ــاون المش ــطة التع ــن أنش ــزء م ــل كج ــذا الدلي ــي ه ــا؛ يأت ــة وتطبيقه الدولي

ومنظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل دعــم الســلطات القضائيــة المصريــة فــي تطبيــق معاييــر العمــل الدوليــة فــي أحكامهــا بمــا 

ا مــع هــذه المعاييــر. يجعــل الفقــه القانونــي الوطنــي أكثــر اتســاًقً

وإننــي انتهــز هــذه الفرصــة لشــكر فريــق إعــداد هــذا الدليــل، وفريــق عمــل المركــز القومــي للدراســات القضائيــة وفريــق عمــل 

مشــروع أضــواء لجهودهــم فــي إعــداد هــذا الدليــل، آملا أن يســهم هــذا الجهــد فــي تشــجيع دمــج معاييــر العمــل الدوليــة فــي 

الأحــكام القضائيــة المصريــة. كمــا أود أن أشــكر الوكالــة الســويدية للتعــاون الإنمائــي الدولــي )SIDA( على دعمهــا لتنفيــذ هــذا 

المشــروع الهــام.

إيريك أوشلان

مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا

ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا
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تَمْهِيدٌ وَتَنْوِيْه

ــزِِ الدِِّراســاتِِ  ِـي مََرك ًةًَ ف� ــةِِ مُُمََثََّل� عَََ وََزارةِِ العــدلِِ المِِصري ــةِِ، بالاشــتراكِِ م� لَِِ منظمــةِِ العمــلِِ الدََّولي ِـن قِِب� دَََّمٌٌ م� ــلُُ مُُق� هــذا الدلي

ــا على  ــم، وحرًصً ــابِِ الشــعورِِ الراســخِِ بِمِســئُوُليةِِ المنظمــة تجــاه العامليــن فــي جميــع أنحــاء العال القضائيــة المصــري؛ مــن ب

حقوقهــم مــن التبديــد بأيــة صــورة مــن الصــور، وصيانــًةً لهــا على المســتويين القانونــي والقضائــي، وذلــك عــن طريــق التعريــف 

بمبــادئ المنظمــة ومــا تصبــو إليــه تلــك المبــادئ مــن تحقيــق للعدالــة وتكافــؤ للفــرص، بالإضافــة إلى تعزيــز فــرص الرجــال 

والنســاء فــي عمــل مثمــر ومناســب فــي ظــل ظــروف تتســم بالحريــة والمســاواة والسلامــة والكرامــة، ولــم يكــن مــن اليســير 

َـاوُُنََ فيــه، بمــا يحفــظ  َـدةٍٍ وترســيخُهُا على نحــو لا تَه� وََِالََ مســيرتِهِا تضميــنُُ معاييــرََ مُُوََح� بالنســبة للمنظمــة خلالََ تاريخهــا وََط�

حقــوق العامــل، بــل وحقــوق الإنســان بوجــه عــام، بحفــظ حقوقــه فــي العمــل لكســب مــا يلزمــه لاســتبقاء حياتــه على نحــو 

كرـيـم.  

ًـا لمــا تــم  وََلِتََِعْْزِيِــزِِ هــذه التجربــةِِ داخــلََ جمهوريــةِِ مصــرََ العربيــةِِ، فقــد اتضــح أنــه مــن الأهميــة أن يتضمــن هــذا الدليــل وصف�

ــم  ــام الأول دع ــي المق ــا وتنفيذهــا، ويتوخــى ف ــة فيمــا يتصــل بمضمونه ــر منظمــة العمــل الدولي ــه مــن معايي الاســتقرار علي

ــة  ــي والمنظم ــن القاض ــري بي ــال فك ــوات اتص ــر قن ــان توفي ــة، لضم ــر العربي ــة مص ــة لجمهوري ــة القضائي ــي الولاي ــاة ف القض

يتســنى مــن خلالهــا إصــدار أحــكام متماشــية مــع معاييــر العمــل الدوليــة، وذلــك عــن طريــق اســتعراض تلــك المعاييــر وبيــان 

مصادرهــا وموقــف مصــر مــن الاتفاقيــات المؤسســة لهــا.

ــم المشــورة والدعــم،  ــى عــن تقدي ــذي لا يتوان ــة بالقاهــرة ال ــبُُ منظمــة العمــل الدولي ــلِِ مكت هــذا؛ ويتــولى إِِصــدارََ هــذا الدلي

بالاشــتراك مــع مركــز الدراســات القضائيــة - ووزارة العــدل المصريــة، علمــا بــأن المكتــب لا يتمتــع بســلطة خاصــة - بموجــب 

دســتور منظمــة العمــل الدوليــة - لتفســير الدســتور أو الصكــوك التــي يعتمدهــا مؤتمــر العمــل الدولــي.

َـة مرفقــان بهــذا الدليــل يتضمــن المرفــق الأول بهــذا الدليــل اتفاقيــات العمــل الدوليــة، ويتضمــن المرفــق الثانــي الدســاتير   وثَم�

والقوانين.

المخاطبون بالدليل

  القضاة والمستشارون

  المحامون وممثلو العمال

  كيفية تطبيق الدليل:

ِـب هــذا الدليــلُُ المستشــارين والقضــاةََ بمختلــف الجهــات والهيئــات القضائيــة المصريــة، وأعضــاء اللجــان التــي نظمهــا  يُخَُاَط�

قانــون العمــل للتســوية الوديــة مــن ممثلــي الجهــات الإداريــة المختصــة، بالإضافــة الى مستشــاري المحكمــة العماليــة التــي 

تحــال إليهــا النزاعــات فــي حالــة عــدم التوافــق.

ــا إلى المحاميــن ومُُمََثِِّل�ِـي العمــال مــن منظمــات نقابيــة عماليــة؛ لإمدادهــم بالبيــان الكافي لأســانيد الســلوك  يُوََُج�هَُُ الدليــلُُ أَيًَضً

القضائــي المتعلــق بالإجــراءاتِِ، والمعاييــرََ التــي تنبنــي عليهــا أحــكامٌٌ فيمــا يثــار مــن نزاعــات موضوعهــا العمل.

ا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019. دستورُُ جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014 وفًقً

ا لآخر تعديل صادر في 22 يونيه عام 2008. قانونُُ رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وفًقً

•
•

دَََى بــه فــي تعييــن ارتــكازات ســليمة يمكــن عليهــا بنــاء معاييــر واضحــة فــي إطــار قانونــي  ًـا يُهُْْت� يُسُــتخدََمُُ هــذا الدليــلُُ مََرْْجِِع�

مناـسـب فيـمـا يتعـلـق بالعـمـل وـمـا يـثـار حوـلـه، ـلـذا يَجَـدُُْرُُ بـقـارئ الدلـيـل الإلـمـام ببـعـض الأـمـور قـبـل ـخـوض غِِمـَـارِهِ.

ومن أهم هََاتِيِْْكََ الأمورِِ التي يَجَْْدُُرُُ بالقارئ مراعاتُهُا والإلمامُُ بها عند قراءة ذاك الدليل ما يلي:
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قانــونُُ رقــم 213 لســنة 2017 بإصــدار قانــون المنظمــات النقابيــة العماليــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي، المعــدل بالقانــون 

رقــم 142 لســنة 2019.

قانونُُ الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

ا لهــا - لاســيما القانــون رقــم 148 لســنة 2019 بإصــدار  قوانيــنُُ التأمينــات الاجتماعيــة - والقــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــًذً

قانــون التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات.

قانــونُُ 203 لســنة 1991 بإصــدار قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام المعــدل بالقانــون رقــم 149 لســنة 2001 والقانــون رقــم 

185 لســنة 2020.

القراراتُُ الصادرة باللوائح التنفيذية من السيد رئيس مجلس الوزراء في شأن القوانين ذات الصلة.

ًـا لقانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 المعــدل بالقانــون رقــم 180  القــراراتُُ الوزاريــة الصــادرة مــن وزيــر القــوى العاملــة تطبي�ق

لســنة 2008.

الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في شأن الموضوعات الواردة بالدليل.

•

•
•

•

•
•

•

َـى مــا ســبق ذكــره مــن مراجــع؛ لضمــان الاتســاق مــع مــا ورد بهــا مــن معاييــر قانونيــة وقضائيــة  فََعِِنــدََ تطبيــقِِ هــذا الدليــل يُرَُاَع�

ــة الرئيســة المفروضــة بمقتضــى الصكــوك  ــر ومــع الالتزامــات الدولي ــك المعايي مســتقرة للتوصــل إلى أحــكام تتســق مــع تل

الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة بالموضوعــات التــي يتناولهــا هــذا الدليــل، مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(، الاتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم )1990( فقــد اقتصــر نطــاق البحــث فــي هــذا الدليــل على صكــوك 

منظمــة العمــل الدوليــة التــي تعنــى بموضوعــات العمــل وتطبيقاتهــا فــي التشــريع الوطنــي ولمحــةٍٍ عــن أفضــل الممارســات 

ــع  ــاس م ــت تتم ــو كان ــرى ول ــات أخ ــول موضوع ــور ح ــي تتمح ــات الت ــن الاتفاقي ــا م ــدد، دون غيره ــك الص ــي ذل ــة ف الدولي

موضوعــات العمــل.
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الفصلُُ الأولُُ: مُُقدمةٌٌ عََنْْ مُُنظَّمَةِِ العملِِ الدََّوْْلِيَِّةَ

الفصلُُ الأولُُ: مُُقدمةٌٌ عََنْْ مُُنظََّمةِِ العملِِ الدََّوْْلِيََِّة 

: نشأةُُ المنظمةِِ وأهدافُُها أولًاا

  تاريخ المنظمة:

  أهداف المنظمة:

  معايير العمل الدولية:

ــا، عندمــا نشــأت صراعــات مختلفــة نتيجــة تدهــور  ــة بالعمــل والتوظيــف فــي أوروب ــة معني ــدأ الحديــث عــن منظمــة دولي ب

الظــروف المعيشــية خلال فتــرة التقــدم الصناعــي الكبيــر فــي القــارة، الأمــر الــذي انعكــس بشــكل ســيء على قيمــة الإنســان 

ــه  ــر فُُرََصِِ ــل وتوفي ــروف العم ــين ظ ــب بتحس ــن تطال ــن الإصلاحيي ــة م ــكار مجموع ــت أف ــا انبثق ــن هن ــال، وم ــيما العم ولاس

ــي كامــل لسياســته. والدعــوة لوضــع تشــريع دول

ا للحــرب  وفــي هــذا الســياق، أنشــأت منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام 1919 كجــزء مــن معاهــدة فرســاي التــي وضعــت حــًدً

ًـا مــن الإيمــان بــأن الــسلام الدائــم والشــامل لا يمكــن تحقيقــه إلا فــي حــال قيامــه على أســاس العدالــة  العالميــة الأولى؛ انطلا�ق

الاجتماعيــة. 

وفــي عــام 1946م أصبحــت منظمــة العمــل الدوليــة أول وكالــة متخصصــة ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة بهــدف تحقيــق عدالة 

اجتماعيــة وتحســين ظــروف العمــل وحمايــة العمــال ممــا يدعــم فكــرة تحقيــق الســلم والأمــن العالمييــن، وتضــم المنظمــة 

ا، وهــي تتميــز ببنيــة »ثلاثيــة« فريــدة تجمــع بيــن ممثليــن عــن الحكومــات وأصحــاب  ــة عضــًوً ًـا فــي عضويتهــا 187 دول حالي�

العمــل والعمــال على قــدم المســاواة فيمــا بينهــم لمعالجــة المســائل المتعلقــة بالعمــل والسياســة الاجتماعيــة.

تتلخص الأهداف الرئيسية لمنظمة العمل الدولية فيما يلي:

-	 إِرْسَاء وتعزيزُ المَبادئَ والحقوقٍ الأساسيةٍ في مجال العمل.

-	 دعم الدول لخلق فرص متزايدة للنساء والرجال للعمل والدخل اللائق.

-	 دعم تحقيق وفاعلية الحماية الاجتماعية للجميع.

-	 ترسيخ التعاون الثلاثي والحوار الاجتماعي.

وتبــرز أهميــة العمــل اللائــق فــي تحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030 مــن خلال الهــدف الثامــن الــذي 

ــق  ــة والمنتجــة، والعمــل اللائ ــة الكامل ــع والمســتدام، والعمال ــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجمي يهــدف إلى »تعزي

للجميــع.«

ســعت منظمــة العمــل الدوليــة، منــذ إنشــائها، إلى تحديــد وضمــان حقــوق العمــل والنهــوض بظــروف العمــل مــن خلال إنشــاء 

ًـا بــأن الاتفاقيــات هــي  نظــام للمعاييــر الدوليــة على شــكل اتفاقيــات وتوصيــات أطلــق عليهــا »معاييــر العمــل الدوليــة«. علم�

صكــوك ينشــئ التصديــق عليهــا التزامــات قانونيــة، أمــا التوصيــات فهــي غيــر ملزمــة ولا يتطلــب التصديــق عليهــا، ولكنهــا 

توفــر التوجيــه بشــأن السياســات والتشــريع والممارســة. ويعتمــد مؤتمــر العمــل الدولــي الــذي يعقد بشــكل ســنوي بيــن ممثلي 

الهيئــات الثلاثيــة المكونــة للمنظمــة، كلا هذيــن النوعيــن مــن الصكــوك.

وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها )190( اتفاقية، و)206( توصية تشمل مختلف جوانب العمل.

وتهــدف معاييــر العمــل الدوليــة بشــكل أساســي إلى تحقيــق العمــل اللائــق للجميــع، بحيــث يحصــل الفــرد على أجــر مناســب، 

ويعمــل فــي بيئــة عمــل صحيــة، وآمنــة، ويتمتــع بحمايــة اجتماعيــة لــه ولأســرته. وتعتبــر معاييــر العمــل الدوليــة هــي الركيــزة 

ــار الناجمــة عــن تطبيقهــا على كافــة  الأساســية لنشــاط منظمــة العمــل الدوليــة؛ وتكتســب تلــك المعاييــر أهميتهــا مــن الآث

دُِِ الدوليــة والعالميــة، والمناحــي السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. الصُُّع�



11

الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

ا: إِِسْْهََامََاتُُ المُُنظََّمةِِ وتأثيرُهُا الدََّوْْلِيِ ثانًيً

  سياسة الفصل العنصري: 

  سياسة العمل الجبري:

  موقف المنظمة ضد الانتهاكات البولندية:

ًـا تاريخي�ًـا ضــد سياســة الفصــل العنصــري التــي تبنتهــا جنــوب إفريقيــا منــذ عــام 1948م؛  اتخــذتْْ منظمــةُُ العمــلِِ الدوليــة موقف�

ففــي يونيــو 1963م قــرر مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة اســتبعاد جنــوب إفريقيــا مــن بعــض اللجــان التجاريــة بســبب 

سياســة الفصــل العنصــري التــي تتبعهــا، وخلال دورتــه الثامنــة والأربعيــن فــي عــام 1964م، وافق مؤتمــر العمل الدولــي بالإجماع 

على الإعلان المتعلــق بسياســة الفصــل العنصــري فــي جمهوريــة جنــوب أفريقيــا، وعلى برنامــج منظمــة العمــل الدوليــة للقضــاء 

على الفصــل العنصــري فــي مجــال العمــل؛ وقــد أكــد الإعلان على أهميــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وأدان سياســة حكومــة جنــوب 

إفريقيــا العنصريــة وطالــب جنــوب إفريقيــا بــأن تعتــرف وتلتــزم بتعهدهــا باحتــرام حريــة وكرامــة جميــع البشــر مــن خلال التخلــي 

عــن سياســة الفصــل العنصــري. 

ونتيجــًةً لِذِلــكََ، انســحبتْْ جمهوريــةُُ جنــوبِِ إفريقيــا مــن منظمــة العمــل الدوليــة مــن تلقــاء نفســها مــن أجــل تجنــب إقصائهــا 

رســمًيًا، وأخطــرت بمغادرتهــا فــي 11 مــارس 1964م، بعــد ثلاث ســنوات مــن الإلغــاء الرســمي لقوانيــن الفصــل العنصــري، وبعــد 

ــا للجمهوريــة، عــادت جنــوب أفريقيــا إلى المنظمــة فــي 26 مايــو 1994م. عشــرة أيــام مــن انتخــاب نيلســون مانــديلا رئيًسً

فــي أعقــابِِ لجنــةِِ تحقيــقٍٍ ج�رَََتْْ فــي عــام 1998م، خََلُصََُــتِِ اللجنــةُُ إلى أن اســتخدام السُُّــخْْرَةَ كان واســع الانتشــار فــي ميانمــار؛ 

ومــن ثــم قــرر مؤتمــر العمــل الدولــي فــي عــام 1999 تطبيــق قيــود على ميانمــار تمنــع البلــد مــن تلقــي أي تعــاون فنــي مــن 

منظمــة العمــل الدوليــة إلا لغــرض مكافحــة العمــل الجبــري، ولــم ت�دُْْعََ ميانمــار لحضــور اجتماعــات أو أنشــطة منظمــة العمــل 

الدوليــة بشــأن مختلــف مســائل العمــل، وقدمــت المنظمــة عــددا مــن التوصيــات إلى الدولــة لإجــراء تغييــرات في التشــريعات 

ا مــن التدابيــر، مــن بينهــا توجيــه  والممارســات. وفــي عــام 2000 وجــد المؤتمــر أن ميانمــار لــم تنفــذ هــذه التوصيــات، فاتخــذ عــدًدً

طـلـب إلى اـلـدول الأعـضـاء ـفـي المنظـمـة لمراجـعـة علاقاتـهـا ـمـع ميانـمـار؛ لضـمـان ـعـدم اـسـتدامة العـمـل الجـبـري.

وفــي مــارس 2002، وافقــتْْ حكومــةُُ ميانمــار، ومنظمــةُُ العمــلِِ الدوليــة على اســتراتيجية مشــتركة للقضــاء على العمــل الجبــري؛ 

لذلــك تــم تعليــق معظــم التدابيــر المتخــذة ضــد الدولــة واتفــق الطرفــان على إنشــاء مكتــب اتصــال لمنظمــة العمــل الدوليــة 

فــي ميانمــار، وأقــرت الحكومــة بضــرورة اتخــاذ إجــراءات فوريــة لتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية قبــل الموعــد المســتهدف فــي 2015، 

وفــي ســبتمبر 2018، وقعــت منظمــة العمــل الدوليــة أول برنامــج وطنــي للعمــل اللائــق فــي ميانمــار مــع الحكومــة ومنظمــات 

أصحــاب الأعمــال ومنظمــات العمــال. وتــم تطويــر برنامــج وطنــي للعمــل اللائــق على أســاس ثلاثــي يحــدد مجــالات الأولويــة 

للدعــم الفنــي لمنظمــة العمــل الدوليــة ويلعــب دوًرًا رئيســًيًا فــي مســاعدة ميانمــار على الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه أهــداف التنميــة 

المســتدامة قبــل عــام 2030.

ــدا  ــك ببولن ــة سوليدارنوس ــال نقاب ــرى حي ــا ج ــال م ــوق العم ــة لحق ــاكات الدولي ــة الانته ــة لمكافح ــفِِ المنظم ــرزِِ مواق ِـن أب م�

ــدا. ــي بولن ــهرة ف ــر ش ــتقل والأكث ــال مس ــاد عم ــر أول اتح ــو يعتب ــة- وه ــاد بالبولندي ــي الاتح ــي تعن )Solidarnosc( - والت

فبعــد أن علقــت الحكومــة أنشــطة الاتحــاد فــي عــام 1981 واحتجــزت أو طــردت العديــد مــن قادتــه وأعضائــه بعــد إعلان الأحــكام 

ــي  ــدا ف ــة، ورفعــت شــكوى ضــد بولن ــي القضي ــة ف ــة النقابي ــة بالحري ــة المعني ــة منظمــة العمــل الدولي ــة، نظــرت لجن العرفي

ــكل مــن  ــي نتجــت عــن هــذه الشــكوى انتهــاكات جســيمة ل ــق الت ــة التحقي ــي عــام 1982، ووجــدت لجن مؤتمــر العمــل الدول

اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم ورقــم 98 بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق 

التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة التــي صادقــت عليهــا بولنــدا فــي عــام 1957.

ًـا على بولنــدا التــي انصاعــت أخيــًرًا  لذلــك، فََرضــت منظمــةُُ العمــل الدوليــة والعديــد مــن البلــدان والمنظمــات الأخــرى ضغوط�

للوضــع القانونــي للاتحــاد فــي عــام 1989. خلال العــام نفســه، والتقــى ممثلــو الحكومــة والاتحــاد فــي مائــدة مســتديرة للتفــاوض 

على إعــادة تقنيــن الاتحــاد بموجــب مبــادئ منظمــة العمــل الدوليــة واتفقــوا على أول انتخابــات حــرة فــي بولنــدا منــذ الحــرب 

العالميــة الثانيــة. 
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الفصلُُ الأولُُ: مُُقدمةٌٌ عََنْْ مُُنظَّمَةِِ العملِِ الدََّوْْلِيَِّةَ

  موقف المنظمة ضد انتهاكات غواتيمالا:  

  موقف المنظمة ضد انتهاكات قطر:

خلالََ الــدورةِِ )101( لمؤتمــر العمــل الدولــي )عــام 2012(، قــدم مبعوثــو منظمــة العمــل الدولية شــكوى بشــأن عــدم احتــرام غواتيمالا 

لاتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم رقــم 87؛ وقــد لوحظــت هــذه الانتهــاكات بشــكل كبيــر بعــد مقتــل العديــد مــن 

قــادة النقابــات العماليــة دون اتخــاذ إجــراءات جــادة مــن جانــب الحكومــة لتحديــد هويــة الجنــاة وإيقافهــم؛ وقــد طلبــت لجنــة 

المؤتمــر مــن الحكومــة معالجــة المســائل المثــارة فــي هــذه الشــكوى ودعــت الحكومــة إلى مناقشــة هــذه المســألة فــي اللجنــة 

الثلاثـيـة بـهـدف تبـنـي نـهـج يـسـمح بـحـل ناـجـز.

واســتجابًةً لملاحظــات منظمــة العمــل الدوليــة، انخرطــت حكومــة غواتيمــالا والشــركاء الاجتماعيــون مــن منظمــات أصحــاب 

الأعمــال والعمــال فــي مناقشــات، وتوصلــوا إلى اتفــاق وطنــي ثلاثــي فــي نوفمبــر 2017م؛ وخلال انعقــاد مؤتمــر العمــل الدولــي 

بدورتــه رقــم 331 )أكتوبــر - نوفمبــر 2017( أقــر مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة بالتقــدم الــذي أحرزتــه الحكومــة الغواتيماليــة 

والشــركاء الاجتماعيــون، لاســيما إنشــاء، وتشــغيل اللجنــة الوطنيــة الثلاثيــة للعلاقــات العماليــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات فــي 

عــام 2017؛ وحــث مجلــس الإدارة الحكومــة والشــركاء الاجتماعييــن فــي غواتيمــالا على مواصلــة المناقشــات الجاريــة، بهــدف 

تقديــم اقتــراح تشــريعي لتعديــل قانــون العمــل إلى البرلمــان الوطنــي للموافقــة عليــه؛ كمــا طلــب مجلــس إدارة المنظمــة مــن 

مكتــب العمــل الدولــي وضــع برنامــج مســاعدة  فنيــة شــاملة لدعــم اللجنــة الثلاثيــة الوطنيــة للعلاقــات العماليــة، وحريــة تكويــن 

الجمعيــات والمســاعدة فــي تســوية المســائل التــي لــم تحــل بعــد؛ كمــا تــم تعييــن ممثــل خــاص لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي 

غواتيمــالا لمتابعــة التقــدم المحــرز فــي غواتيمــالا.

دَََّمََ بعــضُُ مبعوثــي منظمــة العمــل الدوليــة شــكوى بشــأن عــدم احتــرام قطــر لاتفاقيــة العمــل الجبــري لعــام  فــي يونيــو 2014 ، ق�

1930 رقــم )29(، واتفاقيــة تفتيــش العمــل فــي الصناعــة والتجــارة لعــام 1947 رقــم )81(؛ وقــد منحــت منظمــة العمــل الدوليــة 

قطــر فــي مــارس 2016م ســنة واحــدة لإصلاح نظــام الكفالــة للتوظيــف القائــم على الكفالــة وقوانيــن العمــل الخاصــة بهــا قبــل 

اتخــاذ قــرار بشــأن إطلاق لجنــة التحقيــق الرســمية )COI(، وهــذا هــو أعلى مســتوى مــن العقوبــات فــي المنظمــة؛ وتــم تأجيــل 

اتخــاذ قــرار إطلاق لجنــة التحقيــق مــن جلســة مــارس 2017 إلى نوفمبــر 2017؛ إذ أغلقــت المنظمــة الشــكوى ضــد قطــر بعــد أن 

تعهــدت الحكومــة بإجــراء مزيــد مــن الإصلاحــات ووافقــت على اتفاقيــة تعــاون فنــي مــع الوكالــة؛ ونتيجــة لذلــك، افتتحــت 

منظمــة العمــل الدوليــة أول مكتــب لهــا فــي قطــر لدعــم تنفيــذ برنامــج شــامل حــول ظــروف العمــل وحقــوق العمــل فــي الــبلاد 

فــي أبريــل 2019.

وفــي أعقــاب برنامــج التعــاون الفنــي المســتمر لمنظمــة العمــل الدوليــة هــذا، أعلنــت قطــر عــن إصلاحــات شــاملة لســوق 

العمــل فــي أكتوبــر 2019، بهــدف إنهــاء نظــام الكفالــة، ووضــع خطــوة مهمــة فــي دعــم حقــوق العمــال المهاجريــن، وقــد وافــق 

مجلــس الــوزراء القطــري على تشــريع جديــد يســمح للعمــال بتغييــر أصحــاب العمــل بحريــة، بعــد مــا كان العمــال مطالبيــن 

بتقديــم شــهادة عــدم ممانعــة مــن صاحــب العمــل مــن أجــل القيــام بذلــك؛ كذلــك تــم التوقيــع على قــرار وزاري يلغــي متطلبــات 

تصريــح الخــروج لجميــع العمــال، باســتثناء الأفــراد العســكريين، وقــد مثلــت هــذه الخطــوات نهايــة الكفالــة فــي الــبلاد؛ وإضافــة 

ــي الشــرق  ــه ف ــزي للأجــور، وهــو الأول مــن نوع ــر التميي ــى غي ــد الحــد الأدن ا لتحدي ــًدً ًـا جدي ــوزراء قانون� ــس ال ــر مجل ــك أق لذل

الأوســط.

ا: الالتزاماتُُ المترتبةُُ على الانضمامِِ لِلِْْمُُنََظََّمََة ثالًثً

  الالتزام بتطبيق دستور المنظمة:

ــة  ــام إلى منظم ــا للانضم ــن قبوله ــزء م ــة كج ــتور المنظم ــق دس ــة بتطبي ــل الدولي ــة العم ــي منظم ــاءُُ ف ــدولُُ الأعض ــدُُ ال تتعه

العمــل الدوليــة، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الــدول الأعضــاء تقديــم اتفاقيــات وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة إلى الهيئــات 

التشــريعية المختصــة للنظــر فــي إدماجهــا فــي أنظمتهــا القانونيــة الداخليــة، أو تقديــم أســباب الامتنــاع عــن ذلــك؛ وبالتالــي 

يتــم تقديــم تقريــر ســنوي إلى مكتــب العمــل الدولــي يوضــح بالتفصيــل الخطــوات المتخــذة لتنفيــذ متطلبــات المعاهــدات 

بالإضافــة إلى اقتراحــات المنظمــة.
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

  الالتزامات الدستورية – الاتفاقيات والتوصيات )المادة 19 من الدستور(: 

  الالتزام بتقديم التقارير عن الاتفاقيات المصدق عليها )المادة 22 من الدستور(:  

  الالتزام بتقديم تقارير عن الاتفاقيات والتوصيات غير المصدََّق عليها )المادة 19 من الدستور(:  

  التزامات الدول الأعضاء بموجب إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل )1998(:  

ــي اعتمدهــا مؤتمــر العمــل  ــات الت ــق على الاتفاقي ــة بشــدة على التصدي ــي منظمــة العمــل الدولي ــدولُُ الأعضــاء ف ــعُُّجَّ ال تُشُ

الدولــي، ولكنهــا ليســت مطالبــة بذلــك، وتشــترط المــادة 19 )الفقــرة 5 ب( مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة أنــه عنــد اعتماد 

اتفاقيــة أو توصيــة جديــدة مــن قبــل المؤتمــر، يجــب على جميــع الأعضــاء عــرض الصــك على الســلطات الوطنيــة ذات الصلــة 

دََِتْْ خلالهــا الاتفاقيــة  للنظــر فــي التصديــق والإجــراءات  فــي غضــون عــام واحــد مــن الجلســة الختاميــة للمؤتمــر التــي اُعُْْتُُم�

ًـا للمــادة 19 )الفقــرة 5 ج(، يجــب على الدولــة العضــو بعــد ذلــك إبلاغ المديــر العــام لمكتــب العمــل الدولــي  ذات الصلــة. ووف�ق

بالتدابيــر المتخــذة لعــرض الصــك على الســلطات المحليــة ذات الصلــة، وََبِأَِي�ةَِِ إجــراءات اتخذتهــا تلــك الســلطات.

عــمالًا بالمــادة 22 مــن الدســتور، يتعيــن على كل دولــة عضــو أن تقــدم تقريــًرًا ســنوًيًا إلى مكتــب العمــل الدولــي بشــأن التدابيــر 

التــي اتخذتهــا لتنفيــذ أحــكام الاتفاقيــات التــي هــي طــرف فيهــا، ويجــب أن يحتــوي التقريــر على التفاصيــل التــي قــد يطلبهــا 

ــية  ــات الأساس ــنوات للاتفاقي ــا كل ثلاث س ــدق عليه ــات المص ــن الاتفاقي ــر ع ــم التقاري ــد تقدي ــن موع ــس الإدارة؛ ويحي مجل

والإداريــة، وكل خمــس ســنوات للاتفاقيــات الأخــرى؛ وتتعلــق التقاريــر بالالتزامــات التــي يتعهــد بهــا الأعضــاء عنــد التصديــق 

على الاتفاقيــات.  

هــذا؛ وتتطلــب المــادة 19 )الفقــرة 5 د( مــن العضــو اتخــاذ الإجــراءات التــي قــد تكــون ضروريــة لإنفــاذ أحــكام الاتفاقيــة المُُصدق 

ــك قــرارات  ــة، بمــا فــي ذل ــون وتنفيذهــا فــي الممارســة العملي ــز التنفيــذ فــي القان عليهــا، وهــذا يشــمل إعطــاء الأحــكام حي

المحاكــم أو قــرارات التحكيــم أو الاتفاقــات الجماعيــة.

ــم يتــم التصديــق عليهــا، تتطلــب المــادة 19 مــن الدســتور )الفقــرة 5 هـــ( العضــوََ غيــر المصــدق  ــة وجــود اتفاقيــة ل فــي حال

بتقديــم تقريــر إلى المديــر العــام لمكتــب العمــل الدولــي بشــأن موقــف قانونــه الوطنــي وممارســاته فيمــا يتعلــق بالمســائل 

التــي تشــملها الاتفاقيــة عنــد الطلــب. ويجــب على العضــو أن يبيــن إلى أي مــدى تــم إعطــاء التأثيــر، أو مــن المقتــرح منحــه، 

مــن خلال التشــريع، أو الإجــراء الإداري، أو الاتفــاق الجماعــي، أو غيــر ذلــك، لأي مــن أحــكام الاتفاقيــة، كمــا يجــب على العضــو 

َـة صعوبــات تمنــع أو تؤخــر تصديقــه على الاتفاقيــة. أن يشــير إلى أي�

ــل  ــب العم ــا مكت ــي جمعه ــتور، الت ــن الدس ــادة 19 م ــب الم ــة، بموج ــر المقدم ــنويةُُ إلى التقاري ــةُُ الس ــتندُُ المراجع ــذا؛ وتس ه

الدولــي وعدلهــا مجلــس الإدارة، وهــي تســعى إلى جمــع المعلومــات مــن الــدول الأعضــاء التــي لــم تصــدق على واحــدة أو أكثــر 

مــن الاتفاقيــات الأساســية العشــرة، وتأخــذ فــي الاعتبــار مــا قدمتــه منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال.  وََيُمََُك�نُُّ الاســتعراضُُ 

الســنويُُّ منظمــة العمــل الدوليــة مــن تقييــم مــا أجرتــه الدولــة العضــو مــن تغييــرات فــي القانــون أو الممارســة تجعلهــا متوافقة 

مــع أحــكام الصكــوك غيــر المصــدق عليهــا.

ًـا للتعديــل الأخيــر للإعلان فــي الــدورة 110 لعــام 2022 فقــد نــص الإعلان  دَََهُُ مؤتمــرُُ العمــل الدولــي فــي 19 يونيــه 1998، ووف�ق اعتََم�

على أن »جميــع الــدول الأعضــاء، حتــى لــو لــم تصــدق على الاتفاقيــات المعنيــة، عليهــا التــزام ناشــئ عــن حقيقــة العضويــة فــي 

ًـا للدســتور- المبــادئََ المتعلقــة بالحقــوق الأساســية التــي هــي موضــوع  المنظمــة، باحتــرام وتعزيــز وتحقيــق- بحســن نيــة ووف�ق

تلــك الاتفاقيــات، وهــي:

أ.     الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.

ب.  القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الالزامي.

جـ.   القضاء الفعلي على عمل الأطفال. 

د.    القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.

هـ.   بيئة عمل آمنة وصحية.
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الفصلُُ الأولُُ: مُُقدمةٌٌ عََنْْ مُُنظَّمَةِِ العملِِ الدََّوْْلِيَِّةَ

والالتــزام الــذي تعهــد بــه أعضــاء منظمــة العمــل الدوليــة فــي المؤتمــر يدعمــه إجــراء متابعــة محــدد فــي مرفــق للإعلان، وقــد 

راجعــه المؤتمــر فــي عــام 2010.

وللمتابعــة جانبــان: مراجعــة ســنوية للجهــود المبذولــة مــن قبــل أعضــاء لــم يصدقــوا بعــد على جميــع الاتفاقيــات الأساســية؛ 

وتقريــر عالمــي عــن المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل بجميــع الــدول الأعضــاء.

•  التقرير السنوي 

)CEACR( )لجنـة الخبـراء )لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات  •

 :)CAS( لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير  •

  النظام الإشرافي لمنظمة العمل الدولية:

بِمُُِجــردِِ تصديــقِِ دولــة مــا على أحــد اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، يتعيــن عليهــا تقديــم تقاريــر منتظمــة كل ثلاث ســنوات 

عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا؛ ويتعيــن على الحكومــات تقديــم تقاريــر توضــح بالتفصيــل الخطــوات التــي اتخذتهــا فــي القانــون 

والممارســة، لتطبيــق أيٍٍّ مــن الاتفاقيــات الأساســية العشــرة، أو الاتفاقيــات ذات الأولويــة الأربــع التــي صدقــت عليهــا، أمــا 

بالنســبة للاتفاقيــات الأخــرى، فيجــب تقديــم التقاريــر كل ســت ســنوات، وذلــك باســتثناء الاتفاقيــات التــي تــم تعليقهــا، ولــم 

تعــد تخضــع للإشــراف بشــكل منتظــم.

هــذا؛ وقــد يتــم طلــب تقاريــر حــول تطبيــق الاتفاقيــات على فتــرات زمنيــة أقصــر، ويتعيــن على الحكومــات تقديــم نســخ مــن 

تقاريرهــا إلى منظمــات أصحــاب الأعمــال ومنظمــات العمــال، ويجــوز لهــذه المنظمــات التعليــق على التقاريــر الحكوميــة، أو 

إرـسـال التعليـقـات مباـشـرة إلى منظـمـة العـمـل الدولـيـة بـشـأن تطبـيـق الاتفاقـيـات.

أُنُْْشِِــئَتَْْ لجنــةُُ الخبــراء فــي عــام 1926 لدراســة التقاريــر الحكوميــة حــول الاتفاقيــات المصــدق عليهــا، ويتمثــل دورهــا الرئيســي 

ًـا  فــي توفيــر تقييــم محايــد وفنــي لتطبيــق معاييــر العمــل الدوليــة فــي الــدول الأعضــاء بالمنظمــة، وتتألــف تلــك اللجنــة حالي�

ــف  ــراء مــن مختل ــي هــؤلاء الخب ــس الإدارة لمــدة ثلاث ســنوات، ويأت ــن يعينهــم مجل ــة الذي ــة مرموق مــن 20 شــخصية قانوني

المناطــق الجغرافيــة والأنظمــة القانونيــة والثقافــات.

ــل  ــب العم ــنوي إلى مكت ــر س ــم تقري ــو على تقدي ــة عض ــق كل دول ــة »تواف ــل الدولي ــة العم ــتور منظم ــادة 22 لدس ًـا للم ووف�ق

ــر  ــذه التقاري ــزم ه ــب أن تلت ــا، ويج ــرف فيه ــي ط ــي ه ــات، الت ــكام الاتفاقي ــذ أح ــا لتنفي ــي اتخذته ــر الت ــول التدابي ــي، ح الدول

ــس الإدارة.« ــا مجل ــد يطلبه ــي ق ــل الت ــوي على التفاصي ــة، وأن تحت ــة المطلوب بالصيغ

وعنــدََ دراســةِِ تَطَبيــقِِ معاييــرََ العمــلِِ الدوليــة، تقــدم لجنــة الخبــراء نوعيــن مــن التعليقــات: الملاحظــات والطلبــات المباشــرة، 

وتتضمــن الملاحظــات تعليقــات على القضايــا الأساســية التــي يثيرهــا تطبيــق دولــة معينــة لإحــدى الاتفاقيــات، وتنشــر هــذه 

الملاحظــات فــي التقريــر الســنوي للجنــة الخبــراء؛ أمــا الطلبــات المباشــرة فتتعلــق بالأســئلة الأكثــر فنيــة، أو بطلبــات الحصــول 

على مزـيـد ـمـن المعلوـمـات، ولا يـتـم نـشـرها ـفـي التقرـيـر، ولـكـن يـتـم إبلاغـهـا مباـشـرة إلى الحكوـمـات المعنـيـة.

ويتكــون التقريــر الســنوي للجنــة الخبــراء مــن ثلاثــة أجــزاء: يحتــوي الجــزء الأول على التقريــر العــام، الــذي يتضمــن تعليقــات على 

امتثــال الــدول الأعضــاء لالتزاماتهــا الدســتورية، ويحتــوي الجــزء الثانــي على ملاحظــات حــول تطبيــق معاييــر العمــل الدوليــة، 

أـمـا الـجـزء الثاـلـث فعـبـارة ـعـن دراـسـة اـسـتقصائية عاـمـة ـحـول موـضـوع مـحـدد اخـتـاره مجـلـس إدارة منظـمـة العـمـل الدولـيـة.

دَََّمُُ التقريــرُُ الســنويُُّ للجنــةِِ الخبــراء، الــذي يتــم اعتمــادُُه عــادًةً فــي ديســمبر، إلى مؤتمــر العمــل الدولــي فــي يونيــو التالــي،  يُق�

حيــث يتــم فحصــه مــن قبــل لجنــة المؤتمــر المعنيــة بتطبيــق المعاييــر، وهــي لجنــة دائمــة للمؤتمــر، تتكــون مــن ممثليــن عــن 

الحكومــة ومنظمــات أصحــاب الأعمــال ومنظمــات العمــال، وتقــوم اللجنــة بفحــص التقريــر فــي إطــار ثلاثــي، ويتــم اختيــار عــدد 

مــن الملاحظــات للمناقشــة، ويتــم دعــوة الحكومــات المشــار إليهــا فــي هــذه التعليقــات؛ للــرد أمــام لجنــة المؤتمــر، وتقديــم 

دُُِّ لجنــة المؤتمــر اســتنتاجات توصــي فيهــا الحكومــات باتخــاذ  معلومــات عــن الوضــع المعنــي. وفــي العديــد مــن الحــالات تُع�

خطــوات محــددة؛ لــعلاج مشــكلة مــا، أو دعــوة بعثــات منظمــة العمــل الدوليــة، أو تقديــم المســاعدة الفنيــة؛ وتُنُْْشََــرُُ مناقشــات 

واســتنتاجات الحــالات التــي درســتها لجنــة المؤتمــر فــي تقريرهــا، وتســلط اللجنــة الضــوء على الحــالات ذات الأهميــة القصــوى 

فــي فقــرات خاصــة مــن تقريرهــا العــام. 
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

•  لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بالحرية النقابية: 

•  الإجراءات الخاصة بالشكاوى:

ــت  ــة، توصل ــة الجماعي ــات والمفاوض ــن الجمعي ــة تكوي ــأن حري ــم 87 و98 بش ــن رق ــاد الاتفاقيتي ــن اعتم ــزة م ــرة وجي ــد فت بع

منظمــة العمــل الدوليــة إلى أن مبــدأ حريــة تكويــن الجمعيــات يحتــاج إلى إجــراء إشــرافي إضافــي لضمــان الامتثــال لــه فــي 

البلــدان التــي لــم تصــدق على الاتفاقيــات ذات الصلــة؛ ونتيجــة لذلــك أنشــأت منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام 1951 لجنــة 

الحريــة النقابيــة )CFA( لغــرض فحــص الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات حريــة تكويــن الجمعيــات، ســواء صــدََّقََ البلــدُُ المعنــيُُّ 

على الاتفاقيــات ذات الصلــة أم لا. ويجــوز تقديــم شــكاوى ضــد دولــة عضــو مــن قبــل منظمــات أصحــاب الأعمــال ومنظمــات 

العـمـال.

وََتُعُْْتََبــرُُ هــذه اللجنــةُُ أحــدََ لجــان مجلــس إدارة المنظمــة، وتتكــون مــن رئيــس مســتقل، وثلاثــة ممثليــن، لــكل مــن الحكومــات، 

وأصحــاب الأعمــال، والعمــال؛ وفــي حــال قــررت اللجنــة اســتلام أحــد القضايــا، فإنهــا تتبيــن مــن الحقائــق، عبــر الحــوار مــع 

الحكومــة المعنيــة، وإذا وجــدت أن هنــاك انتهــاًكًا لمعاييــر أو مبــادئ حريــة تكويــن الجمعيــات، فإنهــا تصــدر تقريــًرًا مــن خلال 

مجلــس الإدارة، وتقــدم توصيــات بشــأن كيفيــة معالجــة الوضــع، وبعــد ذلــك، يطُُلــب مــن الحكومــات تقديــم التقاريــر حــول 

تنفـيـذ ـهـذه التوصـيـات.

وفــي الحــالاتِِ التــي تكــونُُ فيهــا الدولــة المعنيــة قــد صدقــت على الصكــوك ذات الصلــة، يمكــن إحالــة الجوانــب التشــريعية 

ــا اقتــراح إرســالََ بعثــةِِ »اتصــالاتٍٍ مباشــرةٍٍ« للحكومــة المعنيــة لمعالجــة  للقضيــة إلى لجنــة الخبــراء، وقــد تختــار اللجنــة أيًضً

المشــكلة مباشــرًةً مــع المســؤولين الحكومييــن، والشــركاء الاجتماعييــن، مــن خلال عمليــة حــوار. وفــي خلال مــا يقــرب مــن 70 

ًـا مــن العمــل، فحصــت اللجنــة أكثــر مــن 3300 حالــة، وتبنــت أكثــر مــن 60 دولــة فــي القــارات الخمــس توصيــات اللجنــة،  عام�

وأبلغتـهـا بالتـطـورات الإيجابـيـة، فيـمـا يتعـلـق بحرـيـة تكوـيـن الجمعـيـات ـفـي العـقـود الأخـيـرة.

التمثيل )المادة 24(

ًـا بــأن دولــة  َـت إحــدى منظمــاتِِ أصحــابِِ العمــل، أو منظمــات العمــال المهنيــة، إلى مكتــب العمــل الدولــي احتجاج� إِِذا قََدََّم�

ا مــا، قصــرت على أي نحــو عــن تأميــن التقيــد الفعلــي فــي نطــاق ولايتهــا القضائيــة بــأي اتفاقيــة هــي طــرف فيهــا، يجــوز  عضــًوً

لمجلــس الإدارة أن يحيــل الاحتجــاج إلى الحكومــة المعنيــة، ولــه أن يدعــو الحكومــة المذكــورة إلى تقديــم الــرد الــذي تــراه مناســًبًا 

بشــأن الموضــوع.

التمثيل )المادة 24(

	1 لــكلٍ مــن الــدول الأعضــاء حــقُّ التقــدم إلى مكتــب العمــل الدولــي بشــكوى ضــد أي دولــة عضــو أخــرى، إذا رأت أن هــذه .

الأخيــرة لا تكفــل التقيــد الفعلــي بــأي اتفاقيــة، صدقــت كلتاهمــا عليهــا، طبقًــا لأحــكام المــواد الســابقة. 

	2 يجــوزُ لمجلــسِ الإدارة إذا رأى ذلــك مناســباً، وقبــل إحالــة الشــكوى المذكــورة إلى لجنــة تحقيــق وفقًــا للنهــج المنصــوص .

عليــه فيمــا بعــد، أن يتصــل بالحكومــة المشــكو منهــا عــى النحــو الــذي تبينــه المــادة 24. 

	3 إذا لــم يــرَ مجلــسُ الإدارة ضــرورة إبــاغ الشــكوى إلى الحكومــة المشــكو منهــا، أو إذا أبلغهــا هــذه الشــكوى ولــم يصلــه منهــا .

خــال مهلــة معقولــة رد يعتبــره مقنعًــا، كان للمجلــس أن يعيــن لجنــة تحقيــق لدراســة الشــكوى وتقديــم تقريــر بشــأنها. 

	4 يجــوزُ لمجلــسِ الإدارةِ أن يأخــذ بهــذا النهــج نفســه، إمــا مــن تلقــاء ذاتــه، أو بنــاء عــى شــكوى يتلقاهــا مــن أحــد المندوبيــن .

فــي المؤتمــر. 

حيــنََ تُطُــرحُُ على مجلــس الإدارة مســألة نشــأت عــن تطبيــق المــادة 25 أو المــادة 26، يكــون مــن حــق الحكومــة المعنيــة، إذا 

رَُُ  ا، أن ترســل ممــثالًا للاشــتراك فــي مــداولات مجلــس الإدارة فــي أثنــاء نظــره فــي المســألة، وتُخُْْط� لــم تكــن ممثلــة فيــه ســلًفً

الحكوـةُُم المعنـيـة بالموـعـد اـلـذي ـسـتناقش فـيـه المـسـألة قـبـل ذـلـك الموـعـد بمهـلـة كافـيـة.

عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق أو محكمة العدل الدولية )المادة 33(

فــي حالــةِِ عــدم تنفيــذ أي عضــو خلال المــدة المحــددة للتوصيــات - إن وجــدت - الــواردة فــي تقريــر لجنــة التحقيــق، أو فــي قــرار 

ا لضمــان  ًـا وســريًعً ــة، فــإن مجلــس الإدارة قــد يوصــي المؤتمــر باتخــاذ مــا يــراه حكيم� محكمــة العــدل الدوليــة، حســب الحال

الامتثــال لــه.
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الفصلُُ الأولُُ: مُُقدمةٌٌ عََنْْ مُُنظَّمَةِِ العملِِ الدََّوْْلِيَِّةَ

•  الملاحظات والطلبات المباشرة: 

•  المادة 23 من دستور المنظمة:

كَْْلََ ملاحظــاتٍٍ  تتخــذُُ تعليقــاتُُ لجنــةِِ الخبــراء على الطريقــة التــي تفــي فيهــا الــدول الأعضــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالمعاييــر، ش�

ــة مــن  ــة معين ــق اتفاقي ــارة بفعــل تطبي ــات على المســائل الأساســية المث ــاتٍٍ مباشــرة؛ وتتضمــن الملاحظــات تعليق أو طلب

ًـا إلى لجنــة  جانــب دولــة عضــو، وتنشــر هــذه الملاحظــات فــي التقريــر الســنوي الصــادر عــن لجنــة الخبــراء، الــذي يقــدم لاح�ق

تطبيــق المعاييــر، التابعــة للمؤتمــر كل ســنة فــي شــهر يونيــة. أمــا الطلبــات المباشــرة، فتتنــاول بصــورة عامــة مســائل أكثــر 

فنيــة، وهــي لا تنشــر فــي تقريــر لجنــة الخبــراء، وََتُبَُل�َـغُُ مباشــرة إلى الحكومــة المعنيــة. وفــضالًا عــن ذلــك، تبحــث لجنــة الخبــراء، 

فــي ســياق الدراســة الاســتقصائية العامــة، وضــعََ التشــريعات والممارســات المتعلقــة بمجــال محــدد يشــمله عــدد معيــن مــن 

الاتفاقيــات والتوصيــات التــي يختارهــا مجلــس الإدارة.

تســتندُُ الدراســةُُ الاســتقصائية العامــة إلى التقاريــر المقدمــة، بموجــب المادتيــن 19 و22 مــن الدســتور، وتشــمل جميــع الــدول 

ــة  ــتور منظم ــن دس ــادة 23 م ــص الم ــة؛ إذ تن ــات المعني ــًةً أو لا على الاتفاقي ــت مصدق ــا إذا كان ــر عم ــرف النظ ــاء، بص الأعض

العمــل الدوليــة بشــأن فحــص وتقديــم التقاريــر على مــا يلــي:

	1 ــه الأعضــاء عمــًا . ــا إلي ــي أوصله ــر الت ــا للمعلومــات والتقاري ــي للمؤتمــر ملخصً ــل الاجتمــاع التال ــر العــام قب  يقــدم المدي

بالمادتيــن 19 و22.

	2 ــة عضــو بموافــاة المنظمــات المعتــرف بصفتهــا التمثيليــة فــي مفهــوم المــادة 3 بنســخ مــن المعلومــات . تقــوم كل دول

ــر العــام عمــًا بالمادتيــن 19 و22. ــر التــي أبلغتهــا إلى المدي والتقاري

ا: معايير العمل الدولية رابًعً

  ماهية معايير العمل الدولية:

ــات  ــات ومنظم ــة )الحكوم ــل الدولي ــة العم ــة لمنظم ــات المكون ــا الهيئ ــة تصيغه ــقُُ قانوني ــي وثائ ــةِِ ه ــلِِ الدولي ــرُُ العم معايي

أصحــاب الأعمــال والعمــال( وتحــدد المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل. وهــي إمــا اتفاقيــات )أو بروتوكــولات(، وهــي 

معاهــدات دوليــة ملزمــة قانون�ــا قــد تصــدق عليهــا الــدول الأعضــاء، أو توصيــات تعمــل كمبــادئ توجيهيــة غيــر ملزمــة، فــي كثير 

مــن الحــالات. وتضــع الاتفاقيــة المبــادئ الأساســية التــي يتعيــن على الــدول المصدقــة تنفيذهــا، بينمــا تكمــل التوصيــة ذات 

ــا أن تكــون التوصيــات مســتقلة،  الصلــة الاتفاقيــة مــن خلال توفيــر إرشــادات أكثــر تفصــيالًا حــول كيفيــة تطبيقهــا، ويمكــن أيًضً

أي غيــر مرتبطــة باتفاقيــة.

تُوُضََــعُُ الاتفاقيــاتُُ والتوصيــاتُُ مــن قِِب�لَِِ ممثلــي الحكومــات وأصحــاب الأعمــال والعمــال ويتــم اعتمادهــا فــي مؤتمــر العمــل 

ــدول الأعضــاء، بموجــب المــادة 19 )6( مــن دســتور منظمــة العمــل  ــي الســنوي. بمجــرد اعتمــاد معيــار، يُطُلــب مــن ال الدول

ــا  ــي عشــر شــهًرًا للنظــر فيه ــرة اثن ــواب(، فــي غضــون فت ــة تقديمــه إلى ســلطتها المختصــة )عــادًةً تكــون مجلــس الن الدولي

للتصديــق عليهــا؛ وإذا تــم التصديــق، فــإن الاتفاقيــة تدخــل حيــز التنفيــذ بشــكل عــام بالنســبة لذلــك البلــد بعــد عــام واحــد 

مــن تاريــخ التصديــق. وتتعهــد البلــدان المصدقــة بتطبيــق الاتفاقيــة فــي القوانيــن والممارســات الوطنيــة وتقديــم تقاريــر عــن 

تطبيقهــا على فتــرات منتظمــة، وتقــدم منظمــة العمــل الدوليــة المســاعدة الفنيــة، إذا لــزم الأمــر. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن 

الشــروع فــي إجــراءات التمثيــل والشــكوى ضــد البلــدان لانتهــاك الاتفاقيــة التــي صدقــت عليهــا.

  الاتفاقيات الأساسية:

ــادئ وحقــوق  ــر مب ــي تعتب ــات »أساســية« تغطــي الموضوعــات الت ــة عشــر اتفاقي ــس إدارة منظمــة العمــل الدولي حــدد مجل

أساســية فــي العمــل وهــي: 

	1 اتِّفاقية العمل الجبري لعام 1930م. )رقم 29(.

	2 اتِّفاقية الحرُيّة النقابيّة وحماية حقّ التنظيم لعام 1948م. )رقم 87(.

	3 اتِّفاقية حقّ التنظيم والمفاوضة الجماعيّة لعام 1949م. )رقم 98(.

	4 اتِّفاقية المساواة في الأجور لعام 1951م. )رقم 100(.
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

	5 اتِّفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957م. )رقم 105(.

	6 اتِّفاقية التمييز )في الاستخدام والمهنة( لعام 1958م. )رقم 111(.

	7 اتِّفاقية تحديد الحدّ الأدنى للسن لعام 1973م. )رقم 138(.

	8 اتِّفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999م. )رقم 182(.

	9 اتِّفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل 1981 م. )رقم 155(.

.	10 اتِّفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006 م. )رقم 187(

  الاتفاقيات ذات الأولوية المتعلقة بالإدارة السديدة: 

ــدول الأعضــاء على  ــرََى كأدوات للحوكمــة، ممــا شــجع ال ــاتٍٍ أُخُ ــعََ اتفاقي ــة أرب ــسُُ إدارةِِ منظمــةِِ العمــلِِ الدولي دَََّدََ مجل كمــا ح�

التصديــق عليهــا نظــًرًا لأهميتهــا فــي عمــل نظــام معاييــر العمــل الدوليــة. ويؤكــد إعلان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة 

الاجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة على أهميــة هــذه الاتفاقيــات مــن وجهــة نظــر الحوكمــة واتفاقيــات الحوكمــة الأربعــة هــي:

	1 اتفاقية تفتيش العمل لعام 1947م، رقم 81 )وبروتوكولها لسنة 1995(.

	2 اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة( لعام 1969م. )رقم 129(.

	3 اتفاقية المشاورات الثلاثية لعام 1976م. )رقم 144(.

	4 اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964م. )رقم 122(.

ــا اتفاقيــات فنيــة تتعلــق بظــروف العمــل، وإدارتــه، والإجــازات، والضمــان الاجتماعــي، بالإضافــة إلى الاتفاقيــات  وهنــاك أيًضً

المتعلقــة ببعــض فئــات العمــال المحــددة.

  الدور المعياري لمنظمة العمل الدولية

•  إجراءات الاقتراح والاعتماد:

•  إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر:

ــه  ــر التوجي ــا توف ــا، ولكنه ــدََّقُُ عليه ــات فلا يُصََُ ــا التوصي ــة. أم ــاتٍٍ قانوني ــا التزام ــقُُ عليه ــئ التصدي ــوكٌٌ ينش ــاتُُ صك الاتفاقي

بشــأن السياســات والتشــريع والممارســة. ويعتمــد مؤتمــر العمــل الدولــي كلا هذيــن النوعيــن مــن الصكــوك، وتنــص المــادة 19 

بنــد )1(، )2( مــن الدســتور على مــا يلــي: 

ــي أن  ــا إذا كان ينبغ ــرر م ــه أن يق ــون علي ــال، يك ــدول الأعم ــي ج ــد ف ــق ببن ــات تتعل ــاد أي مقترح ــر اعتم ــرر المؤتم ــى ق »مت

تصــاغ هــذه المقترحــات فــي شــكل اتفاقيــة دوليــة، أم فــي شــكل توصيــة حينمــا لا يعتبــر الموضــوع محــل البحــث، أو جانــب 

مــن جوانبــه، مناســًبًا أو صالحــا فــي ذلــك الحيــن، لأن يكــون مــادة لاتفاقيــة. وفــي كلتــا الحالتيــن، يقتضــي اعتمــاد المؤتمــر 

ئـي.« يـن المقترعـيـن ـفـي التصوـيـت النهاـ يـة ثلـثـي أـصـوات المندوبـيـن الحاضرـ لـة، أغلبـ يـة أو التوصـيـة، حـسـب الحاـ للاتفاقـ

يقــررُُ مجلــسُُ الإدارةِِ جــدولََ أعمــال المؤتمــر، ويجــوز لمجلــس الإدارة فــي حــالات الاســتعجال الخاصــة أو ظــروف خاصــة أخــرى 

)كمــا يكــون عليــه الحــال مــثالًا لــدى النظــر فــي مشــروع بروتوكــول( أن يقــرر إحالــة مســألة مــا إلى المؤتمــر لتكــون محل مناقشــة 
مفــردة؛ لكــن فيمــا عــدا ذلــك تبحــث أي مســألة بموجــب المناقشــة المزدوجــة )أي المناقشــة على مــدار دورتيــن مــن دورات 

ــا إحالــة مســألة مــا إلى مؤتمــر فنــي تحضيــري.  كمــا يجــوز للمؤتمــر ذاتــه أن يقــرر  المؤتمــر.(  ولمجلــس الإدارة أن يقــرر أيًضً

إدراج مـسـألة ـمـا ـفـي ـجـدول أعـمـال دورة مقبـلـة بأغلبـيـة ثلـثـي أـصـوات المندوبـيـن الحاضرـيـن.

هذا؛ ويتمُُّ إجراء المناقشة المزدوجة كما يلي:  

	1 يعُِــدُّ المكتــبُ تقريــراً عــن القوانيــن والممارســات فــي مختلــف البلــدان، ويرفقــه باســتبيان. ويطلــب التقريــر والاســتبيان .

مــن الحكومــات أن تستشــير أكثــر المنظمــات تمثيــا ً لأصحــاب العمــل وللعمــال قبــل وضــع الصيغــة النهائيــة لردودهــا؛ 

ويبعــث المكتــب التقريــر والاســتبيان إلى الحكومــات قبــل 18 شــهراً عــى الأقــل مــن موعــد افتتــاح دورة المؤتمــر التــي 

ســتناقش فيهــا المســألة. 
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•  اعتماد صكوك العمل الدولية الأخرى:

عإلان فيلادلفيا ١٩٤٤

ــل مؤتمــر  ــم اعتمــاده بالإجمــاع مــن قب ــد ت ــة. وق ــات منظمــة العمــل الدولي ا على أهــداف وغاي ــًدً ــا تأكي لُُِ إعلانُُ فيلادلفي يُمََُث�

العمــل الدولــي خلال اجتماعــه فــي فيلادلفيــا بالولايــات المتحــدة فــي عــام 1944، وأدُُمــج بعــد عاميــن بدســتور منظمــة العمــل 

الدوليــة، بتاريــخ 10 مايــو 1946. وقــد وســع الإعلان نطــاق عمــل منظمــة العمــل الدوليــة وأكــد على المبــادئ الأساســية للمنظمــة 

كـمـا يـلـي:

	2 وكــي يتمكــنَ المكتــبُ مــن ذكــر ردود الحكومــات فــي التقريــر، ينبغــي أن تصلــه هــذه الــردود قبــل 11 شــهراً عــى الأقــل مــن .

موعــد افتتــاح دورة المؤتمــر التــي ســتناقش فيهــا المســألة.  وفــي حالــة البلــدان الاتحاديــة أو البلــدان التــي يســتلزم الأمــر 

ــردود، لتصــل إلى ثمانيــة  ترجمــة الاســتبيانات إلى لغتهــا الوطنيــة، تمــدد فتــرة الســبعة أشــهر المســموح بهــا لإعــداد ال

أشــهر، إذا طلبــت الحكومــة المعنيــة ذلــك. 

	3 يعُِــدُّ المكتــبُ عــى أســاس الــردود المتلقــاة، تقريــراً جديــدًا يبيــن المســائل الرئيســية التــي تتطلــب أن يبحثهــا المؤتمــر. .

ويبعــث بهــذا التقريــر إلى الحكومــات عــادة بحيــث يصلهــا قبــل أربعــة أشــهر عــى الأقــل مــن موعــد افتتــاح دورة المؤتمــر 

التــي ســتناقش فيهــا المســألة.  

	4 ينَظــرُ المؤتمــرُ فــي هذيــن التقريريــن - فــي إطــار إحــدى اللجــان عــادة - فــإذا قــرر أن المســألة تصلــح لأن تكــون موضــوع .

اتفاقيــة أو توصيــة، يعتمــد الاســتنتاجات الملائمــة أو يقــرر إدراج المســألة فــي جــدول أعمــال الــدورة التاليــة أو يطلــب مــن 

مجلــس الإدارة إدراجهــا فــي جــدول أعمــال دورة لاحقــة. 

	5 ــات . ــات أو التوصي ــر، الاتفاقي ــي المؤتم ــة الأولى ف ــوء المناقش ــى ض ــاة وع ــردود المتلق ــاس ال ــى أس ــب، ع ــدُّ المكت يعُِ

ــر.   ــام دورة المؤتم ــن اختت ــهران م ــا ش ــرة أقصاه ــال فت ــات خ ــلها إلى الحكوم ويرس

	6 يطلــب مــن الحكومــات مــرة أخــرى أن تستشــير منظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال وتمنــح مــدة ثلاثــة أشــهر .

لتقتــرح أي تعديــات لديهــا أو تبــدي أي تعليقــات. 

	7 يعُِــدُّ المكتــب، عــى أســاس الــردود الإضافيــة الــواردة مــن الحكومــات، تقريــراً نهائيًــا يتضمــن النــص المعــدل للاتفاقيــات .

أو التوصيــات ويبعــث بهــذا التقريــر إلى الحكومــات بحيــث يصلهــا قبــل ثلاثــة أشــهر عــى الأقــل مــن موعــد افتتــاح دورة 

المؤتمــر التــي ســتناقش فيهــا المســألة. 

	8 يقــررُ المؤتمــر مــا إذا كان ســيتخذ مــن الاتفاقيــات أو التوصيــات التــي أعدهــا المكتــب أساسًــا لمناقشــته الثانيــة، كمــا .

يقــرر طريقــة مناقشــتها - وتحُــال عــادة إلى إحــدى اللجــان فــي المقــام الأول. ويعــرض كل حكــم مــن أحــكام الاتفاقيــة أو 

التوصيــة بمفــرده عــى المؤتمــر لاعتمــاده ثــم تحــال المشــاريع المعتمــدة إلى لجنــة صياغــة لإعــداد النصــوص النهائيــة. 

وتقــدم نصــوص الصكــوك التــي تعتمدهــا لجنــة الصياغــة إلى المؤتمــر مــن أجــل اعتمادهــا نهائيًــا طبقًــا لأحــكام المــادة 19 

مــن الدســتور. 

	9 يجــوزُ للمؤتمــر، إذا رفــضَ اتفاقيــةً واردة فــي تقريــر لجنــة مــن اللجــان، أن يحيــل الاتفاقيــة مــرة أخــرى إلى اللجنــة لتحولهــا .

إلى توصيــة.  

.	10 إذا لــم تحصــل اتفاقيــة مــا، عنــد التصويــت النهائــي عليهــا، عــى أغلبيــة الثلثيــن اللازمــة، ولكنهــا حصلــت عــى الأغلبيــة 

النســبية، يقــرر المؤتمــر مــا إذا كان ينبغــي إحالــة الاتفاقيــة إلى لجنــة الصياغــة لكــي تضعهــا فــي شــكل توصيــة أوْ لََا.

العمل ليس سلعة. 

حرية الرأي وحرية تكوين النقابات، أمران لا غنى عنهما.  

الفقر هو الخطر على الرخاء في كل مكان وأينما وجد.

لجميــع الأفــراد الحــق فــي الســعي مــن أجــل رفاههــم المــادي وتقدمهــم الروحــي فــي ظــروف مــن الحريــة والكرامــة والأمــن 

الاقتصــادي وتكافــؤ الفــرص. 

•
•
•
•

الفصلُُ الأولُُ: مُُقدمةٌٌ عََنْْ مُُنظَّمَةِِ العملِِ الدََّوْْلِيَِّةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

المبادئ التوجيهيـة بشـأن الأعمـال التجاريـة وحقـوق الإنسـان 

في يونيـــه 2011م، حظيـــت المبادئ التوجيهيـــة بشـــأن الأعمـــال التجاريـــة وحقـــوق الإنســـان بتأييـــد مجلـــس حقـــوق الإنسان. 

وتُعُْْن�َـى المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان بتنفيــذ إطــار عمــل »الحمايــة والاحتــرام والانتصــاف« 

فــي مجموعـــة مـــن 31 مبـــدأ موج�هٍٍَ إلى الـــدول والشـــركات، توضــح واجباتها ومســـئولياتها في حماية واحترام حقـــوق الإنســان 

في ســـياق أنشـــطة الأعمـــال التجارية، وكفالـــة الوصـــول إلى سـبل انتصـــاف فعالـة للأفـــراد والجماعات المتضـــررة مـن هـذه 

الأنشـطة.

وقــام بوضــع هــذه المبــادئ البروفيســور جــون روجــي، الأســتاذ فــي جامعــة هارفــارد، والممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم 

المتحــدة بشــأن مســـألة حقــوق الإنســان والشـــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا من مؤسســات الأعمـــال في الفـــترة مـــن عـــام 2005 

إلى عـــام 2011. وقـــد أنشـــأت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة لحقــوق الإنســان ولايــة الممثــل الخــاص فــي عــام 2005 اســتجابة للقلــق 

المتزايــد بشــأن أثــر أنشــطة الأعمــال التجاريــة على حقــوق الإنســان، وعــدم وضــوح مســـئوليات الشـــركات عــن تلــك الحقــوق.

وأكــد إعلان فيلادلفيــا على أن المبــادئ والأهــداف الــواردة فيــه، تنطبــق على كل شــعوب العالــم، وأن التشــغيل الكامــل ورفــع 

مســتوى المعيشــة ضروريــان للإنســانية، وأن المفاوضــة الجماعيــة وتحســين الإنتــاج وضمــان حريــة التجمــع والتنظيــم وتحديــد 

ـحـد أدـنـى للأـجـور لازـمـة لتحقـيـق العداـلـة.

يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل سياسة وطنية، أو دولية، توفير الظروف التي تؤمن الحق في العمل. 

ــة والماليــة وتقييمهــا فــي ضــوء الهــدف  ــر الاقتصادي ــزام منظمــة العمــل الدوليــة بدراســة جميــع السياســات والتدابي الت

يـة والكراـمـة والأـمـان الاقتـصـادي وتكاـفـؤ الـفـرص.« الأساـسـي: »ـحـق الجمـيـع ـفـي العـمـل ـفـي ـظـل ـظـروف الحرـ

•
•
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الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ

ا: إمكانيةُُ تطبيقِِ الاتفاقياتِِ مباشرًةً من القاضي ثانًيً

ا لا يتجــزأ مــن القانــون الداخلــي المصــري،  رُِِ الشــروط اللازمــة، تصبــح المعاهــدة بموجــب الدســتور بأحكامهــا جــزًءً فــي حــالِِ تَوَََف�

ا مــن القانــون يجعــل للقاضــي ســلطة تطبيــق  واندماجهــا لا يثيــر إشــكالية فــي تطبيقــه القضائــي، إذ إن اعتبــار المعاهــدات جــزًءً

مباشــر لهــا؛ لكونهــا فــي نفــس مرتبــة القانــون، مســتمدة تلــك القــوة مــن نصــوص الدســتور العليــا.

ــات  ــوص الاتفاقي ــي نص ــون الداخل ــكام القان ــت أح ــال تضمن ــي ح ــرر، ف ــه مب ــد ل ــد لا يوج ــر، ق ــق المباش ــظ أن التطبي ويلاح

ــق  ــة تطبي ــي بمثاب ــون الداخل ــق القان ــي يكــون تطبي ــا، وبالتال المبرمــة، على نحــو جعــل منهمــا وحــدة واحــدة لا انفصــال فيه

ــات. ــر للاتفاقي ــق المباش ــة للتطبي ــاك حاج ــون هن ــو لا تك ــذا النح ــح، وعلى ه ــكل واض ــات بش ــدات والاتفاقي ــكام المعاه لأح

وفــي إطــار التطبيــق، يتــم تفســير عبــارات الاتفاقيــات الدوليــة وفقــا للمعنــى المعتــاد لعباراتهــا فــي الســياق الــواردة فيــه، وبمــا 

لا يخــل بموضــوع المعاهــدة أو أغراضهــا، وفــي إطــار مــن حســن النيــة.

بعــد أن تناولنــا فــي الفصــل الأول نشــأةََ وتاريــخََ منظمــة العمــل الدوليــة، وأهــم مــا يميــز هــذه المؤسســة الدوليــة مــن ميــزات، 

ــر  ــكاس معايي ــرح انع ــاول بالش ــل أن نتن ــا. وقب ــي تصدره ــات الت ــات والتوصي ــة الاتفاقي ــا، وطبيع ــل به ــة العم ــة، وآلي وكيفي

ــه تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مــن الضــروري  العمــل الدوليــة على التشــريع الوطنــي والمحلــي وأحــكام المحاكــم المصريــة، فإن

معرفــة مكانــة هــذه الاتفاقيــات الدوليــة )والتــي تمثــل معاييــر العمــل الدوليــة( فــي الدســتور المصــري والتشــريعات المصريــة 

ًـا للمســتقر عليــه بالقضــاء المصــري. وطبيعتهــا القانونيــة وكيفيــة اســتخدامها فــي المحاكــم المصريــة وف�ق

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطنيََّة

: موقع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني المصري أولًاا

تمنــح النصــوص الدســتورية لجمهوريــة مصــر العربيــة الاتفاقيــات الأجنبيــة التــي قبلتهــا الســلطات المختصــة صفــة القانــون، 

وعندمــا تصــدق الدولــة على اتفاقيــة متعلقــة بالعمــل، فإنهــا تمنــح صفــة القانــون العــادي وتطبــق فــي الدولــة كأحــد أحــكام 

ــه،  ــادة )43( من ــي الم ــتور 1956 ف ــن دس ــداء م ــة ابت ــة المتعاقب ــاتير المصري ــك الدس ــت على ذل ــد نص ــة. وق ــا الداخلي قوانينه

ودســتور 1958 فــي المــادة )56( منــه، والمــادة )125( مــن دســتور 1964، والمــادة )151( مــن دســتور 1971.

فــعلى ســبيلِِ المثــالِِ نصــت المــادة 151 مــن دســتور عــام 1971 على أن يبــرم رئيــس الجمهوريــة المعاهــدات ويخطــر مجلــس 

ــروف  ًـا للظ ــرها وف�ق ــا ونش ــق عليه ــا والتصدي ــرد إبرامه ــن بمج ــح قواني ــم تصب ــوب. ث ــان المطل ــفوعة بالبي ــا مش ــعب به الش

المنصــوص عليهــا. على أن معاهــدات الــسلام، والتحالفــات، ومعاهــدات التجــارة والملاحــة، وكل المعاهــدات التــي تحتــاج إلى 

تعديــل فــي أراضــي الدولــة، أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة، أو التــي تحمــل نفقــات غيــر واردة فــي ميزانيــة خزانــة الدولــة، 

يجــب أن يوافــق عليهــا مجلــس الشــعب.

وقــد أعــادََ دســتورُُ مصــرََ الصــادر فــي 2012 النــص على هــذه المســألة فــي المــادة 145 منــه التــي يجــري نصهــا على أن »يمثــل 

رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلســي النواب والشــورى. 

ًـا للأوضــاع المقــررة. وتجــب موافقــة المجلســين بأغلبيــة ثلثــي  وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد التصديــق عليهــا ونشــرها؛ وف�ق

ِـل  أعضائهمــا على معاهــدات الصلــح والتحالــف والتجــارة والملاحــة وجميــع المعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة أو تُحَُم�

الخزانــة العامــة للدولــة نفقــات غيــر واردة فــي موازنتهــا العامــة. ولا يجــوز إقــرار أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور«.

وأخيًرًا أكدََّ دستورُُ مصر الحالي 2014 المُُعدل في 2019، في مادته رقم 93 أنه:

»تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون 

ًـا للأوضــاع المقــررة.« بعــد نشــرها وف�ق

ــرم المعاهــدات، ويصــدق  ــة، ويب ــا الخارجي ــة فــي علاقاته ــة الدول ــل رئيــس الجمهوري ــص المــادة )151( على أن » يمث وجــرى ن

ًـا لأحــكام الدســتور. ويجــب دعــوة الناخبيــن  عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وف�ق

ــا إلا بعــد إعلان نتيجــة  ــق عليه ــم التصدي ــق بحقــوق الســيادة، ولا يت ــا يتعل ــف وم ــح والتحال للاســتفتاء على معاهــدات الصل

الاســتفتاء بالموافقــة. وفــى جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن 

أي جــزء مــن إقليــم الدولــة.«

وبهــذا تكــون الاتفاقيــات الدوليــة هــي مصــدر أصلــي للقانــون المصــري، والقاضــي مطالــب بتطبيقهــا كقانــون دولــة. فــي حالــة 

التصديــق عليهــا مــن الجهــات المختصــة بالدولــة، ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية بحيــث إذا صدقــت الدولــة على الاتفاقيــة 

ولــم تنشــر فــي الجريــدة الرســمية، تعتبــر الاتفاقيــة حبــرا على ورق، ولا يمكــن الاحتجــاج بهــا أمــام محكمــة وطنيــة لأنهــا لــم 

تصبــح قانون�ًـا بعــد للدولــة.
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

ا: موقف القضاء المصري من تطبيق الاتفاقيات الدولية ثالًثً

  شروط سريان الاتفاقية داخل النظام المصري:

وَََادََّ مســتقرة فــي الدســتور المصــري، ويمكــن تلخيــص شــروط اعتبارهــا  قــد وردت الشــروط فــي مضمــون مــا أشــرنا إليــه مــن م�

ًـا فــي الآتي: قانون�

-	 لهَُ الدستورُ هذا الاختصاص، أي من رئيس الجمهورية. أن تبُْرمََ بمعرفةِ من خَوَّ

-	 أن يوافق مجلس النواب عليها.

-	 أن يصُدِّق عليها رئيس الجمهورية بعد الموافقة.

-	 أن تنشر في الجريدة الرسمية وفقًا للأوضاع المقررة.

ليمتــد  عامــا،  تكــون مصطلحــا  أن  تعــدو  لا  بأنهــا  الدوليــة  المعاهــدة  تعريــفََ  العليــا  الدســتوريةُُ  المحكمــةُُ  »تناولــت 

أكثــر،  أو  واحــدة  وثيقــة  فــي  الاتفــاق  هــذا  دون  إذا  أكثــر  أو  دولتيــن  بيــن  فيمــا  الدولــي  الاتفــاق  أشــكال  كل  إلى 

صــور  مــن  بمفهومهــا  يتصــل  مــا  تحتهــا  ينــدرج  ثــم  ومــن  موضوعهــا،  أو  ينظمهــا،  التــي  المســائل  كانــت  وأيــا 

فالمعاهــدة  لمذكرتيــن.  تبــادلا  أو  نظامــا،  أو  برتوكــولا،  أو  إعلانــا،  أو  ميثاقــا،  أو  عهــدا،  كانــت  ســواء  الاتفــاق  هــذا 

وصــف  تحــت  ينــدرج  فكلهــا  الأنمــاط،  هــذه  لــكل  تتســع   – العليــا  الدســتورية  المحكمــة  قضــاء  فــي   –  الدوليــة 
)الاتفاق(.« 1

» الأصــل فــي كل معاهــدة دوليــة – اعمــالا لنــص المــادة 31 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات التــي تعتبــر مصــر طرفــا 

ًـا  فيهــا – هــو أنهــا ملزمــة لأطرافهــا – كل فــي نطــاق إقليمــه ويتعيــن دومــا تفســير أحكامهــا فــي إطــار مــن حســن النيــة ووف�ق
للمعنــى المعتــاد لعبارتهــا، فــي الســياق الــواردة فيــه )وبمــا لا يخــل بموضــوع المعاهــدة أو أغراضهــا(.«2

ويقصــد بمرتبــة المعاهــدة الدوليــة موقعهــا بيــن القواعــد القانونيــة داخــل الدولــة، أي موقعهــا فــي ســلم التــدرج التشــريعي؛ إذ 

مــن المعــروف أن مبــدأ الشــرائع هــو مبــدأ يصــور البنــاء القانونــي تصويــرا هرميــا متتابــع الدرجــات تتقيــد فيــه كل درجــة بمــا 

يعلوهــا مــن درجــات، ففــي القمــة يوجــد الدســتور يلــي ذلــك التشــريع ثــم اللوائــح وأخيــرا القــرارات الإداريــة ولا يجــوز للقاعــدة 

القانونيــة الأدنــى مخالفــة القاعــدة الأعلى.

ولــم تشــترط المــادة )151( مــن الدســتور المصــري الصــادر فــي ســنة 2014 أي�ةَََ شــروط أخــرى لكــي تنفــذ المعاهــدة الدوليــة بعــد 

ــدة الرســمية.  ــة ونشــرها فــي الجري ــل رئيــس الجمهوري ــق عليهــا مــن قب ــواب عليهــا والتصدي إبرامهــا إلا موافقــة مجلــس الن

ــون مــن  ــح كأنهــا قان ــرا فتصب ــرا وتأثي ــي المصــري تأث ــه فــي النظــام القانون فالمعاهــدة بعــد هــذه الأمــور تنفــذ بصــوره تلقائي

قوانيــن الدولــة، فليــس ثمــة حاجــز فــي النظــام الدســتوري والقانونــي المصــري بيــن ســريان المعاهــدة على الصعيــد الدولــي، 

والتقيــد بهــا فــي النظــام الداخلــي، وتلــك هــي وحــدة الصلــة بيــن النظاميــن، وهــي وحــدة مقتضاهــا أن تنفيــذ المعاهــدة فــي 

النطــاق الداخلــي لا يشــترط فيــه أن يصــدر قانــون خــاص يدمجهــا فــي الأنظمــة الوطنيــة ويلحقــه بهــا، وقــد اســتقر المشــرع 

المصــري فــي كثيــر مــن الأحيــان على تضميــن نصــوص القوانيــن المصريــة، تلــك النصــوص الــواردة فــي المعاهــدات الدوليــة، 

خاصــة تلــك التــي تصــدر عــن الــوكالات الدوليــة الأمميــة المتخصصــة، تأكيــدا منــه على الالتــزام بهــا، وبمــا ورد فيهــا، وتســهيلاََ 

لعـمـل القـضـاة، ولتعرـيـف المواطنـيـن بـهـا، وبالحـقـوق الـتـي رتبتـهـا.

•  في قضاء المحكمة الدستورية العليا:

1 يراجع على سبيل المثال حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية دستورية – جلسة 1996/3/2 

2 يراجع على سبيل المثال حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية دستورية – جلسة 1993/2/6

•  في قضاء محكمة النقض:

وقــد اســتقرت أحــكام محكمــة النقــض المصريــة على إيضــاح ماهيــة ومفهــوم المعاهــدة والاتفاقيــة والإجــراءات التــي يجــب 

أن تتوافــر فيهمــا على النحــو التالــي: -

ــة  ــد موافق ــا وبع ــاص به ــوري الخ ــرار الجمه ــدور الق ــح بص ــة تصب ــر العربي ــةُُ مص ــا جمهوري ــي تُبُْْرِمُُِه ــةُُ الت ــت الاتفاقي  »إذا كان

ــي  ــات الت ــد الالتزام ــة تحدي ــن جه ــون م ــرف على القان ــا ينص ــا م ــرف إليه ــة ينص ــن الدول ــن قواني ــا م ــواب قانون ــس الن مجل

يحكمهــا مــن حيــث مداهــا وتحديــد الآثــار المترتبــة عليهــا، بمــا لازمــه أن يكــون ذلــك بالنظــر إلى القانــون كوحــدة يكمــل بعضهــا 

البعــض بمــا لا يجــوز معــه فــي مجــال التطبيــق أو التفســير النظــر إلى جــزء مــن هــذا القانــون دون الآخــر، إذ لابــد أن يشــمل 
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ح�ًأًَـال القانــون فــي نطــاق تحديــد مكانــه أو ســريان الالتزامــات 
التطبيــق جميــع مــا اشــتمل عليــه مــن أحــكام، وبالتالــي إذا مــا 

الــواردة بــه إلى بيــان آخــر، فــإن هــذا البيــان يكــون جــزء مــن ذلــك القانــون، ويعتبــر قانونــا واجــب التطبيــق ولــو تعــارض مــع 

أحــكام قانــون وطنــي، إذ إنــه ليــس للــدول الإعفــاء مــن اتفاقيــة أو معاهــدة ولا التحلــل مــن أحكامهــا بعمــل منفــرد، وذلــك أخــذا 
بأحــكام القانــون الدولــي العــام فــي شــأن المعاهــدات والاتفاقيــات.« 3

»والمقــرر- فــي قضــاء محكمــة النقــض- أن المشــرع الدســتوري أوجــب على الدولــة أن تتخــذ مــن الإجــراءات مــا يجعــل مــن 

ــون داخلــي أو مرســوم  ــا نافــذا فــي ســلطاتها ومواطنيهــا وذلــك بإصــدار قان نصــوص المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة قانون

يتضمــن جميــع نصوصهــا، ولهــذا كان الإصــدار والنشــر للاتفاقيــات الدوليــة فــي الجريــدة الرســمية، وهــو مــا اشــترطه الدســتور 
المصــري.« 4

»ويتعيــن أن تكــون )المعاهــدة( قــد نشــرت بكاملهــا، فــإذا كانــت تســتند إلى وثائــق معينــة فيتعيــن نشــرها كاملــة ليعلــم بهــا 

الأفــراد، ومــن تاريــخ هــذا العلــم تبــدأ آثارهــا بالنســبة إليهــم فلا يحتــج بهــا فــي مواجهتهــم إلا مــن هــذا التاريــخ، وذلــك وفقــا 

للأوضــاع الدســتورية المقــررة داخليــا، وهــو مــا جــرى بــه قضــاء محكمــة النقــض مــن أن نشــر القانــون بالجريــدة الرســمية بعــد 

إصــداره مــن الســلطة المختصــة هــو الطريــق الوحيــد الــذي رســمه الدســتور ليتوافــر للمخاطبيــن بأحكامــه العلــم بــه، ولا يعــذر 
أحــد بعــد ذلــك بجهلــه بــه.« 5

»والاتفاقيــات الدوليــة يتعيــن تفســيرها فــي إطــار مــن حســن النيــة، ووفقــا للمعنــى المعتــاد لعباراتهــا فــي الســياق الــواردة 
فيــه، وبمــا لا يخــل بموضــوع المعاهــدة أو أغراضهــا.« 6

هــذا؛ »والمقــرر- فــي قضــاء محكمــة النقــض– أنــه ليــس للــدول الأعضــاء فــي المعاهــدات التحلــل مــن أحكامهــا بعمــل منفــرد 
وذلــك أخــذا بأحــكام القانــون الدولــي العــام فــي شــأن المعاهــدات.« 7

والمقــرر أن النــص فــي المــادة 151 مــن دســتور 1971- القائــم وقــت انضمــام جمهوريــة مصــر العربيــة للاتفاقيــة – على أن »رئيــس 

ــون بعــد  ــرم المعاهــدات ويبلغهــا لمجلــس الشــعب مشــفوعة بمــا يناســب مــن البيــان وتكــون لهــا قــوة القان ــة يب الجمهوري

ًـا للأوضــاع المقــررة.« إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها وف�ق

»فبمجــرد التصديــق على المعاهــدات مــن مجلــس الشــعب ونشــرها بالجريــدة الرســمية تعامــل المعاهــدة معاملــة القانــون 

فينصــرف إليهــا مــا ينصــرف إلى القانــون مــن جهــة تحديــد الالتزامــات التــي يحكمهــا ســواء مــن حيــث مداهــا وتحديــد الآثــار 

المترتبــة عليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 276  لســنة 2004 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية 

بالعــدد 16 بتاريــخ 23 مــن أبريــل ســنة 2005 أنــه وافــق علــي اتفاقيــة توصيــة بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي الموقعــة فــي 

مونتريــال بتاريــخ 28 مــن مايــو ســنة 1999 مــع التحفــظ بشــرط التصديــق، وإذ نُشُــرت تلــك الاتفاقيــة رفــق القــرار الجمهــوري 

ــخ 1999/8/7 فلا  ــزاع بتاري ــي محــل الن ــة النقــل الجــوي الدول ــت واقع ــل ســنة 2005، وكان ــخ 23 مــن أبري ــان بتاري الســالف البي

تنطبــق تلــك الاتفاقيــة علــي هــذا النــزاع، وتكــون اتفاقيــة فــار ســونيا )وارســو( 1929 هــي الواجبــة التطبيــق، ومــن ثــم يكــون 
النعــي علــي غيــر أســاس.« 8

ــى  ــة مت ــات الدولي ــت الاتفاقي ــن كان ــه »ولئ ــة أن ــس الدول ــريع بمجل ــوى والتش ــمي الفت ــة لقس ــة العمومي ــتظهرت الجمعي اس

ــب  ــري الواج ــي المص ــام القانون ــن النظ ــزءا م ــح ج ــون، وتصب ــوة القان ــا ق ــر له ــررة تصي ــتورية المق ــا الدس ــتوفت مراحله اس

التطبيــق، وتنفــذ اســتثناء مــن أحكامــه، وأن احتــرام الدولــة لتعهداتهــا الدوليــة يوجــب عليهــا تنفيذهــا بحســن نيــه تنفيــذا كاملا، 

إلا أن هــذه الاتفاقيــات لا ترقــى فــي ســلم تــدرج القواعــد القانونيــة إلى مرتبــة الدســتور الــذي يعــد القانــون الأساســي للدولــة، 

َـا  فليســت لهــا قيمــه الدســتور وقوتــه، ومــن ثــم لا يجــوز لهــا مخالفــة أحكامــه أو الخــروج على مقتضياتهــا، إذ لا تجــاوز مََرْْتَبََتَُُه�

ــن  ــنة 2 م ــم 7 لس ــوي رق ــي الدع ــخ 1975/3/1 ف ــودة بتاري ــتها المعق ــا بجلس ــة العلي ــه المحكم ــت ب ــبق أن حكم ــبما س – حس
دســتورية – مََرْْتَب�ةَََ القانــونِِ ذََات�ِـه، ومــن ثــم فــإن صــدور قانــون وطنــي بأحــكام تغايرهــا – بافتــراض حــدوث ذلــك- لا ينــال مــن 

دســتوريته، وبنــاء عليــه فإنــه فــي حــال تعــارض نــص مــن نصــوص تلــك الاتفاقيــات مــع نــص لاحــق مــن نصــوص القوانيــن 

الوطنيــة، واســتحالة التوفيــق بيــن النصيــن بمــا يســمح بإعمــال كل منهمــا فــي مجالــه، فلا فــكاك مــن اســتدعاء حكــم المــادة 
الثانيــة مــن القانــون المدنــي التــي تقضــي بــأن النــص اللاحــق ينســخ أو يعــدل النــص الســابق.« 9 

ــا مــن الاتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة والتــي تمثــل معاييــر العمــل الدوليــة  ونتنــاول بالشــرح والإيضــاح بعًضً

ــا مــن أحــكام المحاكــم  ــون العمــل المصــري وبعًضً ومــدى انطباقهــا على التشــريع الوطنــي مــن خلال نصــوص الدســتور وقان

المصريــة المختلفــة.

•  فتوى مجلس الدولة المصري:

3 الطعن رقم 7046 لسنة 88 في جلسة 2019/3/28.

4 الطعن رقم 1559 لسنة 86 في جلسة 11/9/ 2017.

5 الطعن رقم 2157 لسنة 76 في جلسة 2014/5/13.

6 الطعن رقم 6065 لسنة 84 في جلسة 2015/11/4.

7 الطعن رقم 1070 لسنة 74 في جلسة 2012/5/16.

8 الطعنان رقما 1501، 1132 لسنة 84 ق – جلسة 2018/4/10

9 الفتوى رقم 489 لسنة 2017 رقم الملف 88/ 1/ 88 تاريخ الجلسة 2017/3/9

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ



23

الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

10 يمكن الاطلاع على النص الكامل لهذه الاتفاقيات من خلال الروابط التالية:

ar.pdf_groups/public/---ed_norm/---norms/documents/normative instrument/wcms_c138/https://www.ilo.org/wcmsp5
ar.pdf_groups/public/---ed_norm/---norms/documents/normative instrument/wcms_c182/https://www.ilo.org/wcmsp5

ا: اتفاقيات منظمة العمل الدولية وانعكاسها في القوانين المصرية  رابًعً

: عمل الأطفال:    أوالًا

الطفــل هــو كل شــخص لــم يبلــغ مــن العمــر ثمانــي عشــرة ســنة، ويحظــر تشــغيل الأطفــال قبــل بلوغهــم ســن إتمــام التعليــم 

الأساســي كمــا يحظــر تشــغيلهم فــي الأعمــال الخطــرة أو الأعمــال الضــارة بالصحــة.

ــف  ــكال توظي ــم كل أش ــة تجري ــة ذاتِِ الصل ــن المصري ــتور والقواني ــن الدس ــد كلٌٌّ م ــة وأك ــات الدولي ــت الاتفاقي ــد أفصح وق

فـل. لـح الطـ قـرت لصاـ نـات أُـُ مـن ضماـ هـا ـ مـا ورد بـ فـة لـ فـال بالمخالـ الأطـ

والهــدف مــن ذلــك هــو توفيــر البيئــة الصحيــة والنفســية الجيــدة لمثــل هــذا النــشء، ليكــون الركيــزة الحقيقيــة والأساســية 

لنهــوض البلــدان.

يُقُْْصََــدُُ بِسِِِــنِِّ الاســتخدام الســن الــذي يجــوز فيــه لأي شــخص العمــل فيــه فــي أي مهنــة دون قيــود، مــع وضــع حــد لاســتخدام 

ا. ا بدن�يّـا وذهن�يًـا محــدًدً الأطفــال، خاصــة فــي الأعمــال ذات الطبيعــة الخاصــة، أو الخطــرة، أو تلــك التــي تســتلزم نمــًوًّ

•  ملخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن عمالة الأطفال.10

اتفاقية الحد الأدنى للسن لسنة 1973 )رقم 138(. )تاريخ التصديق 9 يونيو 1999(

تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلى مواجهــة ومحاربــة كافــة الممارســات التــي تعــرض الأطفــال للمخاطــر ســواء اتخــذت شــكل الــرق 

بالمفهــوم الواســع، أو مزاولــة أنشــطة غيــر مشــروعة، أو أعمــال مــن شــأنها أن تــؤدي بطبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي تــزاول 

فيـهـا، إلى الإـضـرار بصـحـة الأطـفـال أو سلامتـهـم أو ـسـلوكهم الأخلاـقـي.

كما تتطلــــب الاتفاقيــــة مــــن الــــدول المصدقــــة عليهــــا أن تقــــدم المعونــــة المباشرة اللازمة والمناسبة لإبعاد الأطفال عـن 

أســـوأ أشـــكال عمـــل الأطفـال وإعـادة تأهيلهــم واندماجهــم اجتماعيـًـًا. وتطالــب الاتفاقيــة الــدول كذلــك بضمــان إمكانيــة 

تلقــــي الأطفــــال التعليــــم الأساسي المجاني، وبتوفـــير التدريـب المهنـي، كلـمـا كان ذلــك ممكنــًــا ومناسـًبًا، للأطفـال الذيـن 

أُبُْْعِِـــدوا عـن أسـوأِِ أشـكالِِ عمـلِِ الأطفـالِِ. 

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999 )رقم 182( . )تاريخ التصديق 6 مايو 2002(

المادة رقم 80 من الدستور المصري لعام 2014:

دَُُّ طــفالًا كلُُ مــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره، ولــكل طفــل الحــق فــي اســم، وأوراق ثبوتيــة، وتطعيــم إجبــاري مجانــي،  يُع�

ورعايــة صحيــة وأســرية أو بديلــة، وتغذيــة أساســية، ومــأوى آمــن، وتربيــة دينيــة، وتنميــة وجدانيــة، ومعرفيــة. وتكفــل الدولــة 

حقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة وتأهيلهــم واندماجهــم فــي المجتمــع. وتلتــزم الدولــة برعايــة الطفــل وحمايتــه مــن جميــع أشــكال 

العنــف والإســاءة، وســوء المعاملــة، والاســتغلال الجنســي، والتجــاري.

•  انعكاس هذه الاتفاقيات في القانون المصري

 القانون رقم 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008

مــادة )64(: مــع عــدم الإخلال بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )18( مــن قانــون التعليــم الصــادر بالقانــون رقــم 139 لســنة 1981، 

يحظــر تشــغيل الأطفــال قبــل بلوغهــم خمــس عشــرة ســنة ميلاديــة كاملــة، كمــا يحظــر تدريبهــم قبــل بلوغهــم ثلاث عشــرة ســنة 

ميلادية.

ويجــوز بقــرار مــن المحافــظ المختــص، بعــد موافقــة وزيــر التعليــم، الترخيــص بتشــغيل الأطفــال مــن ســن اثنتــي عشــرة ســنة 

إلى أربــع عشــرة، فــي أعمــال موســمية لا تضــر بصحتهــم أو نموهــم ولا تخــل بمواظبتهــم على الدراســة.
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مــادة )65(: يحظــر تشــغيل الطفــل فــي أي مــن أنــواع الأعمــال التــي يمكــن، بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام بهــا، أن تعــرض 

صحــة أو سلامــة أو أخلاق الطفــل للخطــر، ويحظــر بشــكل خــاص تشــغيل أي طفــل فــي أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال المعرفــة 

فــي الاتفاقيــة رقــم 182 لســنة 1999.

ومــع مراعــاة مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولى تبيــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون نظــام تشــغيل الأطفــال والأحــوال 

ًـا لمراحــل الســن المختلفــة. التــي يجــوز فيهــا التشــغيل والأعمــال والحــرف والصناعــات التــي يعملــون بهــا وف�ق

المــادة )65( مكــررا: يجــري الفحــص الطبــي للطفــل قبــل إلحاقــه بالعمــل للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل الــذي يلحــق بــه، 

ويعــاد الفحــص دوريــا مــرة، على الأقــل، كل ســنة، وذلــك على النحــو الــذي تبينــه اللائحــة التنفيذيــة، وفــي جميــع الأحــوال يجــب 

ألا يســبب العمــل آلامــا أو أضــرارا بدنيــة أو نفســية للطفــل، أو يحرمــه مــن فرصتــه فــي الانتظــام فــي التعليــم والترويــح وتنميــة 

قدراتــه ومواهبــة، ويلــزم صاحــب العمــل بالتأميــن عليــه وحمايتــه مــن أضــرار المهنــة خلال فتــرة عملــه.

وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.

ــر  ــرة أو أكث ــل ســاعات العمــل فت ــوم، ويجــب أن تتخل ــر مــن ســت ســاعات فــي الي مــادة )66(: لا يجــوز تشــغيل الطفــل أكث

لتنــاول الطعــام والراحــة لا تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة واحــدة، وتحــدد هــذه الفتــرة أو الفتــرات بحيــث لا يشــتغل أكثــر مــن 

أربــع ســاعات متصلــة.

ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباًحًا.

مــادة )67(: يلتــزم كل صاحــب عمــل يســتخدم طــفلا دون السادســة عشــرة بمنحــه بطاقــة تثبــت أنــه يعمــل لديــه، وتلصــق 

عليهــا صــورة الطفــل، وتعتمــد مــن مكتــب القــوى العاملــة وتختــم بخاتمــه.

مادة )68(: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

-	 أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

-	 أن يحــرر أولا بــأول كشــفا بالبيانــات الأساســية المتعلقــة بــكل طفــل مــن المشــتغلين لديــه، يشــتمل عــى اســمه وتاريــخ 

ميــاده وطبيعــة نشــاطه وعــدد ســاعات عملــه وفتــرات راحتــه ومضمــون الشــهادة المثبتــة لأهليتــه للعمــل ويقدم الكشــف 

للمختصيــن عنــد طلبهــم.

-	 أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم

مــادة )69(: على صاحــب العمــل أن يســلم الطفــلََ نفسََــهُُ أو أحــدََ والديــه أُجُْْرَت�ــهُُ، أو مكافآتــه وغيــر ذلــك ممــا يســتحقه، ويكــون 

هــذا التســليم مبرئــا لذمتــه.

مــادة )98(: يعتبــر طــفالًا )فــي تطبيــق أحــكام القانــون( كل مــن بلــغ أربــع عشــرة ســنة أو تجــاوز ســن إتمــام التعليــم الأساســي 

ولــم يبلــغ ثمانــي عشــرة ســنة كاملــة.

ويلتــزم كل صاحــب عمــل يســتخدم طــفالًا دون السادســة عشــرة بمنحــه بطاقــة، تثبــت أنــه يعمــل لديــه وتلصــق عليهــا صــورة 

الطفــل، وتعتمــد مــن مكتــب القــوى العاملــة المختــص.

مــادة )99(: يحظــر تشــغيل الأطفــال مــن الإنــاث والذكــور قبــل بلوغهــم ســن إتمــام التعليــم الأساســي، أو أربــع عشــرة ســنة 

أيهمــا أكبــر، ومــع ذلــك يجــوز تدريبهــم متــى بلغــت ســنهم اثنتــي عشــرة ســنة.

ــا  ــم فيه ــي يت ــوال الت ــروط والأح ــروف والش ــال والظ ــغيل الأطف ــام تش ــد نظ ــراًرًا بتحدي ــص ق ــر المخت ــدر الوزي ــادة )100(: يص م

ــة. ــن المختلف ــل الس ًـا لمراح ــا وف�ق ــغيلهم به ــر تش ــي يحظ ــات الت ــن والصناع ــال والمه ــك الأعم ــغيل، وكذل التش

ًـا، ويجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر لتنــاول  مــادة )101(: يحظــر تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت ســاعات يومي�

ــر  ــرة أو الفتــرات بحيــث لا يشــتغل الطفــل أكث الطعــام والراحــة لا تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة واحــدة، وتحــدد هــذه الفت

مــن أربــع ســاعات متصلــة، ويحظــر تشــغيل الطفــل ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيله فــي أيــام الراحــة الأســبوعية والعــطلات 

الرســمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساًءً والسابعة صباًحًا.

مادة )102(: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

-	 أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

-	 أن يحرر كشفًا موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

-	 أن يبلــغ الجهــة الإداريــة المختصــة بأســماء الأطفــال العامليــن لديــه والأعمــال المكلفيــن بهــا، وأســماء الأشــخاص المنــوط 

بهــم مراقبــة أعمالهــم.

مادة )103(: لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.

القانون رقم 12 لسنه 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 )قانون العمل(

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

عدم جواز استخدام الأطفال أقل من خمس عشرة سنة وتعدد العقوبة بتعدد الأطفال المجني عليهم

»والالتزامات التي فرضها قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 على صاحب العمل نوعان:

الأولى: تتنــاول حقــوق العمــال الناشــئة مــن علاقتهــم بــرب العمــل، وتتعــدد الغرامــة على مخالفتهــا بقــدر عــدد العمــال. وذلــك 

بنــاء على الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 223 مــن القانــون.

ــون باســتخدام  ــد مخالفــة نــص المــادة 126 مــن القان ــة التــي تهــدف إلى حســن ســير العمــل، فعن ــة: الأحــكام التنظيمي الثاني

أحــداث تقــل ســنهم عــن خمــس عشــرة ســنة فــي أعمــال وصناعــات مــن الأعمــال المحــددة بقــرار وزيــر الشــئون الاجتماعيــة 

ــح العمــال، تتعــدد  دون أن يكــون لديهــم تذاكــر طبيــة تثبــت مقدرتهــم الصحيــة على القيــام بهــا، ممــا يمــس مباشــرة مصال

الغرامــة المحكــوم بهــا فــي هــذه التهمــة بقــدر عــدد العمــال.
وقضاء الحكم بغير ذلك. خطأ في تطبيق القانون.« 11

بطلان عقد الطفل– مقرر لمصلحته - فلا يؤثر في استحقاقه للمعاش

»وإذ كانــت المــادة 124 مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 91 لســنة 1959 تنــص على أن )يمنــع بتات�ًـا تشــغيل الأحــداث 

قبــل تمــام ســن الثانيــة عشــرة كمــا لا يســمح لهــم بالدخــول فــي أمكنــة العمــل، ولوزيــر الشــئون الاجتماعيــة والعمــل أن يمنــع 

تشــغيل الأحــداث إذا قلــت ســنهم عــن خمــس عشــرة ســنة فــي بعــض الصناعــات التــي تحــدد بقــرار منــه، و لــه كذلــك أن يمنــع 

تشــغيلهم فــي بعــض الصناعــات الأخــرى مــا لــم تبلــغ ســنهم ســبع عشــرة ســنة كاملــة( و كانــت عبــارة النــص فــي الفقــرة الأولى 

ًـا تشــغيل الأحــداث قبــل تمــام ســن الثانيــة عشــرة بينمــا خولــت  مــن هــذه المــادة قــد وردت بصيغــة آمــرة جازمــة تحظــر مطل�ق

الفقرتــان الثانيــة والثالثــة لوزيــر الشــئون الاجتماعيــة والعمــل تقريــر حــالات الحظــر بالنســبة للأحــداث الذيــن تقــل ســنهم عــن 

خمــس عشــرة أو ســبع عشــرة ســنة فــي صناعــات معينــة وكانــت المذكــرة الإيضاحيــة قــد اقتصــرت فــي شــأن تلــك المــادة 

على بيــان قصــد الشــارع مــن الحظــر المطلــق الــوارد فــي الفقــرة الأولى وتعلقــه بمصلحــة عامــة تســتهدف حصــول الأحــداث 

حتــى ســن الثانيــة عشــرة على قســط معيــن مــن التعليــم؛ ممــا مــؤداه النظــر إلى حــالات الحظــر التــي تتقــرر بالاســتناد لحكــم 

الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة فــي نطــاق المصالــح التــي ترمــي إلى تحقيقهــا ، لمــا كان ذلــك وكان القــرار الــوزاري رقــم 155 لســنة 

1959 الصــادر اســتنادا إلى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 124 الســالف ذكرهــا قــد حظــر تشــغيل الأحــداث الذيــن تقــل ســنهم عــن 

ســبع عشــرة ســنة كاملــة فــي صناعــات معينــة مــن بينهــا اللحــام بالأوكســجين والإيثليــن والكهربــاء الــواردة فــي البنــد ]6[ مــن 

ا بطبيعتــه وإنمــا تقــرر حظــره على تلــك الفئــة مــن  المــادة الأولى منــه، وكان العمــل بالصناعــات الــواردة بهــذا القــرار مشــروًعً

العمــال حمايــة لهــم مــن الأخطــار التــي قــد تنجــم عــن العمــل بهــا لمــن كان فــي ســنهم ممــا مفــاده أن الحظــر الــوارد فــي القــرار 

ــر مخالفتــه فــي قيــام عقــد  ــم فهــو يتعلــق بالنظــام العــام ولا تؤث ــوزاري الســالف الذكــر قــد تقــرر لمصلحــة العامــل ومــن ث ال

العمــل مــا لــم يتمســك العامــل ببطلانــه، لمــا كان مــا تقــدم وكانــت المــادة الثانيــة مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر 

بالقانــون رقــم 63 لســنة 1964 - الــذى يحكــم واقعــة الدعــوى - تنــص على أن )تســري أحــكام هــذا القانــون على جميــع العامليــن 

وكــذا المتدرجيــن منهــم فيمــا عــدا الفئــات الآتيــة ... ( وجــاءت عبــارة النــص فــي صيغــة عامــة مطلقــة لينصــرف حكمهــا إلى 

كافــة العامليــن - غيــر المســتثناة فئاتهــم - مــا دامــت تربطهــم بأصحــاب الأعمــال علاقــات عمــل محــددة فــإن الحكــم الابتدائــي 

وُْْرََثِِ المطعــون ضدهــم يكــون قــد  المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه إذ انتهــى إلى ســريان أحــكام هــذا القانــون على م�
التــزم صحيــح القانــون.« 12

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام محكمة النقض ذات الصلة:

11 الطعــن رقــم 905 لســنه 42 القضائيــة جلســة 12 /11 / 1972 )تــم إلغــاء العمــل بالقانــون رقــم 91 لســنة 1959 بموجــب القانــون رقــم 12 لســنة 2003 المعــدل مــع اســتمرار الأخــذ بالمبــدأ 

الــوارد بالطعــن(.

12 الطعــن رقــم 870 لســنه 50 ق، جلســة 1981/4/19 )تــم إلغــاء العمــل بالقانــون رقــم 91 لســنة 1959 بموجــب القانــون رقــم 12 لســنة 2003 المعــدل مــع اســتمرار الأخــذ بالمبــدأ الــوارد 

بالطعــن(

  ثانًيًا: العمل الجبري:

َـارسُُ على شــخص مــن أجــل القيــام بعمــل، تحقيقــا لغــرض سياســي أو دينــي أو اقتصــادي دون  ويُقُْْصََــدُُ بــه الإكــراهُُ الــذي يُم�

تطــوع مــن هــذا الشــخص بذلــك وفــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــا ومــن أجــل الحصــول على منفعــة خاصــة دون أجــر 

مســاوٍٍ لهــا أو عــادل.
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المادة رقم )12( من الدستور المصري لعام 2014:

ــون، ولأداء خدمــة  ــًرًا، إلا بمقتضــى قان ــزام أي مواطــن بالعمــل جب ــة. ولا يجــوز إل ــه الدول العمــل حــق، وواجــب، وشــرف تكفل

ــن بالعمــل. ــل عــادل، ودون إخلال بالحقــوق الأساســية للمكلفي عامــة، لمــدة محــددة، وبمقاب

المادة )89( من الدستور المصري لعام 2014: 

تحظــر كل صــور العبوديــة والاســترقاق والقهــر والاســتغلال القســري للإنســان، وتجــارة الجنــس، وغيرهــا مــن أشــكال الاتجــار 

فــي البشــر، يجــرم القانــون كل ذلــك.

المادة )131( من قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل:

» كل موظــف عمومــي أوجــب على النــاس عــملا فــي غيــر الحــالات التــي يجيــز فيهــا القانــون ذلــك أو اســتخدم أشــخاصا فــي 

غيــر الأعمــال التــي جمعــوا لهــا بمقتضــى القانــون يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين وبالعــزل فــضلا عــن الحكــم عليــه 

بقيمــة الأجــور المســتحقة لمــن اســتخدمهم بغيــر حــق.

عدم جواز فرض العمل جبراََ- استحقاق العامل التعويض المالي المناسب عن ساعات العمل الاضافية

»العمــلُُ باعتبــاره حقــا وواجبــا وشــرفا، وفقــا لنــص المــادة 13 مــن دســتور مصــر الســابق، والمــادة 64 مــن الدســتور الحالــي 

ــون أو  ــًرًا إلا بمقتضــى قان ــر ذلــك مــن التدابيــر ولا يجــوز أن يفــرض العمــل جب ــة ســواء بتشــريعاتها أو بغي مكفــولٌٌ مــن الدول

بمقابــل عــادل بمــا مــؤداه أن الأصــل فــي العمــل أن يكــون قائمــا على الاختيــار الحــر فلا يفــرض عنــوة على أحــد إلا أن يكــون ذلك 

وفــق القانــون وبمقابــل عــادل وهــو مــا يعنــي أن عدالــة الأجــر لا تنفصــل عــن الأعمــال التــي يؤديهــا العامــل ســواء فــي نوعهــا 

أو كمهــا. فلا عمــل بلا أجــر ولا يكــون الأجــر مقــابلا للعمــل إلا بشــرطين أولهمــا: أن يكــون مناســبا للأعمــال التــي أداهــا العامــل 

ا. بمراعــاة أهميتهــا أو صعوبتهــا وتعقدهــا وزمــن إنجازهــا، ثانيــا: أن يكــون ضابــط التقديــر موحــًدً

لمــا كان ذلــك فإنــه ولئــن كان لا يجــوز للمطعــون ضدهمــا المطالبــة بالأجــر الإضافــي عــن ســاعات العمــل الزائــدة عــن الاثنتــي 

ــة بتعويــض عــادل عــن مــدة عملهمــا  ــك لا يحــول دون المطالب عشــرة ســاعة المقــررة وفــق لائحــة البنــك الطاعــن، إلا أن ذل

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة

•  ملخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شان العمل الجبري:

أولا- اتفاقية العمل الجبري لسنة 1930 )رقم 29( )تاريخ التصديق 29 نوفمبر 1955(

ــا  ــم يتطــوع هــذا الشــخص بأدائه ــة، ول ــد أي عقوب ــا كل أعمــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص تحــت تهدي يقصــد به

بمحض اختياره. واســــتثنت الاتفاقيــــة مــن ذلــك الأعمال التــي تتطلبهــا الخدمــة العســكرية الإجبارية، والواجبــات المدنية 

العاديــة، أو تلــك التــي تتــم بنــاء علـى إدانـة مـن محكمـة قانونيـة؛ بشـرط أن تنفـذ هـذه الأعمـال والخدمـات تحــت إشراف 

ورقابــــة ســــلطة عامــــة وليست خاصة، وفي حالات الطـــوارئ والخدمـــات المجتمعيـة البسـيطة التـي يؤديهـــا أفـراد المجتمع 

المحلي. وتقتضي الاتفاقية كذلـــك أن يعاقـــب علـــى التكليـــف غير المشروع بعمل جبري أو إلزامـــي بوصفـــه جريمة جنائيـة وأن 

تضمـــن الـــدول المصدقـــة على تلك الاتفاقية أن تكـون العقوبـات التـي ينـــص عليهـا القانـون ملائمة وتنفـذ بصـورة قاطعــة.

ثانيا- اتفاقية إلغاء العمل الجبري لسنة 1957 )رقم 105( )تاريخ التصديق 23 أكتوبر 1958(

ــم )29(، وعــدم  ــة رق ــة الدولي ــري أو العمــل القســري المعــرف بالاتفاقي ــا حظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجب ــدُُ به يُقُْْصََ

اللجــوء إليــه كوســيلة للإكــراه أو العقــاب للتعــارض مــع نظــام سياســي، أو اقتصــادي، أو اجتماعــي قائــم، أو كأســلوب لحشــد 

الأيــدي العاملــة أو لاســتخدامها لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة، أو كوســيلة لفــرض الانضبــاط، والحــد مــن الإضرابــات، أو وســيلة 

للتمييــز العنصــري، أو الاجتماعــي، أو الوطنــي، أو الدينــي. 

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ

•  انعكاس هذه الاتفاقيات في القانون المصري
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

  ثالًثًا: الحرية النقابية:

ــة عليهــم  ــة الســماح للعمــال وأصحــاب الأعمــال بإنشــاء منظمــات خاصــة بهــم دون فــرض قيــود إداري ــة النقابي تعنــي الحري

تمثــل عائقــا أمــام تحقيــق الطمــوح المنشــود مــن أجــل توفيــر بيئــة عمــل أفضــل للجميــع.

ــًرًا  وقــد أُنُْْشِِــئت تلــك المنظمــات فــي الأســاس مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق العمــال ضــد ســيطرة رأس المــال، وذلــك تأث

بالثــورة الصناعيــة خلال القــرن التاســع عشــر، ثــم تطــورت وأصبحــت واقعــا يفــرض الكثيــر مــن الأمــور فــي مجــال علاقــات 

العمــل.

الزائــدة عــن هــذا الحــد المقــرر باللائحــة. وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه بهــذا النظــر وقضــى للمطعــون ضدهمــا بالتعويــض 

عــن ســاعات العمــل الزائــدة عــن الحــد الأقصــى لســاعات العمــل الإضافيــة باعتبــار أن هــذا التعويــض مقابــل العمــل الزائــد عــن 
الحــد المقــرر فإنــه لا يكــون قــد خالــف القانــون ويكــون النعــي عليــه فــي هــذا الخصــوص على غيــر أســاس.« 13

13 الطعن رقم 6757 لسنة 65 القضائية، جلسة 2013/1/23

•  ملخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن الحرية النقابية:

•  انعكاس هذه الاتفاقيات في القانون المصري

- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948 )رقم 87( )تاريخ التصديق 6 نوفمبر 1957( أولًاا

ويقصــد بهــا حــق العمــال وأصحــاب الأعمــال فــي تأســيس المنظمــات التــي يريدونهــا والانضمــام اليهــا دون ترخيــص مســبق. 

فمنظـــمات العمـــال وأصحـــاب العمـــل لهـم الحـق في إنشـاء تنظيماتهـم بحريـة ولا يجـوز حـــل أو إيقـاف تنظيماتهـم بواسـطة 

الســـلطات الإداريـــة، ويكـــون لهـــا الحـــق في إنشــــاء الاتحادات أو الاتحادات الفرعيــــة والانضـمـــام إليهــــا، وتســــتطيع هــذه 

الأخـيـــرة بدورهــــا الانضــــمام إلى المنظمــــات الدوليــة للعــمال وأصحــــاب العمــل.

ا- اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 )رقم 98( )تاريخ التصديق 3 يوليو 1954( ثانًيً

ويقصــد بهــا حمايــة العمــال مــن أي تمييــز ضدهــم بســبب عملهــم النقابــي، بمــا في ذلـــك اشـــتراط عـــدم الانضمام إلى نقابــــة 

أو التخــــلي عــــن عضويتهــــم حتــــى يتــم توظيفهــم، أو فصــل عامــل بسـبب عضويتـــه في نقابـة أو مشـاركته في أنشـطتها. 

وتتمتـــع منظـــمات العمـــال وأصحـــاب العمـــل بالحماية المناسبة ضـــد أي تدخـــل مـن جانـــب أي منهمـا في شــــئون الآخــر، 

وتنـــص الاتفاقيـــة كذلـك على الحـــق في المفاوضة الجماعيـة.

المادة رقم )76( من الدستور المصري لعام 2014:

إنشــاء النقابــات والاتحــادات على أســاس ديمقراطــي حــق يكفلــه القانــون. وتكــون لهــا الشــخصية الاعتباريــة، وتمارس نشــاطها 

بحريــة، وتســهم فــي رفــع مســتوى الكفــاءة بيــن أعضائهــا والدفــاع عــن حقوقهــم، وحمايــة مصالحــه؛ وتكفــل الدولــة اســتقلال 

النقابــات والاتحــادات، ولا يجــوز حــل مجالــس إدارتهــا إلا بحكــم قضائــي، ولا يجــوز إنشــاء أي منهــا بالهيئــات النظاميــة.

المادة رقم )77( من الدستور المصري لعام 2014:

ينظــم القانــون إنشــاء النقابــات المهنيــة وإدارتهــا على أســاس ديمقراطــي، ويكفــل اســتقلالها ويحــدد مواردهــا، وطريقــة قيــد 

ًـا لمواثيــق الشــرف الأخلاقيــة والمهنيــة؛ ولا تُنُشــأ  أعضائهــا، ومســاءلتهم عــن ســلوكهم فــي ممارســة نشــاطهم المهنــي، وف�ق

لتنظـيـم المهـنـة ـسـوى نقاـبـة واـحـدة.

ولا يجــوز فــرض الحراســة عليهــا أو تدخــل الجهــات الإداريــة فــي شــئونها، كمــا لا يجــوز حــل مجالــس إدارتهــا إلا بحكــم قضائــي، 

ويؤـخـذ رأيـهـا ـفـي مـشـروعات القوانـيـن المتعلـقـة بـهـا.

قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي 213 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

)المادة الرابعة( من مواد الإصدار:
تختــص المحكمــة العماليــة الواقــع بدائرتهــا مقــر المنظمــة النقابيــة بالنظــر فــي المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام القانــون 
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ــاراََ مــن  ــة التــي تكــون عليهــا اعتب ــك بالحال المرافــق، وتحيــل المحاكــم مــن تلقــاء نفســها، مــا يوجــد لديهــا مــن دعــاوى وذل

تاريــخ العمــل بالقانــون المرافــق، وذلــك عــدا المحجــوز منهــا للنطــق بالحكــم قبــل تاريــخ العمــل بــه، وفــي حــال غيــاب أحــد 

الخصــوم يقــوم قلــم الكتــاب بالمحكمــة بإعلانــه بأمــر الإحالــة مــع تكليفــه بالحضــور فــي الميعــاد أمــام المحكمــة التــي أحيلــت 

إليهــا الدعــوى.

ــذا  ــكام ه ــري أح ــة، تس ــات النظامي ــن الهيئ ــا م ــرطة وغيرهم ــة الش ــلحة وهيئ ــوات المس ــن بالق ــدا العاملي ــا ع ــادة )2(: فيم م

القانــون على:

	1 ــات خاصــة، ووحــدات . ــح، وأجهــزة لهــا موازن ــة – مــن وزارات، ومصال ــن المدنييــن بوحــدات الجهــاز الإداري للدول العاملي

ــة. ــت أم اقتصادي ــة كان ــة خدمي ــات العام ــة، والهيئ الإدارة المحلي

	2 العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون..

	3 العاملين بالقطاع الخاص..

	4 العاملين بالقطاع التعاوني..

	5 العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك..

	6 عمال الزراعة..

	7 عمال الخدمة المنزلية..

	8 العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية..

ــة  ــة العمالي ــات النقابي ــاء المنظم ــات أعض ــة على اجتماع ــات العام ــة بالاجتماع ــن الخاص ــكام القواني ــري أح ــادة )3(: لا تس م

لممارســة نشــاطهم النقابــي، متــى عقــد الاجتمــاع بمقــر التنظيــم النقابــي أو بإحــدى مؤسســاته، أو فــي أي مــكان مناســب آخــر.

مــادة )4(: للعمــال، دون تمييــز، الحــق فــي تكويــن المنظمــات النقابيــة، ولهــم كذلــك حريــة الانضمــام إليهــا أو الانســحاب منهــا، 

وذلــك وفقــاََ للقواعــد والإجــراءات المقــررة فــي هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، والنظــم الأساســية لهــذه المنظمــات.

مادة )5(:يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي.

كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.

مــادة )6(: يحظــر تضميــن النظــام الأساســي للمنظمــة النقابيــة العماليــة، أو لوائحهــا الداخليــة أي قواعــد تميــز بيــن أعضائهــا 

بســبب الديــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو الأصــل، أو العــرق، أو اللــون، أو اللغــة، أو الإعاقــة، أو المســتوى الاجتماعــي، أو الســن، 

أو الانتمــاء السياســي، أو أيِِّ ســبب آخــر.

ويضــع الوزيــر المختــص نمــاذج لوائــح النظــام الأساســي، والنظــام المالــي، والنظــام الإداري، للمنظمــات النقابيــة العماليــة؛ ليتــم 

ــاد بها. الاسترش

ــس إدارة  ــل مجل ــم بح ــة الحك ــة المختص ــة العمالي ــن المحكم ــب م ــة أن يطل ــكل ذي مصلح ــص ول ــر المخت ــادة )7(: للوزي م

ــة: ــالات الآتي ــن الح ــي أيٍٍّ م ــة ف ــة النقابي المنظم

	1 مخالفــة مجلــس الإدارة لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، بعــد إنــذاره بإزالتهــا خــال مــدة لا تقــل عــن خمســة عشــر .

يومًــا دون أن ينفــذ المجلــس مــا طلــب منــه.

	2 ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة..

ا من تاريخ صدوره. وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوًمً

ــا  ــة لأعضائه ــح الجماعي ــوق والمصال ــا، والحق ــا ومصالحه ــن حقوقه ــاع ع ــي للدف ــق التقاض ــة ح ــات النقابي ــادة)9(: للمنظم م

ــات العمــل. والناشــئة عــن علاق

ويجــوز لهــذه المنظمــات التدخــل مــع أعضائهــا فــي جميــع الدعــاوى المتعلقــة بعلاقــات العمــل، وكــذا فــي المنازعــات الناشــئة 

عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

ــا الشــخصية  ــت له ــون، وتثب ــه هــذا القان ــة على أســاس ديمقراطــي حــق يكلف ــة العمالي ــادة )10(: إنشــاء المنظمــات النقابي م

الاعتباريــة مــن تاريــخ إيــداع الأوراق المطلوبــة بالجهــة الإداريــة المختصــة، وتمــارس نشــاطها بحريــة اعتبــاًرًا مــن هــذا التاريــخ، 

ويـكـون ـلـكل منـهـا لائحـتـه، كنـظـام أساـسـي، ويـجـب نـشـرها ـفـي الوقاـئـع المصرـيـة.

وتتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من:

	1 اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال..

	2 النقابة العامة..

	3 اليِ.. الاتحاد النقابي العُمَّ

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

14 معدلة بالقانون رقم 142 لسنه 2019

ــراءات،  ــد، والإج ــي: القواع ــامََ الأساس ــة، النظ ــة المعني ــة النقابي ــة للمنظم ــة العمومي ــا الجمعي ــي تعتمده ــه، الت ــدد لائحت وتح

ــا. ــة إليه ــة المنضم ــات النقابي ــة المنظم ــة بعضوي المتعلق

ا لها. مادة )11(: للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عامالًا منضًمً

وللعامليــن فــي المنشــآت التــي لــم تســتوف النصــاب المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الســابقة، وللعامليــن فــي المنشــآت التــي 

، وكــذا للعامليــن مــن ذوي المهــن والحــرف، تكويــن لجنــة نقابيــة مهنيــة عماليــة  يقــل عــدد العامليــن بهــا عــن خمســين عــامالًا

على مســتوى المدينــة أو المحافظــة، حســب الأحــوال، لا يقــل عــدد أعضائهــا عــن خمســين عــامالًا وذلــك بالاشــتراك مــع غيرهــم 

مــن العامليــن المشــتغلين فــي مجموعــات مهنيــة أو حرفيــة، أو صناعــات متماثلــة، أو مرتبطــة ببعضهــا، أو مشــتركة فــي إنتــاج 

ًـا للمعاييــر الدوليــة  واحــد، على أن تعتبــر المهــن المتممــة، والمكملــة لبعــض الصناعــات، داخلــة ضمــن هــذه الصناعــة، وف�ق
المطبقــة فــي هــذا الشــأن. 14

مــادة )14(: تســتهدف المنظمــات النقابيــة العماليــة حمايــة الحقــوق المشــروعة لأعضائهــا، والدفــاع عــن مصالحهــم المشــتركة، 

وتحســين ظــروف وشــروط العمــل، والقيــام بالأنشــطة ذات الطبيعــة الاجتماعيــة والعلميــة والرياضيــة والصحيــة، وتعمــل على 

وجــه الخصــوص على تحقيــق الأغــراض الآتيــة:

أ.     نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.

ب.  رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.

ــي،    ــل المهن ــب، والتأهي ــز التدري ــاء مراك ــق إنش ــن طري ــي ع ــتواهم المهن ــاء بمس ــال والارتق ــة للعم ــاءة المهني ــع الكف جـــ. رف

ــي. ــي، والفن ــف العمال والتثقي

د.    رفع المستوى الصحي والاقتصادي، والاجتماعي، والرياضي للأعضاء، وعائلاتهم.

هـــ. المشــاركة فــي مناقشــة مشــروعات خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وحشــد طاقــات العمــال مــن أجــل تحقيــق 

أهــداف هــذه الخطــط والإســهام فــي تنفيذهــا.

ًـا للضوابــط التــي تنظمهــا لوائــح نظمهــا الأساســية، وبمــا  و.    ممارســة الحــق فــي تنظيــم الإضــراب الســلمي عــن العمــل طب�ق

لا يتعــارض مــع أحــكام القوانيــن المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.

ز.    إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.

حـ.  المشاركة في المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.

ًـا لأحــكام هــذا القانــون، أن تنشــئ صناديــق ادخــار، أو زمالــة، أو تكافــل، أو صناديــق لتمويــل  ويجــوز للمنظمــة النقابيــة، وف�ق

ًـا لأحــكام قانــون العمــل  الأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة لتعويــض العمــال فــي الحــالات التــي يترتــب عليهــا أعبــاء ماليــة طب�ق

ــزي  ــاز المرك ــة، والجه ــة النقابي ــة للمنظم ــة العمومي ــن الجمعي ــكل م ــة ل ــة والإداري ــة المالي ــق للرقاب ــذه الصنادي ــع ه وتخض

ــا. ــبات دون غيره للمحاس

ًـا  ولا تســتهدف المنظمــات النقابيــة العماليــة تحقيــق الربــح، ويكــون لهــا فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا أن تســتثمر أموالهــا وف�ق

لمــا تحــدده لوائــح نظامهــا الأساســية والماليــة.

مــادة )42(: مــدة الــدورة النقابيــة لمســتويات المنظمــات النقابيــة العماليــة أربــع ســنوات ميلاديــة تبــدأ مــن تاريــخ نشــر نتيجــة 

انتخــاب مجالــس إدارتهــا بكافــة مســتوياتها فــي الوقائــع المصريــة.

ويجــب إجــراء الانتخابــات بالاقتــراع الســري المباشــر خلال الســتين يومــا الأخيــرة مــن مــدة الــدورة النقابيــة على الأكثــر، وذلــك 

وفقــا للقواعــد والإجــراءات التــي تحددهــا لائحــة النظــام الأساســي.

ويتــم الترشــح، والانتخــاب تحــت إشــراف لجــان عامــة يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر المختــص يرأســها أعضــاء مــن الجهات 

والهيئــات القضائيــة، بدرجــة قــاض، أو مــا يعادلهــا على الأقــل يرشــحهم مجلــس القضــاء الأعلى والمجالــس الخاصــة والعليــا 

ــة  ــر المديري ــة مدي ــص، وعضوي ــر المخت ــن الوزي ــب م ــاء على طل ــدل، بن ــر الع ــن وزي ــب م ــة بطل ــات القضائي ــات والهيئ للجه

المختصــة، أو مــن ينيبــه، وأحــد أعضــاء المنظمــة النقابيــة المعنيــة، ويجــب نشــر نتيجــة الانتخــاب فــي الوقائــع المصريــة.

وتختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالآتي:

أ الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.	.

ب البــت فــي التظلمــات التــي تقــدم مــن كل ذي مصلحــة فــي إجــراءات الترشــح، أو كشــوف المرشــحين، أو الناخبيــن، أو 	.

نتائــج الانتخابــات، والبــت فيهــا خــال المواعيــد المحــددة لذلــك بالجــدول الزمنــي للانتخابــات.

ًـا لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه. ويعيــن رؤســاء  جـــ. اعتمــاد نتائــج الانتخابــات وإعلانهــا فــي ذات الوقــت طب�ق

اللجــان الفرعيــة لإجــراء الانتخابــات مــن العامليــن فــي الدولــة، أو القطــاع العــام، أو قطــاع الأعمــال العــام، أو الاتحــاد النقابي 

العمالــي، أو المؤسســات التابعــة لــه، وفــي جميــع الأحــوال، يكــون اختيــار أمنــاء اللجــان العامــة والفرعيــة مــن بيــن هــؤلاء 

العامليــن. 
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ــة  ــل ممارس ــأنه تعطي ــن ش ــل م ــأي عم ــام ب ــراء أو القي ــاذ أيََّ إج ــه اتخ ــن يمثل ــل أو م ــب العم ــر على صاح ــادة )48(: يحظ م

ــي: ــيما الآت ــة، ولاس ــة العمالي ــطة النقابي الأنش

	1 القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي..

	2 الامتناع عن تشغيل عامل أو انهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية..

	3 ــا العينيــة بيــن العمــال بســبب الانضمــام إلى منظمــة نقابيــة عماليــة أو . التمييــز فــي الأجــر أو أي مــن ملحقاتــه أو المزاي

ممارســة النشــاط النقابــي.

	4 إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية..

مــادة )52(: لا يجــوز وقــف عضــو مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة عــن العمــل بالمنشــأة التابــع لهــا احتياطيــا أو تأديبيــا أو توقيــع 

عقوبــة الفصــل عليــه إلا بنــاء على قــرار أو حكــم صــادر مــن المحكمــة المختصــة.

كمــا لا يجــوز ندبــه لمــدة تزيــد على أســبوعين، أو نقلــه مــن المنشــأة داخــل أو خــارج المدينــة التــي يوجــد بهــا مقــر عملــه خلال 

مــدة الــدورة النقابيــة، إلا بعــد موافقتــه الكتابيــة على ذلــك.

وتســري أحــكام الفقرتيــن الســابقتين على المرشــح لعضويــة مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة خلال فتــرة الترشــح لهــذه المنظمــة 

ــال  ــوم بالأعم ــذي يق ــل ال ــا على العام ــري أيض ــا تس ــة، كم ــخ إعلان النتيج ــى تاري ــح وحت ــاب الترش ــح ب ــخ فت ــن تاري ــارا م اعتب

التحضيريــة لإنشــاء وتكويــن منظمــة نقابيــة عماليــة وبحــد أقصــى لمــدة شــهر تبــدأ مــن تاريــخ إخطــاره الجهــة الإداريــة بذلــك، 

ًـا لأحــكام القانــون. وف�ق

ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

المــادة )53( تحــدد مرتبــة كفــاءة أعضــاء مجالــس إدارة المنظمــات النقابيــة العماليــة بمــا لا يقــل عــن مرتبــة تقديــر كفاءتهــم 

فــي الســنة الســابقة لانتخابهــم لعضويــة هــذه المجالــس.

اختصاص المحكمة العمالية وحدها دون غيرها بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون النقابات العمالية

دََْى مــن النيابــة العامــة بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــا بنظــر الدعــوى هــو مفــاد نــص  »فمــن حيــث إن مبنــى الدفــع المُُب�

المــادة 48 مــن قانــون النقابــات العماليــة رقــم 35 لســنة 1976 مــن أن توقيــع جــزاء الفصــل على عضــو اللجنــة النقابيــة تختــص 

بنظــره المحكمــة التأديبيــة بمجلــس الدولــة ســواء كان الفصــل بســبب النشــاط النقابــي أو غيــره، ومــن حيــث إن هــذا الدفــع 

ــة  ــون المنظمــات النقابيــة العماليــة وحماي ــون 213 لســنة 2017 بإصــدار قان ــه ، ذلــك أن المــادة الأولى مــن القان فــي غيــر محل

ــم 135  ــة رق ــات العمالي ــون النقاب ــاء قان ــت على إلغ ــد نص ــن 18 / 12 / 2017  ق ــارا م ــه اعتب ــول ب ــي المعم ــم النقاب ــق التنظي ح

لســنة 1976 ، كمــا أســندت المــادة الرابعــة منــه ولايــة الفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون إلى 

المحكمــة العماليــة ، وأوجبــت على المحاكــم الأخــرى أن تحيــل مــن تلقــاء نفســها مــا يوجــد لديهــا مــن دعــاوى إلى المحكمــة 

العماليــة اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون ، وإذ أدرك هــذا القانــون هــذه الدعــوى قبــل صــدور الحكــم المطعــون فيــه ، 

فــإن تصــدي المحكمــة المطعــون فــي حكمهــا للفصــل فــي الدعــوى لا يكــون مخالفــا لقواعــد الاختصــاص الولائــي، ويضحــى 
هــذا الدفــع على غيــر أســاس.« 15

ضمانات ضعو اللجنة النقابية العمالية

عدم جواز نقله أو ندبه دون موافقته وعدم خضوعه لنظام تقدير كفاءته السنوي

»ومــن حيــث إن هــذا النعــي فــي محلــه؛ ذلــك أن المشــرع رغبــة منــه فــي تحريــر الحركــة النقابيــة مــن أيــة قيــود إداريــة تعــوق 

انطلاقهــا أو تحــد مــن مســيرتها أســبغ على عضــو مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة- بموجــب القانــون رقــم 35 لســنة 1979 بإصدار 

ــه  ــه مــا دامــت صفت ــة لصيقــة ب ــي وهــذه الحماي ــه مــن أداء دوره النقاب ــات مــا يمكن ــة- مــن الضمان ــات العمالي ــون النقاب قان

النقابيــة قائمــة قانونــا فــإذا زالــت فإنــه لا يســتفيد بهــذه الحمايــة لــزوال مبررهــا وتشــمل هــذه الحمايــة عــدم جــواز فصلــه مــن 

العمــل إلا بموجــب حكــم قضائــي ، وعــدم جــواز نقلــه أو ندبــه إلا بموافقتــه، وتحقيقــا للأهــداف التــي يبتغيهــا المشــرع مــن هــذا 

القانــون فــإن هــذه الحمايــة تمتــد أيضــا إلى عــدم خضــوع عضــو مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة لنظــام قيــاس درجــة الكفــاءة 

طــوال مــدة عضويتــه بمجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة لتعــارض ذلــك مــع طبيعــة عملــه النقابــي ، ولازم ذلــك أن يعتــد فــي 

قيــاس درجــة كفايتــه أثنــاء العضويــة بآخــر تقريــر كفــاءة وضــع عنــه قبــل انتخابــه عضــوا بالمنظمــة النقابيــة ، وكان مــن المقــرر 

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة

15 الطعن رقم 1613 لسنة 88 القضائية جلسة 2019/3/13.

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

16 الطعــن رقــم 695 لســنة 74 القضائيــة جلســة 2016/2/24. )تــم الغــاء العمــل بالقانــون رقــم 35 لســنة 1976 بموجــب القانــون رقــم 213 لســنة 2017 المعــدل مــع اســتمرار الاخــذ بالمبــدأ 

ــوارد بالطعن( ال

17  الطعــن رقــم 14443 لســنة 79 القضائيــة جلســة 2017/6/14)تــم إلغــاء العمــل بالقانــون رقــم 35 لســنة 1976 بموجــب القانــون رقــم 213 لســنة 2017 المعــدل مــع اســتمرار الأخــذ بالمبــدأ 

ــوارد بالطعن(. ال

18 الطعن رقم 504 لسنة 73 القضائية جلسة 2015/3/11.

- فــي قضــاء محكمــة النقــض – أن مخالفــة الثابــت بــالأوراق التــي تبطــل الحكــم هــي تحريــف محكمــة الموضــوع للثابــت ماديــا 
ببعــض المســتندات أو ابتنــاء الحكــم على فهــم حصلتــه المحكمــة مخالفــا لمــا هــو ثابــت بــأوراق الدعــوى.« 16

 

ضمانات ضعو اللجنة النقابية العمالية

»ومــن حيــث إن هــذا النعــي فــي محلــه؛ ذلــك أنــه لمــا كان النــص فــي المــادة 48 مــن القانــون رقــم 35 لســنة 1976 بإصــدار 

قانــون النقابــات العماليــة المعــدل بالقانــون رقــم 1 لســنة 1981 على أنــه )لا يجــوز وقــف عضــو مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة 

عــن العمــل بالمنشــأة التابــع لهــا احتياطيــا أو تأديبيــا أو توقيــع عقوبــة الفصــل عليــه إلا بنــاء على قــرار أو حكــم مــن الســلطة 

القضائيــة المختصــة ، كمــا لا يجــوز ندبــه لمــدة تزيــد على أســبوعين أو نقلــه مــن المنشــأة داخــل أو خــارج المدنيــة التــي يوجــد 

ــاطلا كل قــرار يصــدر بالمخالفــة  ــر ب ــك ... ويعتب ــه الكتابيــة على ذل ــة إلا بعــد موافقت ــدورة النقابي ــه خلال مــدة ال بهــا مقــر عمل

ــض - على أن  ــة النق ــة أى محكم ــذه المحكم ــه ه ــت ب ــا قض ــا على م ــدل - جري ــذا ي ــابقة.(  فه ــرات الس ــن الفق ــكام أي م لأح

المشــرع رغبــة منــه فــي تحريــر الحركــة النقابيــة مــن أيــة قيــود إداريــة قــد تعــوق انطلاقهــا أو تحــد مــن مســيرتها أســبغ على 

عضــو مجلــس إدارة المنظمــة النقابيــة مــن الضمانــات مــا يمكنــه مــن أداء دوره النقابــي وهــذه الحمايــة إنمــا هــي لصيقــة بــه 

مادامــت صفتــه النقابيــة قائمــة قانونــا فلا يجــوز نقلــه خــارج المدينــة التــي يوجــد بهــا مقــر عملــه خلال مــدة الــدورة النقابيــة 

إلا بعــد موافقتــه الكتابيــة على ذلــك ونــص على البــطلان كجــزاء لــكل قــرار يصــدر بالمخالفــة لتلــك الأحــكام. لمــا كان ذلــك ، 

وكان الثابــت بــالأوراق أن الطاعــن كان مــن العامليــن لــدى المطعــون ضدهــا بمبنــى الإدارة بمدينــة القاهــرة ، وانتخــب عضــوا 

بمجلــس إدارة اللجنــة النقابيــة للعامليــن بالشــركة المطعــون ضدهــا عــن الــدورة النقابيــة 2011/2009 وقــد خلــت الأوراق ممــا يفيــد 

زوال صفتــه النقابيــة خلال تلــك الفتــرة وموافقتــه الكتابيــة على نقلــه مــن مقــر عملــه إلى عمليــة مبنــى ضيافــة الســيدة نفيســة 

بمدينــة حلــوان فــإن القــرار الصــادر مــن المطعــون ضدهــا بنقــل الطاعــن مــن العمــل بمبنــى إدارة الشــركة بالقاهــرة إلى عمليــة 

مبنــى ضيافــة الســيدة نفيســة بحلــوان بغيــر موافقتــه الكتابيــة على ذلــك يكــون بــاطلا عديــم الأثــر متعين�ًـا إلغــاؤه ، واذ خالــف 

الحكــم الابتدائــي المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وانتهــى إلى صحــة هــذا القــرار بمقولــة أن الفــرع الــذي نقــل إليــه 

الطاعــن لــم يثبــت بــالأوراق اســتقلاله المالــي والإداري عــن الجهــة التــي نقــل منهــا وهــو مــا اشــترطه القانــون لعــدم نقــل عضــو 

اللجنــة النقابيــة ورتــب على ذلــك قضــاءه برفضــه دعــواه فإنــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيقــه القانــون بمــا يوجــب نقضــه دون 
حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن.« 17

بطلان لائحة العاملين لعدم موافقة اللجنة النقابية العمالية المختصة عليها

»ومــن حيــث إن هــذا النعــي ســديد؛ ذلــك أنــه لمــا كانــت المنحــة هــي مبلــغ إضافــي يعطــى للعامــل فــي مناســبات أو أوقــات 

ــل أو  ــود العم ــي عق ــررة ف ــت مق ــا إلا إذا كان ــزم بصرفه ــل فلا يلت ــب العم ــن صاح ــا م ــل تبرع ــب الأص ــر بحس ــددة وتعتب مح

فــي لائحــة المنشــأة أو إذا جــرى العــرف على صرفهــا بصفــة عامــة مســتمرة وثابتــة ، وكانــت لائحــة نظــام العامليــن بالشــركة 

ــد  ــام ق ــال الع ــاع الأعم ــركات قط ــون ش ــدار قان ــنة 1991 بإص ــم 203 لس ــون رق ــكام القان ــاذا لأح ــادرة نف ــا الص ــون ضده المطع

ًـا فــي خصــوص المنحــة التــي تُسُْْــتََحَقَُُّ للعامليــن عنــد تــرك الخدمــة بــأن نصــت فــي المــادة 121 منهــا  انتظمــت نصوصهــا حكم�

وقبــل تعديلهــا بقــرار وزيــر قطــاع الأعمــال العــام رقــم 248 لســنة 1997 )على أن يســتحق العامــل وقــت تــرك الخدمــة منحــة 

تحتســب على أســاس الأجــر الشــامل للشــهر الأخيــر الــذي يســتحق للعامــل وقــت تــرك الخدمــة، فــإن مقتضــى ذلــك أن منحــة 

ًـا خاضعــا لإرادة المطعــون ضدهــا بــل هــي التــزامٌٌ، عليهــا الوفــاء بــه اختيــارا  تــرك الخدمــة المقــررة بلائحــة الشــركة لا تعــد تبرع�

أو إجبــارا . لمــا كان ذلــك، وكان النــص فــي الفقــرة الأولى مــن المــادة 4 مــن القانــون رقــم 203 لســنة 1991 الســالف البيــان على 

أن تضــع الشــركة بالاشــتراك مــع النقابــة العامــة المختصــة اللوائــح المتعلقــة بنظــام العامليــن بهــا وتتضمــن هــذه اللوائــح على 

الأخــص نظــام الأجــور والــعلاوات والبــدلات والإجــازات طبقــا للتنظيــم الخــاص بــكل شــركة وتعتمــد هــذه اللوائــح مــن الوزيــر 

المختــص(؛ الأمــر الــذي مفــاده أن المشــرع أوجــب على الشــركات القابضــة والشــركات التابعــة لهــا والخاضعــة لأحــكام هــذا 

ــن  ــد م ــا - على أن تعتم ــن به ــام العاملي ــة بنظ ــح المتعلق ــة - اللوائ ــة المختص ــة العام ــع النقاب ــتراك م ــع بالاش ــون أن تض القان

ــن المطعــون  ــرم فحســب بي ــذي أب ــن دراســته وال ــإن الاتفــاق على وقــف العمــل بنظــام المنحــة إلى حي ــر المختــص ، ف الوزي

ضدهــا والشــركة ...................فــي 17 / 12 / 1990 لا يكــون لــه أثــر على العمــل بنظــام المنحــة ولا ينــال مــن ذلــك مــا تتمســك 

بــه المطعــون ضدهــا مــن أن المــادة الأولى مــن لائحتهــا تنــص على أن تعتبــر القواعــد التــي تصدرهــا بتنظيــم العمــل بهــا جــزءا 

متممــا لأحكامهــا لأن هــذا النــص لا ينصــرف حكمــه إلى الحقــوق التــي تناولتهــا اللائحــة ولا يجيــز لهــا المســاس بهــذه الحقــوق 

دون موافقــة )النقابــة العامــة واعتمــاد الوزيــر المختــص( لمــا كان ذلــك ، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف هــذا النظــر 

وعــول فــي قضائــه على الاتفــاق الخــاص بوقــف العمــل بنظــام المنحــة دون أن يكــون هــذا التعديــل قــد تــم وفــق الإجــراءات 
المبينــة ســلفا فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون بمــا يوجــب نقضــه.« 18
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ا: المساواة في الأجور ومناهضة التمييز:   رابًعً

التمييــز هــو الظاهــرة الأكثــر تطــور وانتشــار عالميــا، بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد دون النظــر إلى مفهــوم الكفــاءة أو 

الجــدارة والاســتحقاق.

ويــؤدى ذلــك حتمــا إلى عــدم الاســتقرار الاجتماعــي، على الرغــم مــن أن بنــاء علاقــات عمــل متوازنــة ومســتقرة يلقــي بــظلال 

ــة بيــن العمــال تحفزهــم على الابتــكار والاســتمرار فــي  إيجابيــة كثيــرة، خاصــة على أصحــاب الأعمــال، ويحقــق مســاواة عادل

التدريــب وهــو مــا يؤهلهــم إلى الحصــول على رواتــب أعلى أو مســاوية للعمــل، وبذلــك تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة المنشــودة، 

التــي تعتمــد على القضــاء على فكــرة التمييــز وتعزيــز فكــرة المســاواة.

•  ملخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن المساواة في الأجور ومناهضة التمييز:

، اتفاقية المساواة في الأجور لسنة 1951 )رقم 100( )تاريخ التصديق 26 يوليو 1960( أولًاا

ويقصد بها ضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر على جميع العمال والعاملات القائمين بعمل ذا قيمة مساوية.

ا، اتفاقية التمييز )في الاستخدام والمهنة( لسنة 1958 )رقم 111( )تاريخ التصديق 10 مايو 1960( ثانًيً

ويقصــد بهــا أي تفريــق أو اســتبعاد أو تفضيــل يقــوم على أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الديــن، أو الــرأي السياســي، 

أو الأصــل الوطنــي، أو الأصــل الاجتماعــي، ويكــون مــن شــأنه إبطــال أو إضعــاف تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص أو المســاواة فــي 

المعاملة في الاستخدام أو المهنة. وتغطـــي الاتفاقية التمييــــز فيــــما يتعلــــق بالحصــول عــلى التعليــــم والتدريــب المهنــي، 

والحصـــول عـلى فـــرص العمـــل ومهـــن معينة، فضالًا عـن شروط وظـــروف العمل. وتتطلـب الاتفاقيـة مـــن كل دولـة مصدقـة 

عليهـــا إعـلان واتبـــاع سياسـة وطنيـة ترمـي إلى تشـجيع تكافـــؤ الفـرص والمسـاواة في المعاملـة في الاسـتخدام والمهنـة.

ا، اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، لسنة 1928 )رقم 26( )تاريخ التصديق 10 مايو 1960( ثالًثً

اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة هــذه الاتفاقيــة فــي عــام 1928. وتماشــًيًا مــع الفلســفة الســائدة فــي هــذا الوقــت، شــجعت 

الاتفاقيــة الــدول الأعضــاء على تطبيــق نظــام الحــد الأدنــى للأجــور »للعامليــن فــي بعــض المهــن أو أجــزاء مــن المهــن )وخاصــة 

فــي مهــن العمــل فــي المنــزل( التــي لا توجــد فيهــا ترتيبــات لتنظيــم فعــال مــن الأجــور بالاتفــاق الجماعــي أو غيــر ذلــك » مــع 

اســتبعاد الزراعــة مــن نطــاق تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة. وتحتفــظ كل دولــة تصــدق على هــذه الاتفاقيــة بالحريــة فــي تقريــر طبيعــة 

وشــكل وطرائــق تحديــد المســتويات الدنيــا للأجــور وأســاليب تطبيقهــا. بشــرط أن يستشــار ممثلــو أصحــاب العمــل وممثلــو 

العمــال المعنييــن وأن يشــترك العمــال وأصحــاب العمــل المعنيــون فــي تنفيــذ هــذه الطرائــق.

ا، اتفاقية حماية الأجور، لسنة 1949 )رقم 95( )تاريخ التصديق 26 يوليو 1960( رابًعً

ا بالعملــة الســائدة قانونــًــا عــلى فـترات منتظمــة. وفي الحالات التــي يكــــون فيهــا جــزء مــن الأجــر  تُدُفــــع الأجــــور نقــــًدً

عينيــًــا فــــإن قيمتــــه يجــــب أن تكــــون عادلــــة ومعقولــــة. ويكــــون للعمال حريــة التصـــرف في أجورهــم وفقــًــا لاختيارهم 

وفي حالة تعسر صاحــــب العمــــل يكــــون للأجــــور الأولوية عنــــد توزيــــع الأصــــول المسيلة.

ــا، اتفاقيــة تثبيــت الحــد الأدنــى للأجــور مــع إشــارة خاصــة إلى البلــدان الناميــة لســنة 1970 )رقــم 131( )تاريــخ  خامًسً
التصديــق 12 مايــو 1976(

ويقصــد بهــا إنشــاء آليــة لتحديــد الحــد الأدنــى للأجــور لتحديــد المســتويات الدنيــا للأجــور ومراجعتهــا وتعديلهــا دوريــا بحيــث 

يكــون لقراراتهــا قــوة القانــون.

•  انعكاس هذه الاتفاقيات في القانون المصري

المادة )9( من الدستور المصري لعام 2014:

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تميز.

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

 المادة رقم )11( من الدستور المصري لعام 2014:

ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــع الحق ــي جمي ــل ف ــرأة والرج ــن الم ــاواة بي ــق المس ــة تحقي ــل الدول تكف

ــي  ــبا ف ــيالًا مناس ــرأة تمث ــل الم ــان تمثي ــة بضم ــر الكفيل ــاذ التدابي ــة على اتخ ــل الدول ــتور وتعم ــكام الدس ــا لأح ــة وفق والثقافي

المجالــس النيابيــة، على النحــو الــذي يحــدده القانــون كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا فــي تولــي الوظائــف العامــة ووظائــف الإدارة 

ــة المــرأة ضــد كل  ــة بحماي ــزم الدول ــة، دون تمييــز ضدهــا. وتلت ــات القضائي ــة والتعييــن فــي الجهــات والهيئ ــا فــي الدول العلي

ــات العمــل. ــات الأســرة ومتطلب ــن واجب ــق بي ــن المــرأة مــن التوفي أشــكال العنــف، وتكفــل تمكي

 المادة رقم )13( من الدستور المصري لعام 2014:

تلتــزم الدولــة بالحفــاظ على حقــوق العمــال، وتعمــل على بنــاء علاقــات عمــل متوازنــة بيــن طرفــي العمليــة الإنتاجيــة، وتكفــل 

ســبل التفــاوض الجماعــي، وتعمــل على حمايــة العمــال مــن مخاطــر العمــل وتوافــر شــروط الأمــن والسلامــة والصحــة المهنيــة، 

ويحظــر فصلهــم تعســفًيًا، وذلــك كلــه على النحــو الــذي ينظمــه القانــون.

المادة رقم )53( من الدستور المصري لعام 2014:

المواطنــون لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب الديــن، 

أو العقيــدة، أو الجنــس، أو الأصــل، أو العــرق، أو اللــون، أو اللغــة، أو الإعاقــة، أو المســتوى الاجتماعــي، أو الانتمــاء السياســي، 

أو الجغرافــي، أو لأي ســبب آخــر التمييــز. والحــض على الكراهيــة جريمــة، يعاقــب عليهــا القانــون. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر 

اللازمــة للقضــاء على كافــة أشــكال التمييــز، وينظــم القانــون إنشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض.

القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 )قانون العمل(

ــى للأجــور على المســتوى القومــي  ــر التخطيــط يختــص بوضــع الحــد الأن مــادة 34: ينشــأ مجلــس قومــي للأجــور برئاســة وزي

ــن الأجــور والأســعار. ــوازن بي ــق الت ــي تكفــل تحقي ــر الت ــات المعيشــة، وبإيجــاد الوســائل والتدابي ــاة نفق بمراع

ــذي  ــة بمــا لا يقــل عــن )7%( مــن الأجــر الأساســي ال ــعلاوات الســنوية الدوري ــى لل كمــا يختــص المجلــس بوضــع الحــد الأدن

ــة. ــات الاجتماعي تحســب على أساســه اشــتراكات التأمين

وفــي حالــة تعــرض المنشــأة لظــروف اقتصاديــة يتعــذر معهــا صــرف الــعلاوة الدوريــة المشــار إليهــا، يعــرض الأمــر على المجلس 

ًـا مــن تاريــخ عــرض الأمــر عليــه. ًـا مــع ظروفهــا فــي خلال ثلاثيــن يوم� القومــي للأجــور لتقريــر مــا يــراه ملائم�

ًـا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون قــراًرًا بتشــكيل هــذا المجلــس ويضــم فــي  ويصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء خلال ســتين يوم�

عضويتــه الفئــات الآتيــة:

	1 أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم..

	2 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات..

	3 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد..

ًـا وأن يتســاوى عــدد أعضــاء كل  ويراعــي أن يكــون عــدد أعضــاء الفئــة الأولى مســاوًيًا لعــدد أعضــاء الفئتيــن الثانيــة والثالثــة مع�

مــن الفئتيــن الثانيــة والثالثــة.

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

مادة 35: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.

ًـا لعقــد العمــل أو اتفاقيــة العمــل الجماعــي أو لائحــة المنشــأة، فــإذا لــم يحــدد الأجــر بــأي مــن هــذه  مــادة 36: يحــدد الأجــر وف�ق

ًـا لعــرف المهنــة فــي الجهــة التــي يــؤدى فيهــا العمــل، فــإن  الطــرق اســتحق العامــل أجــر المثــل إن وجــد، وإلا قــدر الأجــر طب�ق

ًـا لمقتضيــات  لــم يوجــد عــرف تولــت المحكمــة العماليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )71( مــن هــذا القانــون تقديــر الأجــر وف�ق

العدالــة، وذلــك كلــه مــع مراعــاة حكــم المادتيــن )34 ،35( مــن هــذا القانــون.

ــى  ــه العامــل عــن الحــد الأدن ــة وجــب ألا يقــل مــا حصــل علي ــاج أو العمول ــد الأجــر بالإنت ــم الاتفــاق على تحدي مــادة 37: إذا ت

للأجــور.

مــادة 38: تــؤدى الأجــور وغيرهــا مــن المبالــغ المســتحقة للعامــل بالعملــة المتداولــة قانون�ــا فــي أحــد أيــام العمــل وفــي مكانــه، 

مــع مراعــاة الأحــكام التاليــة:

	1 العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر..

	2 إذا كان الأجــر بالإنتــاج واســتلزم العمــل مــدة تزيــد عــى أســبوعين وجــب أن يحصــل العامــل كل أســبوع عــى دفعــة تحــت .
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الحســاب تتناســب مــع مــا أتمــه مــن العمــل وأن يــؤدى لــه باقــي الأجــر خــال الأســبوع التالــي لتســليم مــا كلــف بــه.

	3 في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك..

	4 ــه فــوراً؛ إلا إذا كان العامــل قــد تــرك العمــل مــن . ــغ المســتحقة ل إذا انتهــت علاقــة العمــل، للعامــل أجــره وجميــع المبال

تلقــاء نفســه، فيجــب فــي هــذه الحالــة، عــى صاحــب العمــل أداء أجــر العامــل، وجميــع مســتحقاته، فــي مــدة لا تجــاوز 

ســبعة أيــام، مــن تاريــخ مطالبــة العامــل بهــذه المســتحقات.

ًـا إليهــا عمولــة  مــادة 39: يكــون حســاب متوســط الأجــر اليومــي لعمــال الإنتــاج أو العمــال الذيــن يتقاضــون أجــوًرًا ثابتــة مضاف�

أو نســبة مئويــة على أســاس متوســط مــا تقاضــاه العامــل عــن أيــام العمــل الفعليــة فــي الســنة الأخيــرة أو عــن المــدة التــي 

اشــتغلها إن قلــت عــن ذلــك مقســوما على عــدد أيــام العمــل الفعليــة عــن ذات الفتــرة.

ــن بالأجــر  ــة أو العمــال المعيني ــة عمــال اليومي ــامالًا بالأجــر الشــهري إلى فئ ــادة 40: يحظــر على صاحــب العمــل أن ينقــل ع م

الأســبوعي أو بالســاعة أو بالإنتــاج إلا بموافقــة العامــل عنــد نقلــه كتابــة، ويكــون فــي هــذه الحالــة ضيــع الحقــوق التــي اكتســبها 

فــي المــدة التــي قضاهــا بالأجــر الشــهري.

ــك  ــت دون ذل ــه وحال ا لمباشــرة عمل ــه فــي الوقــت المحــدد للعمــل، وكان مســتعًدً مــادة 41: إذا حضــر العامــل إلى مقــر عمل

. ــه فــعالًا واســتحق أجــره كامالًا ــه أدى عمل ــر كأن أســباب ترجــع إلى صاحــب العمــل، اعتب

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مــادة 42: لا يجــوز لصاحــب العمــل إلــزام العامــل بشــراء أغذيــة أو ســلع أو خدمــات مــن محــال معينــة أو ممــا ينتجــه صاحــب 

العمــل مــن ســلع أو يقدمــه مــن خدمــات. 

مــادة 43: لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يقتطــع مــن أجــر العامــل أكثــر مــن )10%( وفــاء لمــا يكــون قــد أقرضــه مــن مــال أثنــاء 

ًـا. ســريان العقــد أو أن يتقاضــى أيــة فائــدة عــن هــذه القــروض، ويســري ذلــك الحكــم على الأجــور المدفوعــة مقدم�

مــادة 44: مــع مراعــاة أحــكام المــواد )75، 76، 77( مــن قانــون تنظيــم بعــض أوضــاع وإجــراءات التقاضــي فــي مســائل الأحــوال 

الشــخصية الصــادر بقانــون رقــم 1 لســنة 2000، لا يجــوز فــي جميــع الأحــوال الاســتقطاع أو الحجــز أو النــزول عــن الأجــر المســتحق 

للعامــل لأداء أي ديــن فــي حــدود )25%( مــن هــذا الأجــر، ويجــوز رفــع نســبة الخصــم الــي )50%( فــي حالــة ديــن النفقــة.

وعنــد التزاحــم يقــدم ديــن النفقــة، ثــم مــا يكــون مطلوب�ــا لصاحــب العمــل بســبب مــا أتلفــه العامــل مــن أدوات أو مهمــات، أو 

ا لمــا صــرف إليــه بغيــر وجــه حــق، أو مــا وقــع على العامــل مــن جــزاءات. اســترداًدً

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل. 

وتحســب النســبة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة بعــد اســتقطاع ضريبــة الدخــل على الأجــر، وقيمــة المبالــغ 

المســتحقة وفقــا لقوانيــن التأميــن الاجتماعــي، ومــا يكــون صاحــب العمــل قــد أقرضــه للعامــل فــي حــدود النســبة المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة الســابقة.

المــادة 45: لا تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن أجــر العامــل إلا إذا وقــع العامــل بمــا يفيــد اســتلام الأجــر فــي الســجل المعــد لذلــك 

أو فــي كشــوف الأجــر أو إيصــال خــاص معــد لهــذا الغــرض على أن تشــتمل بيانــات هــذه المســتندات مفــردات الأجــر.

مــادة 46: مــع مراعــاة حكــم المــادة الســابقة، يســلم صاحــب العمــل إلى عمالــه مــن الأطفــال أجورهــم أو مكافآتهــم أو غيــر ذلــك 

ممــا يســتحقونه قانون�ــا، ويكــون هــذا التســليم مبرئ�ــا لذمتــه.

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة:

المساواة بين المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية وفقاََ للدستور والمعاهدات الدولية

التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل وفقا لعقد العمل وبالطريق الذي حدده القانون

»جــرى فــي قضــاء هــذه المحكمــة، )أي محكمــة النقــض(، أن عقــد العمــل مــن العقــود الرضائيــة يحــدد فيــه الطرفــان الأجــر 

باتفاقهمــا ، ومتــى حــدد الطرفــان الأجــر فلا يجــوز تعديلــه أو تعديــل طريقــة حســابه إلا باتفاقهمــا وبمــا لا يقــل عــن الحــد الأدنــى 

للأجــور ، إذ تنــص المــادة 147 مــن القانــون المدنــي على أن )العقــد شــريعة المتعاقديــن فلا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا باتفــاق 

الطرفيــن أو للأســباب التــي يقررهــا القانــون(، وأن النــص فــي المــادة 45 مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون 12 لســنة 2003 

- المنطبــق على واقعــة النــزاع - على أنــه )لا تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن أجــر العامــل إلا إذا وقــع العامــل بمــا يفيــد اســتلام 

ــات هــذه  ــك أو فــي كشــوف الأجــر أو إيصــال خــاص معــد لهــذا الغــرض على أن تشــتمل بيان الأجــر فــي الســجل المعــد لذل

المســتندات مفــردات الأجــر( يــدل على أن المشــرع ألقــى على عاتــق صاحــب العمــل عــبء إثبــات الوفــاء بأجــر العامــل فلا تبــرأ 

عَََ العامــل فــي الســجل المعــد لذلــك أو فــي كشــوف الأجــر ولا يجــوز نقــل العامــل مــن نظــام الأجــر الشــهري  ذمتــه منــه إلا إذا وََق�
المســتدام إلى نظــام المكافــأة او أي أجــر آخــر إلا بموافقــة كتابيــة منــه على ذلــك.« 19 

19 الطعن رقم 13845 لسنة 81 القضائية جلسة 2019/12/25.

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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أحقية العامل في الأجر إذا تم منعه من العمل بسبب يرجع لصاحب العمل

»اســتحقاقُُ الأجــر- طبقــا لنــص المــادة 692 مــن القانــون المدنــي- مشــروطٌٌ بقيــام عقــد العمــل، وحضــور العامــل لمزاولــة عملــة 

ــم  ــه ل ــه عــن اســتعداده لمزاولتــه ومنعــه مــن العمــل بســبب راجــع الى صاحــب العمــل، وإذ إن الحكــم المطعــون في أو إعلان

يبحــث مــدى توافــر هــذه الشــروط فــي حــق الطاعــن وجــرى قضــاؤه على عــدم أحقيتــه فــي الأجــر عــن الفتــرة ......... بمقولــة 
أنــه كان موقوفــا عــن العمــل مــع أنــه لــم يكــن كذلــك يكــون قــد خالــف الثابــت فــي الأوراق وشــابه القصــور فــي التســبيب.« 20

مكافأة نهاية الخدمة

»إذ كان الثابــت مــن الأوراق أن نظــام مكافــأة نهايــة الخدمــة الإضافيــة – محــل الــخلاف - قــد نشــأ بالشــركة الطاعنــة لأول مــرة 

عــام 1943 ، ونظمــت قواعــده لائحــة النظــام الأساســي للمكافــأة الإضافيــة ، وهــو عبــارة عــن منحــة خالصــة مــن الشــركة لعمالهــا 

الأصلييــن عنــد انتهــاء خدمتهــم وتتحمــل الشــركة وحدهــا تكاليفهــا دون أن تحصــل مــن العمــال أي اشــتراكات ولا خلاف على 

أن مجلــس الإدارة هــو الــذي أنشــأ هــذا النظــام فلــه الحــق فــي تعديلــه أو إبــدال قواعــده بقواعــد جديــدة بشــرط عــدم التحلــل 

مــن القواعــد الدســتورية المنظمــة لذلــك ، والتــي منهــا الالتــزام بمبــدأ )عــدم رجعيــة القوانيــن الجديــدة(، بمعنــى عــدم ســريان 

أحــكام القانــون الجديــد إلا على مــا يقــع مــن تاريــخ العمــل بــه حتــى لا تصطــدم مــع المنطــق والعــدل وتخــل بالحقــوق المكتســبة 

لأصحابهــا والاســتقرار الواجــب للمعــاملات، وإن كان هــذا المبــدأ يســري على الســلطة التشــريعية عنــد إصدارهــا القوانيــن فمــن 

بــاب أولى يســري على لوائــح نظــم العمــل بالشــركات ؛ ذلــك أن دور اللوائــح يقتصــر على تفصيــل مــا ورد إجمــاالًا مــن النصــوص 

ــأة  ــي للمكاف ــام الأساس ــن النظ ــة م ــادة السادس ــص الم ــؤدى ن ــك ، وكان م ــا كان ذل ــه. لم ــا أو تعطيل ــة دون تعديله القانوني

الإضافيــة للعامليــن الدائميــن بالشــركة الطاعنــة أن منــاط اســتحقاق تلــك المكافــأة هــو مــدة خدمــة العامــل بالشــركة حتــى 

تاريــخ خروجــه على المعــاش - وهــي الواقعــة المنشــئة لاحتســاب المكافــأة - وكان الثابــت بــالأوراق أن المطعــون ضــده أحيــل 

إلى المعــاش فــي 13 / 11 / 2014 فــي ظــل العمــل باللائحــة الصــادرة بتاريــخ 26 / 10 / 2010 فتكــون هــي المنطبقــة على الواقعــة ، 

وهــو مــا التزمتــه الطاعنــة عنــد خــروج المطعــون ضــده إلى المعــاش ، وصرفــت لــه بالفعــل دفعــة أولى مــن المكافــأة ، إلا أنهــا 

فــي تاريــخ لاحــق أوقفــت صــرف باقــي المكافــأة متســاندة فــي ذلــك على التعديــل الــذي أجــراه مجلــس إدارتهــا فــي 26 / 12 / 

2014 على النظــام الأساســي للمكافــأة الإضافيــة بعــد خــروج المطعــون ضــده إلى المعــاش ، مخالفــة بذلــك القواعــد العامــة فــي 

الدســتور – الســالفة الذكــر – وإعمــال أثــر الرجعيــة فــي غيــر حالاتــه وهــو مــا يوصــم قرارهــا بعيــب مخالفــة القانــون، ولا عبــرة بما 

ا مــن المكافــأة كدفعــة  أثارتــه مــن أن ميزانيتهــا لا تســمح باســتمرار الصــرف؛ ذلــك أنهــا صرفــت بالفعــل للمطعــون ضــده جــزًءً

أولى مــن أصــل الحــق وهــو مــا يكشــف عــن قدرتهــا على الدفــع فــي ذلــك الوقــت، وهــي وشــأنها بعــد ذلــك فــي إعمــال أثــر 

تعديــل اللائحــة على المســتقبل وفــق صحيــح القانــون وتدبيــر المــوارد الماليــة اللازمــة لذلــك. وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه 
هــذا النظــر، فإنــه يكــون قــد وافــق صحيــح القانــون، ويكــون النعــي عليــه فــي هــذا الصــدد على غيــر أســاس.« 21

قواعد منح بدل التفرغ وبدل التخصص وحافز الخبرة 

»إذ كانــت الشــركة الطاعنــة )...( هــي إحــدى شــركات قطــاع البتــرول التابعــة للشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة )...( 

وتخضــع لإشــراف الهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول ، وتعمــل مــن هــذا المنطلــق فــي شــكل شــركة مســاهمة مصريــة ، ويختص 

مجلــس إدارتهــا بوضــع اللوائــح المتعلقــة بنظــم العمــل بهــا وتعديلهــا بمــا يتفــق مــع حســن تســيير أعمالهــا وتحقيــق غاياتهــا 

ــع الشــركات  ــة بالتنســيق م ــس إدارة الطاعن ــق أصــدر مجل ــذا المنطل ــة ، ومــن ه ــة والفني ــة والإداري ــا المالي ــف أموره وتصري

التابعــة لقطــاع البتــرول لائحــة موحــدة للعمــل والبــدلات والمزايــا النقديــة تســري على العامليــن بالشــركة مــن دون تمييــز بينهــم 

ا مــن 1 / 3 / 2011 وقــد نظمــت البنــود مــن الســادس حتــى الثامــن مــن قواعــد منــح بــدل تفــرغ المحاميــن وبــدل التخصــص  بــدًءً

ًـا للعمــل الفنــي  وحافــز الخبــرة بــأن اســتلزم البنــد الســادس لمنــح بــدل التفــرغ لعضــو الإدارة القانونيــة أن يكــون العضــو متفرغ�

ًـا بأعمالهــا كــي يضطلــع بمســئولياتها وتتوفــر عنــده الخبــرة القانونيــة اللازمــة للعمــل القانونــي،  للمحامــاة ويشــتغل اشــتغاالًا فعلي�

ــب  ــة يصــرف مــع المرت ــة كاف ــع 25 % مــن الأجــر الأساســي للمســتويات الوظيفي ــدل التخصــص بواق ــد الســابع ب وحــدد البن

ًـا لفئــات المســتوى الأول عــدا مديــر الإدارة  ا أقصــى لحافــز الخبــرة لا يتجــاوز 70 جنيه� الشــهري ، بينمــا وضــع البنــد الثامــن حــًدً

ورئيــس القســم وتخصــص ممتــاز وأول ، وتلــك القواعــد والضوابــط يتعيــن الالتــزام بهــا ومــن لــم يســتوف شــروطها يحــرم مــن 
التمتــع بمــا تتضمنــه مــن مزايــا ماليــة.« 22

20 الطعن رقم1307 لسنه 48 ق، جلسة 1985/2/4 )ضرورة قراءة الطعن في ضوء المادة 1/41 من قانون العمل(

21 الطعن رقم 9989 لسنة 89 قضائية – جلسة 2020/11/17

22 الطعن رقم 6619 لسنة 89 قضائية – جلسة 2021/2/16
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قواعد صرف حافز التقدير 

ــاء مصــر  ــة للشــركة القابضــة لكهرب ــة )..........( وهــي إحــدى الشــركات التابع ــت مــن الأوراق أن الشــركة الطاعن »إذ كان الثاب

وتعمــل مــن خلال لوائحهــا الخاصــة المنبثقــة عــن أحــكام القانــون رقــم 164 لســنة 2000 بتحويــل هيئــة كهربــاء مصــر إلى شــركة 

ــام  ــة نظ ــدار لائح ــة على إص ــاء التابع ــركات الكهرب ــة لش ــة العام ــس الجمعي ــق رئي ــك واف ًـا على ذل ــة، وترتيب� ــاهمة مصري مس

العامليــن بالشــركة الطاعنــة والتــي صــدرت بالفعــل تحــت رقــم 31 لســنة 2003 ونظمــت المــواد مــن ) 73 ( حتــى ) 84 ( منهــا 

مواعيــد العمــل والإجــازات فــي نظــام متكامــل يســري على جميــع العامليــن مــن دون تمييــز بينهــم ، وجــاء بنــص المــادة ) 77 ( 

منهــا أن المقابــل النقــدي لرصيــد الإجــازات الــذي يتقاضــاه العامــل عنــد نهايــة خدمتــه بقطــاع الكهربــاء لا يتجــاوز حــده الأقصــى 

ــر  ــة خدماتهــم حافــز تقدي ــد نهاي ــن عن ــح عمالهــا المجدي ــراًرًا بمن ــخ 23 / 3 / 2011 ق ــة بتاري أربعــة أشــهر ، كمــا أصــدرت الطاعن

بشــروط وقواعــد محــددة، ونــص صراحــة فــي المــادة الخامســة منــه على حرمــان العامــل الــذي يقــدم عنــه تقريــران متتاليــان 

ا منهــا للعمــال على الانتظــام والالتــزام بالعمــل حتــى نهايــة خدماتهــم ، وكان  بمرتبــة متوســط فأقــل مــن هــذا الحافــز ؛ تشــجيًعً

مفــاد مــا تقــدم أن الحــد الأقصــى لمقابــل رصيــد الإجــا زات الــذي يســتحق للعامــل عنــد نهايــة خدمتــه لا يتجــاوز أجــر أربعــة 

أشــهر، كمــا أنــه يحــرم مــن حافــز التقديــر إذا قــدم عنــه تقريــران متتاليــان بدرجــة متوســط فأقــل، وكانــت الطاعنــة قــد التزمــت 

بتطبيــق أحــكام لائحــة نظــام العامليــن بهــا والقــرارات التنظيميــة المكملــة لهــا وطبقتهــا على العامليــن عندهــا مــن دون تمييــز 

بينهــم ومــن ضمنهــم المطعــون ضــده، وصرفــت لــه أجــر أربعــة أشــهر مقابــل رصيــد إجازاتــه وحجبــت عنــه حافــز التقديــر؛ نظــرا 

لكثــرة الجــزاءات الموقعــة عليــه وحصولــه بالتالــي على تقريريــن بدرجــة ضعيــفٍٍ فــي آخــر ســنتين ســابقتين على انتهــاء خدمتــه، 

فإنهــا تكــون قــد التزمــت تطبيــق القانــون ويرفــع عنهــا شــبهة الخطــأ أو التعســف فــي اســتعمال الحــق ، وإذ خالــف الحكــم 

المطعــون فيــه هــذا النظــر - وقضــى بتعديــل الحكــم المســتأنف بالنســبة لمــا قضــى بــه مــن مقابــل رصيــد الإجــازات، والــزام 

الطاعنــة أن تــؤدي إلى المطعــون ضــده المبلــغ المقضــي بــه وأيــده الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن حافــز تــرك الخدمــة 
فــضالًا عــن الفوائــد القانونيــة - فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون.« 23

23 الطعن رقم 23496 لسنة 89 قضائية – جلسة 2021/2/16

ا: ظروف العمل:   خامًسً

دَُُّ مــن أقــدم وأهــم  يُقُْْصََــدُُ بظــروف العمــل تلــك القواعــد المقــررة لضمــان الحفــاظ على الصحــة العامــة للعمــال؛ وإنهــا لَتَُُع�

مــا نــص عليــه المشــرع العمالــي، وهــي مــن أهــم الأســس التــي تعتمدهــا منظمــة العمــل الدوليــة فيمــا عــرف باســم معاييــر 

العمــل الدوليــة، فهــي تنظــم أغلــب حقــوق العمــال مــن إجــازات وفتــرات راحــة وتحديــد ســاعات العمــل، ومــا إلى ذلــك مــن 

الأمــور. ويشــمل ذلــك تحديــد الحــد الأقصــى لســاعات العمــل فــي اليــوم الواحــد أو فــي الأســبوع الواحــد، تحديــد قيمــة وأهميــة 

وجــود فتــرات راحــة فــي أثنــاء العمــل، والحصــول على الإجــازات مدفوعــة الأجــر، وتنظيــم العمــل؛ خاصــة الليلــي منــه.

اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(، لسنة 1919 )رقم 1( )تاريخ التصديق 10 مايو 1960(

اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(، لسنة 1930 )رقم 30( )تاريخ التصديق 10 مايو 1960(

تحـــدد هاتـــان الاتفاقيتـــان المعيـــار العـــام للعمل بثمانية وأربعين ســـاعة في الأســـبوع بحـــد أقصى ثماني ســـاعات في اليـــوم 

الواحـد.

اتفاقية الراحة الأسبوعية )الصناعة(، لسنة 1921 )رقم 14( )تاريخ التصديق 10 مايو 1960(

اتفاقية الراحة الأسبوعية )التجارة والمكاتب(، لسنة 1957 )رقم 106( )تاريخ التصديق 23 أكتوبر 1958(

يحـدد هـذان الصـكان معيـاًرًا عامًـًا بـأن يحصـل العـمال على فتـرة راحـة لا تقـل عـن أربـع وعشريـن سـاعة متتابعـة كل سـبعة 

أيـام.

اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، لسنة 1936 )رقم 52( )تاريخ التصديق 3 يوليو 1954(

تنطبــق هــذه الاتفاقيــة على جميــع الأشــخاص العامليــن فــي مجــالات محــددة مــن المؤسســات العامــة أو الخاصــة. ويحــق لكل 

شــخص تنطبــق عليــه هــذه الاتفاقيــة بعــد ســنة واحــدة مــن الخدمــة المســتمرة الحصــول على إجــازة ســنوية بأجــر لا يقــل عــن 

ســتة أيــام عمــل. لا تعتبــر أيــام العــطلات الرســمية وانقطــاع الحضــور فــي العمــل بســبب المــرض إجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر.

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة، لسنة 1952 )رقم 101( )تاريخ التصديق 9 أبريل 1956(

يُمُنــحُُ العمــال العاملــون فــي المشــاريع الزراعيــة والمهــن ذات الصلــة إجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر بعــد فتــرة خدمــة مســتمرة 

مــع نفــس صاحــب العمــل. يتــم تحديــد الحــد الأدنــى المطلــوب لفتــرة الخدمــة المســتمرة، والحــد الأدنــى لمــدة الإجازة الســنوية 

مدفوعــة الأجــر، بموجــب القوانيــن، أو اللوائــح الوطنيــة، أو الاتفــاق الجماعــي، أو قــرار التحكيــم أو مــن قبــل الهيئــات الخاصــة 

المـنـوط بـهـا تنظـيـم الإـجـازات مدفوـعـة الأـجـر ـفـي الزراـعـة، أو ـبـأي طريـقـة أـخـرى معتـمـدة ـمـن الـسـلطة المختـصـة.

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، لسنة 1970 )رقم 131( )تاريخ التصديق 12 مايو 1976(

تتطلـــب الاتفاقية مـــن الـــدول المصدقـة عليهـا أن تنشـئ آليـة لتحديـد الحـد الأدنى للأجـور لتحديـد المسـتويات الدنيـا للأجـور 

ومراجعتهـا وتعديلهـا دوريًـًا بحيـث يكـون لقراراتهـا قـوة القانـون.

•  انعكاس هذه الاتفاقيات في القانون المصري

 القانون رقم 12 لسنه 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 )قانون العمل(

ًـا متــى  ًـا بأجــر كامــل لمــن أمضــى فــي الخدمــة ســنة كاملــة، تــزاد إلى ثلاثيــن يوم� »مــادة 47: تكــون مــدة الإجــازة الســنوية 21 يوم�

ًـا فــي الســنة لمــن  أمضــى العامــل فــي الخدمــة عشــر ســنوات لــدى صاحــب عمــل أو أكثــر، كمــا تكــون الإجــازة لمــدة ثلاثيــن يوم�

تجــاوز ســن الخمســين، ولا يدخــل فــي حســاب الإجــازة أيــام العــطلات والأعيــاد والمناســبات الرســمية والراحــة الأســبوعية.

وإذا قََل�تَْْ مــدة خدمــة العامــل عــن ســنة اســتحق إجــازة بنســبة المــدة التــي قضاهــا فــي العمــل بشــرط أن يكــون قــد أمضــى 

مــدة ســتة أشــهر فــي خدمــة صاحــب العمــل.

ــرة أو  ــة أو الخط ــال الصعب ــي الأعم ــون ف ــن يعمل ــال الذي ــام للعم ــبعة أي ــنوية س ــازة الس ــدة الإج ــزاد م ــوال ت ــع الأح ــي جمي وف

المضــرة بالصحــة أو فــي المناطــق النائيــة والتــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة )48( من هذا القانون، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.

مــادة 48: يحــدد صاحــب العمــل مواعيــد الإجــازة الســنوية حســب مقتضيــات العمــل وظروفــه، ولا يجــوز قطعهــا إلا لأســباب 

قويــة تقتضيهــا مصلحــة العمــل.

ويلتــزم العامــل بالقيــام بالإجــازة فــي التاريــخ وللمــدة التــي حددهــا صاحــب العمــل وإذا رفــض العامــل كتابــة القيــام بالإجــازة 

ســقط حقــه فــي اقتضــاء مقابلهــا.

ًـا، منهــا ســتة أيــام متصلــة على  وفــي جميــع الأحــوال يجــب أن يحصــل العامــل على إجــازة ســنوية مدتهــا خمســة عشــر يوم�

الأقــل، ويلتــزم صاحــب العمــل بتســوية رصيــد الإجــازات أو الأجــر المقابــل لــه كل ثلاث ســنوات على الأكثــر فــإذا انتهــت علاقــة 

العمــل قبــل اســتنفاد العامــل رصيــد إجازتــه الســنوية اســتحق الأجــر المقابــل لهــذا الرصيــد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

ــه الســنوية إذا كان متقدمــا لأداء الامتحــان فــي إحــدى المراحــل التعليميــة  مــادة 49: للعامــل الحــق فــي تحديــد موعــد إجازت

ًـا على الأقــل. بشــرط أن يخطــر صاحــب العمــل قبــل قيامــه بالإجــازة بخمســة عشــر يوم�

مــادة 50: لصاحــب العمــل أن يحــرم العامــل مــن أجــره مــدة الإجــازة، أو يســترد مــا أداه مــن أجــر عنهــا، إذا ثبــت اشــتغاله خلالهــا 

لــدى صاحــب عمــل آخــر، وذلــك دون إخلال بالجــزاء التأديبــي.

مــادة 51: للعامــل أن ينقطــع عــن العمــل لســبب عــارض لمــدة لا تتجــاوز ســتة أيــام خلال الســنة وبحــد أقصــى يومــان فــي المــرة 

الواحــدة، وتحســب الإجــازة العارضــة مــن الإجــازة الســنوية المقــررة للعامل.

مــادة 52: للعامــل الحــق فــي إجــازة بأجــر كامــل فــي الأعيــاد التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص بحــد أقصــى 

ًـا فــي الســنة. ثلاثــة عشــر يوم�

ــة  ــام إذا اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك، ويســتحق العامــل فــي هــذه الحال ولصاحــب العمــل تشــغيل العامــل فــي هــذه الأي

بالإضافــة إلى أجــره عــن هــذا اليــوم مثلــي هــذا الأجــر.

مــادة 53: للعامــل الــذي أمضــى فــي خدمــة صاحــب العمــل خمــس ســنوات متصلــة الحــق فــي إجــازة بأجــر كامــل لمــدة شــهر 

لأداء فريضــة الحــج أو زيــارة بيــت المقــدس، وتكــون هــذه الإجــازة مــرة واحــدة طــوال مــدة خدمتــه.

مــادة 54: للعامــل الــذي يثبــت مرضــه الحــق فــي إجــازة مرضيــة تحددهــا الجهــة الطبيــة المختصــة، ويســتحق العامــل خلالهــا 

ًـا لمــا يحــدده قانــون التأمينــات الاجتماعــي. ــا عــن الأجــر وف�ق تعويًضً

ويكــون للعامــل الــذي يثبــت مرضــه فــي المنشــآت الصناعيــة التــي تســري فــي شــأنها أحــكام المادتيــن 1، 8 مــن القانــون رقــم 

21 لســنة 1958 فــي شــأن تنظيــم الصناعــة وتشــجيعها، الحــق فــي إجــازة مرضيــة كل ثلاث ســنوات تقضــى فــي الخدمــة، على 

أســاس شــهر بأجــر كامــل، ثــم ثمانيــة أشــهر بأجــر يعــادل )75%( مــن أجــره، ثــم ثلاثــة أشــهر بــدون أجــر، وذلــك إذا قــررت الجهــة 

الطبيــة المختصــة احتمــال شــفائه.
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وللعامــل أن يســتفيد مــن متجمــد إجازاتــه الســنوية إلى جانــب مــا يســتحقه مــن إجــازة مرضيــة، كمــا لــه أن يطلــب تحويــل 
الإجــازة المرضيــة إلى إجــازة ســنوية إذا كان لــه رصيــد يســمح بذلــك.« 24

ــأة  ــل بالمنش ــح العم ــة أو لوائ ــل الجماعي ــات العم ــدد اتفاق ــون، تح ــذا القان ــن ه ــادة 49 م ــا ورد بالم ــاة م ــع مراع ــادة 55: م م

ــل. ــح للعام ــي تمن ــر الت ــة الأج ــية مدفوع ــازات الدراس ــة بالإج ــاع الخاص ــروط والأوض الش

مــادة 80: مــع عــدم الإخلال بأحــكام القانــون رقــم 133 لســنة 1961 فــي شــأن تنظيــم العمــل فــي المنشــآت الصناعيــة، لا يجــوز 

تشــغيل العامــل تشــغيلا فعليــاََ أكثــر مــن ثمــانِِ ســاعات فــي اليــوم أو ثمــانٍٍ وأربعيــن ســاعة فــي الأســبوع، ولا تدخــل فيهــا 

الفتــرات المخصصــة لتنــاول الطعــام والراحــة.

ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر المختــص تخفيــض الحــد الأقصــى لســاعات العمــل لبعــض فئــات العمــال أو فــي بعــض الصناعــات 

أو الأعمــال التــي يحددهــا.

َـى  مــادة 81: يجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر لتنــاول الطعــام والراحــة لا تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة، وأن يراع�

فــي تحديــد هــذه الفتــرة ألا يعمــل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متصلــة.

ــتمرار  ــغيل –اس ــروف التش ــة أو لظ ــباب فني ــم –لأس ــي يتحت ــال الت ــالات أو الأعم ــه الح ــرار من ــدد بق ــص أن يح ــر المخت وللوزي

العمــل فيهــا دون فتــرة راحــة كمــا يحــدد الأعمــال الصعبــة أو المرهقــة التــي يمنــح العامــل فيهــا فتــرات راحــة وتحســب مــن 

ســاعات العمــل الفعليــة.

مــادة 82: يجــب تنظيــم ســاعات العمــل وفتــرات الراحــة بحيــث لا تتجــاوز الفتــرة بيــن بدايــة ســاعات العمــل ونهايتهــا أكثــر مــن 

مـكان العـمـل. فـي ـ فـي أثنائـهـا ـ سـاعات التواـجـد إذا كان العاـمـل ـ مـن ـ فـي الـيـوم الواـحـد وتحـسـب فـتـرة الراـحـة ـ سـاعات ـ عـشـر ـ

ويســتثنَىَ مــن هــذا الحكــم العمــال المشــتغلون فــي أعمــال متقطعــة بطبيعتهــا والتــي يحددهــا الوزيــر المختــص بقــرار منــه 

بحيــث لا تزيــد مــدة تواجدهــم على اثنتــي عشــرة ســاعة فــي اليــوم الواحــد.

مــادة83: يجــب تنظيــم العمــل بالمنشــأة بحيــث يحصــل كل عامــل على راحــة أســبوعية لا تقــل عــن أربــع وعشــرين ســاعة كاملة 

بعــد ســتة أيــام عمــل متصلــة على الأكثــر، وفــي جميــع الأحــوال تكــون الراحــة الأســبوعية مدفوعــة الأجــر.

ــي  ــال الت ــي الأعم ــران وف ــن العم ــدة ع ــن البعي ــي الأماك ــوز ف ــابقة يج ــادة الس ــي الم ــوارد ف ــم ال ــن الحك ــتثناء م ــادة 84: اس م

تتطلــب طبيعــة العمــل أو ظــروف التشــغيل فيهــا اســتمرار العمــل تجميــع الراحــات الأســبوعية المســتحقة للعامــل عــن مــدة 

لا تتجــاوز ثمانيــة أســابيع؛ وتحــدد لائحــة تنظيــم العمــل والجــزاءات قواعــد الحصــول على الراحــات الأســبوعية المجمعــة وتضــع 

المنشــآت التــي يقــل عــدد عمالهــا عــن عشــرة، قواعــد تنظيــم الراحــات الأســبوعية المجمعــة بهــا وفقــاََ للقــرارات التــي تصدرهــا 

المنشــأة.

ويراعــى فــي حســاب مــدة الراحــات الأســبوعية المجمعــة أن تبــدأ مــن ســاعة وصــول العمــال إلى أقــرب موقــع بــه مــواصلات 

وتنتهــي ســاعة العــودة إليــه.

ــواردة بالمــواد )80، 81، 82، 83، 84( مــن هــذا القانــون إذا كان التشــغيل  مــادة 85: لصاحــب العمــل عــدم التقيــد بالأحــكام ال

بقصــد مواجهــة ضــرورات عمــل غيــر عاديــة أو ظــروف اســتثنائية ويشــترط فــي هــذه الحــالات إبلاغ الجهــة الإداريــة المختصــة 

بمبــررات التشــغيل الإضافــي والمــدة اللازمــة لإتمــام العمــل والحصــول على موافقــه كتابيــة منهــا.

وفــي هــذه الحالــة يســتحق العامــل بالإضافــة إلى أجــره الأصلــي أجــرا عــن ســاعات التشــغيل الإضافيــة حســبما يتــم الاتفــاق 

ــن  ــه )35%( ع ــا إلي ــل مضاف ــتحقه العام ــذي يس ــر ال ــن الأج ــل ع ــث لا يق ــي، بحي ــردي أو الجماع ــل الف ــد العم ــي عق ــه ف علي

ــة. ــة، و)70%( عــن ســاعات العمــل الليلي ســاعات العمــل النهاري

ًـا آخــر  ــا عــن هــذا اليــوم، ويمنحــه صاحــب العمــل يوم� فــإذا وقــع التشــغيل فــي يــوم الراحــة اســتحق العامــل مثــل أجــره تعويًضً

ــا عنــه خلال الأســبوع التالــي. عوًضً

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على عشر ساعات في اليوم الواحد.

ــك فــي مــكان  ــواب الرئيســية التــي يســتعملها العمــال فــي الدخــول، وكذل مــادة 86: على صاحــب العمــل أن يضــع على الأب

ظاهــر بالمنشــأة جــدوالًا ببيــان يــوم الراحــة الأســبوعية وســاعات العمــل وفتــرات الراحــة المقــررة لــكل عامــل، ومــا يطــرأ على 

هــذا الجــدول مــن تعديــل.

مادة 87: لا تسري أحكام المواد )80، 81، 82، 83، 84( من هذا القانون على:

	1 الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل..

	2 العملاء المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل..

	3 العمال المخصصين للحراسة والنظافة..

ويُح�دَََّدُُ فــي الأعمــال المشــار إليهــا فــي البنديــن )2، 3( الحــدُُ الأَقَصََــى لســاعات العمــل الفعليــة والإضافيــة، بِقِــرارٍٍ مــن الوزيــر 

ًـا لنــص المــادة )85( مــن هــذا القانــون. ًـا طب�ق المختــص، ويســتحق العمــال الــوارد ذكرهــم فــي هذيــن البنديــن أجــًرًا إضافي�

24 جواز أن يكون هناك قيد في لائحة الشركة يمنع استفادة العامل من هذا النص.

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة:

أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته للمعاش

ًـا  »ومــن حيــث إن النــص فــي المــادة 47 مــن قانــون العمــل المشــار إليــه آنفــا على أن )تكــون مــدة الإجــازة الســنوية 21 يوم�

بأجــر كامــل لمــن أمضــى فــي الخدمــة ســنة كاملــة، تــزاد إلى ثلاثيــن يومــا متــى أمضــي العامــل فــي الخدمــة عشــر ســنوات 

لــدى صاحــب عمــل أو أكثــر، كمــا تكــون الإجــازة لمــدة ثلاثيــن يومــا فــي الســنة لمــن تجــاوز ســن الخمســين ...(، والنــص فــي 

المــادة 48 مــن ذات القانــون على أنــه )... يلتــزم العامــل بالقيــام بالإجــازة فــي التاريــخ وللمــدة التــي حددهــا صاحــب العمــل وإذا 

رفــض العامــل كتابــة القيــام بالإجــازة الســنوية ســقط حقــه فــي اقتضــاء مقابلهــا ... فــإذا انتهــت علاقــة العمــل قبــل اســتنفاد 

العامــل رصيــد إجازاتــه الســنوية اســتحق الأجــر المقابــل لهــذا الرصيــد ...(؛ فهــذا يــدل على أن المشــرع قــد اعتــد فــي تحديــده 

لمــدة الإجــازة الســنوية المســتحقة للعامــل بســنة، وبكامــل مــدة خدمتــه، ســواء كانــت فــي خدمــة صاحــب عمــل واحــد، أو 

أكثــر؛ بحيــث تكــون مــدة الإجــازة الســنوية شــهًرًا لمــن بلــغ عمــره خمســين ســنة، ولمــن بلغــت مــدة خدمتــه عشــر ســنوات، 

و )21( يومــا لمــن كانــت مــدة خدمتــه ســنة كاملــة. كمــا اســتحدث المشــرع بموجــب المــادة )48( المشــار إليهــا حكمــا جديــدا، 
مفــاده أن ذمــة صاحــب العمــل لا تبــرأ مــن المقابــل النقــدي عــن الإجــازات الســنوية المســتحقة للعامــل إلا إذا قــدم كتابــة مــا 

يفيــد رفــض العامــل القيــام بالإجــازة.« 25

أثر إطلاق المقابل النقدي للإجازات من دون قيد بلائحة نظام العاملين 

»القاعــدة : إذ كان الثابــت مــن الأوراق ومــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن لائحــة نظــام العامليــن لــدى الطاعنــة قــد أوردت 

ــرة مــن المــادة 91 منهــا على أن )يُصُــرف  ــأن نصــت فــي الفقــرة الأخي ــل النقــدي لرصيــد الإجــازات ب ًـا فــي شــأن المقاب حكم�

مقابــل نقــدي عــن الإجــازات الاعتياديــة التــي لــم يقــم بهــا العامــل أثنــاء خدمتــه بالشــركة لأي ســبب مــن الأســباب ...( ومــن ثــم 

تكــون هــذه اللائحــة قــد أطلقــت هــذا المقابــل مــن دون قيــد ، وكان لا يغيــر مــن ذلــك صــدور قــرار وزيــر قطــاع الأعمــال العــام 

بقصــر هــذا المقابــل علــي أجــر ثلاثــة أشــهر مــا لــم يثبــت أن ســبب عــدم قيامــه بإجازتــه يرجــع لصاحــب العمــل لصــدوره ممــن 

لا صفــة لــه فــي إصــداره حســبما اســتقر على ذلــك قضــاء محكمــة النقــض ، إذ يتعيــن لتعديــل اللائحــة مشــاركة الطاعنــة مــع 

النقابــة العامــة فــي إصــدار هــذا التعديــل واعتمــاده مــن وزيــر قطــاع الأعمــال العــام ومــن ثــم يســتحق المطعــون ضــده المقابــل 

النقــدي لكامــل رصيــد إجازاتــه ، وإذ التــزم الحكــم المطعــون هــذا النظــر وأيــد الحكــم الابتدائــي فــي قضائــه بأحقيــة المطعــون 

ضــده فــي الحصــول على المقابــل النقــدي لكامــل رصيــد إجازاتــه فإنــه يكــون قــد أعمــل صحيــح القانــون.« 26 

عبء إثبات حصول العامل على إجازاته الاعتيادية

»جــرى فــي قضــاء هــذه المحكمــة )أي محكمــة النقــض(، أن أحــكام قوانيــن العمــل أحــكام آمــرة متعلقــة بالنظــام العــام لتنظيمها 

علاقــات العمــل وروابطــه، بمــا فــي ذلــك العقــد الفــردي تحقيقــا للصالــح العــام وحمايــة للعامــل وإيجــادا للتــوازن بيــن حقوقــه 

وحقــوق صاحــب العمــل، ومــن ثــم فإنهــا تســري بأثــر فــوري على جميــع المراكــز والوقائــع القائمــة والتــي لــم تســتقر نهائيــا 

وقــت نفادهــا، ولــو كانــت ناشــئة قبــل تاريــخ العمــل بهــا، ومــؤدى ذلــك أنــه إذا صــدر قانــون لاحــق يتضمــن تعــديلات فــي 

ــاء  ــة الآمــرة ســواء بالإلغ ــد الموضوعي ــك القواع ــة تل ــق بذاتي ــد متعل تشــريعات العمــل كان مــن شــأنه اســتحداث حكــم جدي

أو التغييــر إضافــة أو حذفــا، ويأخــذ هــذا التعديــل حكــم القواعــد الآمــرة مــن حيــث ســريانه بأثــر فــوري على المراكــز والوقائــع 

ــا أو  ــاس بذاتيته ــرة دون المس ــدة الآم ــال القاع ــروط إعم ــض ش ــا على بع ــل منصب ــا إذا كان التعدي ــاده ، أم ــت نف ــة وق القائم

حكمهــا- كأن اســتوجب لتطبيقهــا توافــر شــروط خاصــة أو اتخــاذ إجــراءات معينــة، ســواء مــن إجــراءات التقاضــي أو الإثبــات لــم 

تكــن مطلوبــة ولا مقــررة مــن قبــل- فــإن التعديــل لا يســري فــي هــذه الحالــة إلا مــن تاريــخ نفــاذه وعلى الوقائــع والمراكــز التــي 

تنشــأ فــي ظلــه دون أن يكــون لــه أثــر على الوقائــع التــي نشــأت فــي ظــل القانــون الســابق، إذ نصــت المــادة التاســعة مــن 

دََِّ فيــه  ةٌٌَ، النصــوصُُ المعمــولُُ بهــا فــي الوقــت الــذي أُع� دَُُّ مُُقََدََّم� القانــون المدنــي على أنــه تســري فــي شــأن الأدلــة التــي تُع�

الدليــل أو فــي الوقــت الــذي كان ينبغــي فيــه إعــداده . لمــا كان ذلــك ، وكان المشــرع قــد اســتحدث بالتعديــل الــوارد بالمــادة 

48 مــن القانــون رقــم 12 لســنة 2003  بإصــدار قانــون العمــل ، والمعمــول بــه اعتبــاًرًا مــن 2003/7/7 حكمــا جديــدا بشــأن وســيلة 

الإثبــات القانونيــة الواقعــة، اســتحقاق العامــلِِ للمقابــل النقــدي عــن رصيــد الإجــازات الاعتياديــة التــي لــم يســتنفذها حتــى 

انتهــاء خدمتــه بــأن اشــترط لإبــراء ذمــة صاحــب العمــل عــن هــذا المقابــل أن يكــون العامــل قــد رفــض كتابيــا القيــام بهــذه 

الإجــازات ، فــإذا لــم يقــدم صاحــب العمــل هــذا الدليــل أضحــى ملزمــا بالوفــاء بــه للعامــل أيــا كان الســبب فــي عــدم القيــام بهــا، 

ومــن ثــم فــإن هــذا الشــرط المتعلــق بوســيلة الإثبــات الــواردة بهــذه المــادة لا يســري إلا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون وعلى 

الوقائــع التــي نشــأت فــي ظلــه دون أن يكــون لــه أثــر على شــروط اســتحقاق العامــل المقابــل النقــدي عــن إجازاتــه المســتحقة 

25 الطعن رقم 11375 لسنة 88 القضائية جلسة 2019/6/26.

26 الطعن رقم 9840 لسنة 80 قضائية جلسة 12/25 /2019.
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قبــل العمــل بهــذا القانــون، فتبقــى محكومــة بقواعــد الإثبــات المقــرر إعمالهــا فــي ظــل العمــل بقانــون العمــل الســابق رقــم 

۱۳۷ لســنة ۱۹۸۱ ، ومفادهــا – وعلى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة )أي محكمــة النقــض(- أنــه يشــترط لحصــول العامــل على 

المقابــل النقــدي عــن رصيــد إجازاتــه الاعتياديــة فيمــا جــاوز الحــد الأقصــى المنصــوص عليــه بالمــادة 45 مــن هــذا القانــون أن 

يثبــت أن حرمانــه منهــا كان بســبب رفــض صاحــب العمــل الترخيــص لــه القيــام بهــا رغــم طلبهــا، وإن كان الثابــت مــن مطالعــة 

الأوراق أن الطاعــن قــد انتهــت خدمتــه بالإحالــة للمعــاش فــي 2008/6/1 وجــاءت الأوراق خاليــة ممــا يفيــد رفــض الطاعــن كتابــة 

القيــام بإجازاتــه عــن الفتــرة مــن 2003/7/7 حتــى تاريــخ انتهــاء خدمتــه أو مــا يفيــد حصولــه على المقابــل النقــدي عــن الحــد 

الأقصــى مــن رصيــد إجازاتــه المنصــوص عليــه بالمــادة 45 الســالفة الذكــر ومقــداره أجــر ثلاثــة أشــهر، فإنــه يكــون مــن حــق 

الطاعــن الحصــول على هــذا المقابــل الــذي اســتحقه عــن هــذا الحــد الأقصــى، والمقابــل المســتحق لــه مــن الإجــازات الســنوية 

التــي اســتحقت اعتبــارا مــن 7 / 7 / 2003 وحتــى انتهــاء خدمتــه فــي 2004/6/1.« 27 

طرق تحديد الأجر إذا لم يكن محددا بعقد العمل

وََِامََ هــذه الخدمــة  »ومــن المقــرر أيضــا وفقــا للمادتيــن 681، 682 مــن القانــون المدنــي أن أداء الخدمــة يكــون بأجــر مــا دام أن ق�

عمــل لــم تجــر العــادة بالتبــرع بــه، وفــي حالــة عــدم النــص فــي العقــود الفرديــة أو الجماعيــة أو لوائــح نظــم العمــل على الأجــر 

ــة  ــوع إن وجــد، وإلا قــدر الأجــر طبقــا لعــرف المهن ــد بالأجــر المقــدر لعمــل مــن ذات الن ــه صاحــب العمــل يعت ــزم ب ــذي يلت ال

وعــرف الجهــة التــي يــؤدى العمــل فيهــا، فــإن لــم يوجــد عــرف تــولى القاضــي تقديــر الأجــر وفقــا لمقتضيــات العدالــة.

هــذا؛ وقــد نــص قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 12 لســنة 2003 على أن )تســري أحــكام هــذا البــاب على العقــد الــذي يتعهــد 

بمقتضــاه عامــل على أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه وإشــرافه لقــاء أجــر.( الأمــر الــذي يــدل على أن المنــاط 

فــي تكييــف عقــد العمــل وتمييــزه عــن عقــد الوكالــة أو غيــره مــن العقــود هــو توافــر عنصــر التبعيــة الــذي يتمثــل فــي خضــوع 

العامــل لإشــراف رب العمــل ورقابتــه وأنــه يكفــي لتحقــق هــذه التبعيــة ظهورهــا ولــو فــي صورتهــا التنظيميــة أو الإداريــة، وأن 

ًـا- الحــق فــي إثبــات قيــام علاقــة العمــل بكافــة طــرق الإثبــات  للعامــل- وفقــا للمــادة 32 مــن قانــون العمــل المشــار إليــه آنف�
فــي حالــة عــدم وجــود عقــد عمــل مكتــوب.« 28

عدم الاعتداد بالاستقالة في حال استمرار العامل في عمله

ــون رقــم 12 لســنة  ــون العمــل الصــادر بالقان ــك أن النــص فــي المــادة )119( مــن قان »فمــن حيــث إن هــذا النعــي ســديد؛ ذل

2003 جــرى على أنــه )لا يعتــد باســتقالة العامــل إلا إذا كانــت مكتوبــة وللعامــل المســتقيل أن يعــدل عــن اســتقالته كتابــة خلال 

أســبوع مــن تاريــخ إخطــار صاحــب العمــل للعامــل بقبــول الاســتقالة، وفــي هــذه الحالــة تعتبــر الاســتقالة كأن لــم تكــن يــدل 

على أن اســتقالة العامــل لا تنتــج أثرهــا فــي إنهــاء عقــد العمــل إلا إذا قبلهــا صاحــب العمــل وأخطــر العامــل بهــذا القبــول، فــإذا 

رفــض صاحــب العمــل قبــول الاســتقالة واســتمر العامــل فــي عملــه بموافقــة ورضــاء صاحــب العمــل اعتبــرت الاســتقالة كأن 

لــم تكــن.( لمــا كان ذلــك ، وكان الثابــت ممــا ســجله الحكــم المطعــون فيــه أن قســم أبحــاث التزييــف والتزويــر بمصلحــة الطــب 

الشــرعي انتهــى فــي تقريــره إلى أنــه ولئــن كان الطاعــن هــو الــذي حــرر صلــب الاســتقالة إلا أن التاريــخ المــدون عليهــا وهــو 20 

/5 / 2010 تــم وضعــه على الاســتقالة فــي تاريــخ لاحــق على تحريــر صلــب الاســتقالة، بمــا يقطــع بــأن الشــركة المطعــون ضدهــا 
ــخ ســابق على 20 /5/ 2010، وســمحت للطاعــن  ــا فــي تاري ــا وقــت تقديمه ــول اســتقالة الطاعــن مــن العمــل لديه رفضــت قب

بالاســتمرار فــي العمــل بعــد تقديمهــا والــذي قبــل أيضــا العــدول عنهــا، ومــن ثــم فقــد أضحــت هــذه الاســتقالة كأن لــم تكــن فلا 

ترتــب أثــًرًا فــي إنهــاء خدمتــه ، وإذ اســتندت الشــركة المطعــون ضدهــا إلى هــذه الاســتقالة لإنهــاء خدمــة الطاعــن لديهــا فــإن 
قرارهــا فــي هــذا الشــأن يكــون تعســفًيًّا.« 29

27 الطعن رقم 9840 لسنة 80 قضائية جلسة 12/25 /2019.

28  الطعن رقم 10634 لسنة 88 القضائية جلسة 2019/2/27.

29 الطعن 8451 لسنه 86 القضائية جلسة 2017/11/8.

ا: إدارة العمل:   سادًسً

وهــي تلــك القواعــد والإجــراءات التــي مــن شــأنها تحديــد كيفيــة إدارة العمــل وتحديــد المســئوليات وضمــان المســاواة بيــن 

العمــال فــي فــرص العمــل والتدريــب.

•  ملخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شان إدارة العمل:

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

اتفاقية البطالة لسنة 1919 )رقم 2(، )تاريخ التصديق 3 يوليو 1954(

تقــوم كل دولــة عضــو تصــدق على هــذه الاتفاقيــة بــإبلاغ مكتــب العمــل الدولــي بجميــع المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالبطالة، 

ــة نظامــا  ــدول المصدق ــة. تنشــئ ال ــر المتخــذة أو المزمــع اتخاذهــا لمكافحــة البطال ــر المتعلقــة بالتدابي ــك التقاري بمــا فــي ذل

لــوكالات التوظيــف العامــة المجانيــة الخاضعــة لســيطرة ســلطة مركزيــة.

اتفاقية شروط العمل )العقود العامة(، لسنة 1949 )رقم 94( )تاريخ التصديق 26 يوليو 1960(

تهـدف هـذه الاتفاقيـة إلى ضمان الامتثال للحـدود الدنيـا الـواردة في معايير العمـل عنـد تنفيـذ العقـود العامـة.

اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر، لسنة 1949 )رقم 96( )تاريخ التصديق 26 يوليو 1960(

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، لسنة 1975 )رقم 142( )تاريخ التصديق 25 مارس 1982(

ًـا  تطالــب الاتفاقيــة الــدول المصدقــة عليهــا أن تضــع سياســات وبرامــج للتوجيــه والتدريــب المهنييــن، تكــون مرتبطــة ارتباط�

ًـا بالعمالــة، وبوجــه خــاص عــن طريــق مكاتــب التشــغيل العامــة. وثي�ق

اتفاقية إدارة العمل، لسنة 1978 )رقم 150( )تاريخ التصديق 5 ديسمبر 1991(

على الــدول المصدقــة على هــذه الاتفاقيــة أن تضمــن التنظيــم والتطبيــق الفعــال فــي بلادهــا لنظــام إدارة العمــل الــذي يكــون 

مســئولا عــن صياغــة وتنفيــذ معاييــر العمــل الوطنيــة والإشــراف عليهــا وعــن تقديــم الدعــم اللازم لحســن ســير العمــل.

اتفاقية إحصائية الأجور وساعات العمل لسنة 1938 )رقم 63( )تاريخ التصديق 5 أكتوبر 1940(

•  انعكاس هذه الاتفاقيات في القانون المصري:

القانون رقم 12 لسنه 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 )قانون العمل(

المــادة )12(: مــع عــدم الإخلال بأحــكام القانــون رقــم 39 لســنة 1975 بشــأن تأهيــل المعوقيــن، على كل قــادر على العمــل وراغــب 

فيــه أن يتقــدم بطلــب لقيــد اســمه بالجهــة الإداريــة المختصــة التــي يقــع فــي دائرتهــا محــل إقامتــه مــع بيــان ســنه ومهنتــه 

ــب شــهادة  ــور ورودهــا وإعطــاء الطال ــام مسلســلة ف ــات بأرق ــك الطلب ــد تل ــه الســابقة وعلى هــذه الجهــة قي ــه وخبرات ومؤهلات

بحصــول هــذا القيــد دون مقابــل. وتحــدد البيانــات التــي يجــب أن تتضمنهــا الشــهادة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة بقــرار 

مــن الوزيــر المختــص.

مــادة )13(: إذا كان الراغــب فــي العمــل يمــارس حرفــة مــن الحــرف التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص، المشــار إليهــا 

ــة  ــه وترخيــص مزاول ــون وجــب عليــه أن يرفــق بطلــب القيــد شــهادة تحــدد مســتوى مهارت فــي المــادة )139( مــن هــذا القان

الحرفــة؛ طبقــا للمــادة )140( مــن هــذا القانــون، وتثبــت درجــة مهارتــه فــي شــهادة القيــد، ولا يجــوز تشــغيل أي عامــل إلا إذا كان 

حــاصلا على هــذه الشــهادة.

مــادة )14(: مــع عــدم الإخلال بأحــكام القانــون رقــم 39 لســنة 1975 بشــأن تأهيــل المعوقيــن، لصاحــب العمــل الحــق فــي تعييــن 

مــن يقــع عليــه اختيــاره، فــإذا لــم يكــن المرشــح مــن بيــن الحاصليــن على شــهادة القيــد المشــار إليهــا فــي المــادة )12( مــن 

هــذا القانــون، وجــب عليــه قيــد اســمه خلال خمســة عشــر يومــا مــن إلحاقــه بالعمــل. ويجــوز لصاحــب العمــل أن يســتوفى 

ــه ممــن ترشــحهم الجهــة  ــة بالنســبة للوظائــف والأعمــال التــي خلــت أو أنشــئت لدي ــة والحرفي ــة والمهني ــه الوظيفي احتياجات

الإداريــة المختصــة التــي يقــع فــي دائرتهــا محــل عملــه مــن المســجلين لديهــا مراعيــة أســبقية القيــد.

مــادة )15(: يلتــزم صاحــب العمــل- فــي المنشــآت القائمــة وقــت تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، وتلــك التــي تنشــأ مســتقبلا- بــأن 

يرســل إلى الجهــة الإداريــة المختصــة التــي يقــع فــي دائرتهــا محــل العمــل خلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ العمــل بهــذا 

القانــون أو مــن تاريــخ بــدء العمــل بالمنشــأة – على حســب الأحــوال – بيانــا مفــصلا بعــدد العمــال طبقــا لمؤهلاتهــم ومهنهــم 

وفئــات أعمارهــم وجنســياتهم ونوعهــم والأجــور التــي يتقاضونهــا. وعليــه خلال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ شــغل الوظيفــة التــي 

خلــت لديــه أن يعيــد إلى الجهــة الإداريــة شــهادة قيــد العامــل الصــادرة منهــا بعــد اســتيفاء البيانــات المدونــة بهــا، وعليــه تدويــن 

ــد العمــال بالمنشــأة. وعلى صاحــب العمــل فــي المنشــآت  ــا أمــام اســم العامــل فــي ســجل قي ــد وتاريخه ــم شــهادة القي رق

المـشـار إليـهـا ـفـي الفـقـرة الأولى أن يرـسـل إلى ذات الجـهـة خلال ـشـهر يناـيـر ـمـن كل ـعـام البياـنـات الآتـيـة:

أ.     ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

ب.  عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

جـ.   بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
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مــادة )16(: لصاحــب العمــل الإعلان عــن الوظائــف الشــاغرة بمختلــف وســائل الإعلام وأن يعهــد إلى أحــد المكاتــب الاستشــارية 

بدراســة الطلبــات التــي تقــدم إليــه وإبــداء الــرأي أو التوصيــة أو المســاعدة بشــأن اختيــار أفضــل المرشــحين لهــذه الوظائــف؛ ولا 

يجــوز لــه تشــغيل عمــال عــن طريــق متعهــد أو مقــاول توريــد عمــال. ويجــوز للوزيــر المختــص بقــرار منــه الترخيــص للجمعيــات 

والمؤسســات والمنظمــات النقابيــة بالنســبة لأعضائهــا بإنشــاء مكاتــب لتشــغيل المتعطليــن، وفــى هــذه الحالــة يتعيــن على 

ـهـذه الجـهـات مراـعـاة الأـحـكام اـلـواردة ـفـي ـهـذا الفـصـل والـقـرار المـشـار إلـيـه.

مــادة )17(: مــع عــدم الإخلال بالاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالتشــغيل، تكــون مزاولــة عمليــات إلحــاق المصرييــن بالعمــل فــي 

الداـخـل أو ـفـي الـخـارج ـعـن طرـيـق:

أ.     الوزارة المختصة.

ب.  الوزارات والهيئات العامة. 

جـ.   الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 

ــات  ــع الجه ــدات م ــن تعاق ــه م ــا تبرم ــة فيم ــاص المصري ــاع الخ ــام والقط ــال الع ــاع الأعم ــام وقط ــاع الع ــركات القط د.     ش

ــاطها. ــة نش ــا وطبيع ــدود أعماله ــي ح ــة ف الأجنبي

هـــ.  شــركات المســاهمة أو شــركات التوصيــة بالأســهم أو ذات المســئولية المحــدودة، بعــد الحصــول على ترخيــص بذلــك مــن 

الــوزارة المختصــة.

و.     النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

مــادة )18(: للمنظمــات الدوليــة أن تــزاول عمليــات إلحــاق المصرييــن للعمــل خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة إذا كان التعاقــد 

مــع جهــات حكوميــة أو هيئــات عامــة عربيــة أو أجنبيــة.

مــادة )19(: تتــولى الــوزارة المختصــة بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة متابعــة تنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة والتعاقــدات المتعلقــة 

بالعمالــة المصريــة فــي الخــارج وبحــث تســوية المنازعــات الناشــئة عــن تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات والتعاقــدات.

مــادة )20(: تقــدم الجهــات المشــار إليهــا فــي المادتيــن )17(، )18( مــن هــذا القانــون إلى الــوزارة المختصــة نســخة مــن الطلــب 

ــر فــرص العمــل وشــروطها موثقــة مــن الســلطات المختصــة، كمــا تقــدم نســخة مــن  ــوارد إليهــا مــن الخــارج بشــأن توفي ال

الاتفاقــات وعقــود العمــل المبرمــة متضمنــة تحديــد العمــل والأجــر المحــدد لــه وشــروط وظــروف أدائــه والتزامــات العامــل. 

، الاعتــراضََ عليهــا  ويكــون للــوزارة خلال عشــرة أيــام على الأكثــر مــن تاريــخ إخطارهــا بالاتفاقــات والطلبــات والعقــود مســتوفاًةً

فــي حالــة عــدم مناســبة الأجــر أو مخالفتهــا للنظــام العــام أو الآداب العامــة، فــإذا انقضــت المــدة المشــار إليهــا دون اعتــراض 

ـمـن اـلـوزارة اعتـبـرت الاتفاـقـات والطلـبـات والعـقـود موافـقـا عليـهـا.

مــادة )21(: يحظــر على الجهــات المشــار إليهــا فــي المــادة )17( مــن هــذا القانــون تقاضــي أي مقابــل مــن العامــل نظيــر إلحاقــه 

ــوز  ــابقة يج ــرة الس ــكام الفق ــن أح ــتثناء م ــل. واس ــب العم ــن صاح ــك م ــن ذل ــل ع ــي مقاب ــوز تقاض ــك يج ــي ذل ــل، وف بالعم

للشــركات المشــار إليهــا فــي البنــد )هـــ( مــن المــادة )17( مــن هــذا القانــون تقاضــي مبلــغ لا يجــاوز )%2( مــن أجــر العامــل الذي 

يتــم إلحاقــه بالعمــل وذلــك عــن الســنة الأولى فقــط كمصروفــات إداريــة، ويحظــر تقاضــي أيــة مبالــغ أخــرى مــن العامــل تحــت 

أي مســمى.

مــادة )22(: مــع عــدم الإخلال بالشــروط التــي يوجبهــا قانون شــركات المســاهمة والتوصية بالأســهم والشــركات ذات المســئولية 

مـا يأتي: هـذا القانون ـ مـن ـ المحــدودة، يشــترط للحصــول على الترخيــص المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )17( ـ

	1 أن يكــون المؤسســون وأعضــاء مجلــس الإدارة والمديــرون المختصــون بعمليــات التشــغيل مــن المصرييــن ولــم يســبق .

الحكــم عــى أي منهــم بعقوبــة جنايــة، أو بعقوبــة جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب العامــة، مــا لــم يكــن قــد رد 

إليــه اعتبــاره.

	2 ألا يقــل رأس مــال الشــركة عــن مائــة ألــف جنيــه وأن يكــون مملــوكا بأكملــه لمصرييــن. وبالنســبة للشــركات التــي تــزاول .

عمليــات تشــغيل المصرييــن خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة يتعيــن ألا يقــل رأس مالهــا عــن مائــة ألــف جنيــه وأن تكــون 

ــن يمتلكــون )51%( عــى الأقــل مــن رأس  ــن الذي ــس الإدارة مــن المصريي ــة للمؤسســين وأعضــاء مجل ــة المطلق الأغلبي

مالهــا. 

	3 ــة . ــي جمهوري ــة ف ــوك العامل ــد البن ــن أح ــادرا م ــاء ص ــل للإلغ ــر قاب ــروط وغي ــر مش ــان غي ــاب ضم ــركة خط ــدم الش أن تق

ــوزارة المختصــة، وأن يكــون هــذا الخطــاب ســاريا طــوال مــدة ســريان  ــح ال ــة ألــف جنيــه لصال ــغ مائ مصــر العربيــة بمبل

الترخيــص، ويتعيــن اســتكمال قيمــة خطــاب الضمــان بمقــدار مــا خصــم مــن غرامــات أو تعويضــات مســتحقة طبقــا 

لأحــكام هــذا القانــون، وذلــك خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ إخطــار الشــركة المرخــص لهــا بكتــاب موصــى عليــه مصحــوب 

بعلــم الوصــول.

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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ويكــون الترخيــص لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد وفقــا للقواعــد والإجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص 

وذلــك مقابــل أداء الرســم الــذي يحــدده لمنــح الترخيــص أو تجديــده بمــا لا يجــاوز خمســة آلاف جنيــه. ومــع ذلــك يجــوز للوزيــر 

المختــص وقــف إصــدار تراخيــص جديــدة أو تجديــد التراخيــص القائمــة فــي ضــوء احتياجــات ســوق العمــل الفعليــة.

مادة )23(: يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية:

	1 فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص..

	2 تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل..

	3 حصــول الشــركة عــى الترخيــص أو تجديــده أو عــدم اعتــراض الــوزارة عــى اتفــاق أو عقــد عمــل بنــاء عــى مــا قدمتــه مــن .

بيانــات غيــر صحيحــة.

ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر المختــص إلغــاء الترخيــص فــي حالــة ثبــوت مخالفــة الشــركة لحكــم مــن الأحــكام الجوهريــة الــواردة 

فــي القــرارات الصــادرة تنفيــذا لأحــكام هــذا الفصــل. وللوزيــر المختــص إيقــاف نشــاط الشــركة مؤقتــا إذا نســب إليهــا بنــاء على 

أســباب جديــة أي مــن الحــالات المبينــة فــي هــذه المــادة، وذلــك لحيــن الفصــل فــي مــدى ثبــوت تلــك الحــالات أو لِحِيــن زوال 

المخالفــة فــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة. ولا يخــل إلغــاء الترخيــص فــي أي مــن الحــالات المبينــة فــي هــذه 

الـمـادة بالمـسـئولية الجنائـيـة أو المدنـيـة أو التأديبـيـة.

مــادة 24 : يصــدر الوزيــر المختــص القــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا الفصــل، وعلى الأخــص القــرارات المتعلقــة بواجبــات 

الشــركات المرخــص لهــا بالعمــل فــي مجــال التشــغيل، والشــروط الواجــب توافرهــا فــي مقــر الشــركة وتنظيــم إجــراءات العمــل 

فــي هــذا النشــاط، وتحديــد الســجلات التــي يتعيــن إمســاكها واللازمــة لمباشــرة عملهــا وقواعــد القيــد فيهــا والرقابــة والتفتيــش 

عليهــا، والشــروط الواجــب توافرهــا فــي الإعلانــات التــي تنشــر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة عــن فــرص العمــل، وكذلــك تحديــد 

أســلوب ووســيلة إخطــار الجهــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )17( ، )18( مــن هــذا القانــون باعتــراض الــوزارة وذلــك كلــه 

خلال ـسـتين يوـمـا ـمـن تارـيـخ العـمـل بـهـذا القاـنـون.

مادة )25(: يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

أ.     الأعمال العرضية.

ب.  الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال. 

جـــ. وللوزيــر المختــص أن يصــدر قــرارا بســريان أحــكام هــذا الفصــل على كل أو بعــض الأعمــال والوظائــف والفئــات المشــار 

إليهــا فــي البنديــن الســابقين.

ــر المنتظمــة وعلى الأخــص عمــال الزراعــة  ــة غي ــوزارة المختصــة رســم سياســة ومتابعــة تشــغيل العمال مــادة )26(: تتــولى ال

ــوزراء  ــر المختــص بالتشــاور مــع ال الموســميين وعمــال البحــر وعمــال المناجــم والمحاجــر وعمــال المقــاولات. ويصــدر الوزي

المعنييــن والاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر القــرارات الخاصــة بتحديــد القواعــد المنظمــة لتشــغيل هــذه الفئــات، 

واشــتراطات السلامــة والصحــة المهنيــة والانتقــال والإعاشــة الواجــب اتخاذهــا بشــأنهم، واللوائــح الماليــة والإداريــة التــي تنظــم 

هــذا التشــغيل.

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة:

مدى سلطة رب العمل في تنظيم منشأته

ا لما يقتضيه صالح العمل.« 30 »من المقرر في قضاء محكمة النقض أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفًقً

رََْضََ العامــل قســرا على رب العمــل فــي وظيفــة معينــة على الرغــم منــه لأن ذلــك مــن شــأنه  »وعليــه فمــن غيــر الجائــز أن يُف�

لََِّ بمــا لــه مــن ســلطة فــي تنظيــم منشــأته باعتبــاره مســئولا عــن إدارتهــا وهــو مــا لا يتأتــى إذا أجبــر على تشــغيل عامــل  أن يُخ�
فــي وظيفــة يــرى أنــه غيــر كــفء لهــا.« 31

ــراه مــن  ــم منشــأته واتخــاذ مــا ي ــك فــي قضــاء محكمــة النقــض أيضــا أن لصاحــب العمــل ســلطة تنظي »ومــن المقــرر كذل

ــوء  ــوب بس ــر مش ــراء غي ــذا الإج ــا دام أن ه ــك م ــو إلى ذل ــا يدع ــل م ــروف العم ــن ظ ــى رأى م ــا مت ــادة تنظيمه ــائل لإع الوس
ــل.« 32 ــاءة إلى العام ــلطة أو الإس ــتعمال الس اس

30 الطعن رقم 1179 لسنــة 70 قضائية جلسة 08 / 11 / 2001.

31 الطعن رقم 444 لسنــة 70 قضائية جلسة 28 / 01 / 2001.

32 الطعن رقم 33 لسنة 53 قضائية جلسة 1988/2/21.
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33 الطعن رقم 2130 لسنة 55 قضائية 1986/12/22.

34 الطعن رقم 3107 لسنة 61 قضائية جلسة 1997/2/27.

35 الطعنان رقما 1866،1865 لسنة 72 قضائية جلسة 2004/6/24.

36 الطعن رقم 8145 لسنة 63 قضائية جلسة 2004/4/22.

37 الطعن رقم 7641 لسنة 75 قضائية جلسة 2006/4/16.

38 الطعن رقم 1697 لسنة 76 قضائية جلسة 2008/1/20.

39 الطعن رقم 2546 لسنة 58 قضائية جلسة 1990/5/14.

تقدير كفاءة العامل

»مــن المقــرر أن مــن ســلطة صاحــب العمــل - على مــا جــرى بــه قضــاء محكمــة النقــض - تنظيــم منشــأته واتخــاذ مــا يــراه مــن 

الوســائل لإعــادة تنظيمهــا متــى رأى مــن ظــروف العمــل مــا يدعــو إلى ذلــك. وأن مــن ســلطته تقديــرََ كفــاءة العامــل ووضعــه 
فــي المــكان الــذي يصلــح لــه بمــا يحقــق مصلحــة الإنتــاج.« 33

ضوابط نقل العامل

»ومــن حيــث إن المقــرر فــي قضــاء محكمــة النقــض أن لصاحــب العمــل ســلطة فــي تنظيــم منشــأته وفقــا لمــا يقتضيــه صالــح 

ــك، وليــس للعامــل أن يتشــبث  ــى اقتضــت مصلحــة العمــل ذل ــة العمــل نقــل العامــل فــي أي وقــت مت العمــل، وأن لجه

بالبقــاء فــي وظيفــة معينــه أو بالعمــل فــي مــكان معيــن حرصــا منــه على مــا يحققــه ذلــك مــن مزايــا ماديــة أو معنويــة أو أدبيــة 

ناشــئة عــن ظــروف خارجــة عــن العلاقــة الوظيفيــة ليحــول دون نقلــه إلى وظيفــة أخــرى تعادلهــا فــي الدرجــة والمرتــب لمــا 

يترتــب على ذلــك مــن شــل يــد ســلطة صاحــب العمــل فــي نقــل العامــل مكانيــا أو مــن وظيفــة إلى أخــرى وتغليــب المصلحــة 

الذاتيــة للعمــال على صالــح العمــل، إذ ليــس للعامــل مــن حقــوق أكثــر مــن ألا يمــس النقــل وظيفتــه فــي نوعهــا أو درجتهــا 

أو راتبهــا فــإذا تــم النقــل فــي هــذه الحــدود والأســباب التــي تتعلــق بمصلحــة العمــل لــم يكــن للعامــل حــق فــي التضــرر، فلا 

يعيــب قــرار النقــل إلا أن يثبــت العامــل أنــه افتقــد مقوماتــه القانونيــة لعــدم اســتيفائه الشــروط والأوضــاع المقــررة بــأن لــم 
يكــن هنــاك مــا يبــرره مــن مقتضيــات العمــل ودواعيــه أو بقصــد الإســاءة إلى العامــل أو ســترا لجــزاء تأديبــي.« 34

ــه نقــل إلى وظيفــة تعــادل  »فليــس للعامــل أن يتشــبث بالبقــاء فــي وظيفــة معينــة أو بالعمــل فــي مــكان معيــن مــا دام أن
وظيفتــه فــي الدرجــة والمرتــب فــإذا رفــض النقــل كان لصاحــب العمــل إنهــاء علاقــة العمــل.« 35

»هــذا؛ ويجــوز نقــل العامــل داخــل الشــركة دون موافقتــه إلى وظيفــة مماثلــه تتوافــر فيــه شــروط شــغلها ولا يشــترط فــي ذلــك 

ســوى أن يتــم هــذا النقــل بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن وأن يكــون لمصلحــة العمــل، بريئــا مــن التعســف وســوء 
القصــد وألا يكــون النقــل بقصــد الإســاءة إليــه أو ســتًرًا لجــزاء تأديبــي.« 36

 

لوائح شركات قطاع الأعمال

»ومــن حيــث إن المقــرر فــي  قضــاء محكمــة النقــض أن: النــص فــي المــواد 1/12 ، 1/42 ، 2/48 مــن القانــون رقــم 203 لســنة 

ــون – الســالف ذكــره- واللائحــة  ــون قطــاع الأعمــال الصــادر بالقان ــون قطــاع الأعمــال العــام يــدل على أن قان 1991 بإصــدار قان

التنفيذيــة الصــادرة نفــاذا لــه بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1590 ولوائــح العامليــن التــي تصــدر إعمــالا لحكــم المــادة 42 

ــق أحكامهــا  ــم علاقــات العامليــن بشــركات قطــاع الأعمــال العــام، وتطب ــه هــي الأســاس فــي تنظي ــون المشــار إلي مــن القان

ولــو تعارضــت مــع أحــكام قانــون العمــل أو أي قانــون آخــر وأن قانــون العمــل مكمــل لأحكامهــا، فتســري أحكامــه على تلــك 
العلاقــات عنــد خلــو القانــون واللوائــح مــن نــص بشــأنها.« 37

»هــذا؛ ومفــاد نــص الفقــرة الأولــي مــن المــادة 12 مــن مــواد إصــدار القانــون 203 لســنة 91 بشــأن شــركات قطــاع الأعمــال العــام 

والمــادة 1/42 و 3/48 مــن ذات القانــون أن تضــع الشــركة بالاشــتراك مــع النقابــة العامــة المختصــة اللوائــح المتعلقــة بنظــام 

العامليــن بهــا وتتضمــن هــذه اللوائــح على الأخــص نظــام الأجــور والــعلاوات والبــدلات والإجــازات طبقــا للتنظيــم الخــاص بــكل 

شــركة وتعتمــد هــذه اللوائــح مــن الوزيــر المختــص ، فقانــون شــركات قطــاع الأعمــال واللائحــة التنفيذيــة الصــادرة نفــاذا لــه 

بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1590 لســنه 91 و أحــكام لوائــح العامليــن التــي تصــدر إعمــالا لحكــم المــادة 42 مــن قانــون 

ــك  ــق تل ــام وتطب ــن بشــركات قطــاع الأعمــال الع ــات العاملي ــم علاق ــي تنظي ــام هــي الأســاس ف شــركات قطــاع الأعمــال الع

الأحــكام ولــو تعارضــت مــع أحــكام قانــون العمــل أو أي قانــون آخــر؛ وعلى هــذا فــإن الرجــوع إلــي أحــكام قانــون العمــل لا يكــون 
إلا فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص فــي هــذا القانــون أو اللوائــح الصــادرة تنفيــذا لــه.« 38

ترقية العمال

»الترقيــة هــي نظــام مقــرر للمصلحــة العامــة يســتهدف نقــل العامــل مــن وظيفتــه إلى الوظيفــة الأعــى مباشــرة؛ ومــن ثــم 

لا تعتبــر حقــا مكتســبا للعامــل بحيــث يتحتــم عــى الشــركة أن تجريهــا متــى حــل دوره فــي أقدميتــه واســتوفى شــروط شــغل 

الوظيفــة الأعــى، بــل إن الشــركة هــي وحدهــا صاحبــة الحــق فــي تقديــر الوقــت المناســب لإجــراء حركــة الترقيــات حســبما 
ــزام عليهــا بوجــوب إجرائهــا فــي تاريــخ معيــن.« 39 تقضــي بــه المصلحــة العامــة لشــغل الدرجــة الخاليــة لديهــا، ولا إل

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

سلطة رب العمل في تقدير كفاءة العامل

»مــن المُُسْْــتََقََرِِّ عليــه- وفقــا لأحــكام محكمــة النقــض- أن لجنــة شــئون العامليــن هــي الجهــة صاحبــة الحــق فــي تقديــر كفــاءة 
العامليــن الخاضعيــن لنظــام التقاريــر الدوريــة؛ شــريطة أن يكــون تقديرهــا مبــرأ مــن الانحــراف وإســاءة اســتعمال الســلطة.« 40

»ومــن المســتقر عليــه كذلــك أن تقديــر كفــاءة العامــل خاضــعٌٌ لرقابــة القضــاء ســواء فــي الأســباب التــي بنــي عليهــا أو الإجراءات 
والأوضــاع التــي رســمها القانــون لإعــداده؛ شــريطة ألا تجــاوز حــد التقريــر ببطلانــه أو عــدم الاعتــداد به كلــه.« 41

قرار النقل

»مــن المقــرر- فــي قضــاء محكمــة النقــض- أن نقــل العامــل إلى مركــز أقــل ميــزة أو بمقتضــى قــرار باطــل لــم يســتوف أوضاعــه 

ــون  ــل على أحــكام القان ــل التحاي ــه مصلحــة العمــل، ب ــة من ــم تكــن الغاي ــر مختــص أو ل ــة أو معــدوم لصــدوره مــن غي القانوني

والإســاءة إلى العامــل؛ يُعُــد القــرار الصــادر فــي أي مــن هــذه الحــالات تعســفاََ ويجــوز للعامــل الامتنــاع عــن تنفيــذه والانقطــاع 

عــن العمــل بالجهــة المنقــول إليهــا فــاذا اضطــر العامــل إلى الاســتقالة اعتبــر ذلــك فــصلاََ تعســفياََ بطريــق غيــر مباشــر يوجــب 
التعويــض؛ عــملاََ بالمــادة 696 مــن القانــون المدنــي.« 42

سلطة صاحب العمل في نقل العمال

»لصاحــب العمــل ســلطة تنظيــم منشــأته وفقــاََ لمــا يقتضيــه صالــح العمــل، ونقــلِِ العامــل فــي أي وقــت إلا أن ذلــك مشــروط 

ــر مســتوفٍٍ لاشــتراطات شــغل  ــة مــا إذا أضحــى العامــل غي ــأن يكــون هــذا النقــل لمصلحــة العمــل التــي تتحقــق فــي حال ب

ا عــن حاجــة العمــل  الوظيفــة القائــم بأعمالهــا؛ فيتــم نقلــه إلى وظيفــة يتوافــر فيهــا اشــتراطات شــغلها أو إذا أصبــح العامــل زائــًدً

فــي القطــاع الــذي يعمــل بــه؛ فيتــم نقلــه إلى وظيفــة مماثلــة بقطــاع آخــر، فــإذا تــم النقــل لغيــر مصلحــة العمــل ودواعيــه كان 
بــاطلاََ مشــوباََ بالتعســف.« 43

شروط شغل الوظيفة من النظام العام

»شــروط شــغل الوظائــف قواعــد آمــرة لا تجــوز مخالفتهــا وأي قــرار يصــدر بالمخالفــة لأحكامهــا لا يعتــد بــه وينبغــي للشــركة 

ســحبه فــي أي وقــت متــى اســتبان لهــا خطــؤه ومخالفتــه لمــا حــدده مــن قبــلُُ جــدولُُ توصيــف الوظائــف مــن اشــتراطات 
عَُُ المســاسُُ بــه.« 44 ــة يُمُْْتََن� يجــب توافرهــا فيمــن يشــغلها؛ إذ ليــس هنــاك حــق مكتســب فــي هــذه الحال

الانقطاع عن العمل

»مــن المقــرر ـ فــي قضــاء هــذه المحكمــة أي محكمــة النقــض ـ أن اعتقــال العامــل أو حبســه يعتبــر قــوة قاهــرة تجعــل تنفيــذ 

الالتــزام مســتحيًلًا ويترتــب عليــه وقــف العقــد مؤقتًــا لحيــن انتهــاء الاعتقــال أو مــدة الحبــس دون انفساخــــه. لمــا كان ذلــك 

ــا  ــم فيه ــة أته ــة قضي ــا لمــدة ســتة أشــهر عــى ذم ــون ضــده كان محبوسً ــي أن المطع ــارى ف ــة لا تم ــت الشــركة الطاعن وكان

بتقاضــي مبالــغ خــارج نطــاق عقــد الإيجــار وأن غيابــه عــن العمــل كان لهــذا الســبب. وكان الثابــت بــالأوراق أن الطاعنــة علمــت 

بهــذا العــذر أثنــاء تحقيــق مكتــب العمــل المختــص فــي الشــكوى المقدمــة مــن المطعــون ضــده. ومــن ثــم فــإن قيــام الطاعنــة 

ــذاره خــال المــدة الموجبــة لإنهــاء خدمتــه بالرغــم مــن أن  ــه مــن العمــل عــى ســند مــن انقطاعــه عــن العمــل رغــم إن بفصل

الغيــاب كان بســبب عــذر خــارج عــن إرادتــه وهــو حبســه بموجــب حكــم قضائــي فــإن قرارهــا بفصلــه مــن العمــل يكــون مشــوباً 

بالتعســف ولا يغيــر مــن ذلــك مــا تثيــره الطاعنــة مــن أن حبــس المطعــون ضــده عــى ذمــة القضيــة الســالفة الذكــر يبيــح لهــا 

فصلــه مــن العمــل باعتبارهــا مــن القضايــا الماســة بالشــرف لأن فصلهــا للمطعــون ضــده كان بســبب الانقطــاع عــن العمــل 

وليــس بســبب ارتــكاب المطعــون ضــده جريمــة مخلــة بالشــرف. وإذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه بهــذا النظــر فإنــه لا يكــون قــد 
خالــف القانــون أو أخطــأ فــي تطبيقــه ويضحــى الطعــن عــى غيــر أســاس ولمــا تقــدم يتعيــن رفــض الطعــن.« 45

40 الطعن رقم 16937 لسنة 75 قضائية جلسة 2007/3/8.

41 الطعن رقم 9894 لسنة 75 قضائية جلسة 2007/2/18.

42 الطعن رقم 1750 لسنة 75 قضائية جلسة 2018/2/28.

43 الطعن رقم 18090 لسنة 77 قضائية جلسة 2017/11/22

44 الطعن رقم 2117 لسنة 79 قضائية جلسة 2016/12/28

45 الطعن رقم 1110 لسنة 67 ق - جلسة 26 / 12 / 2012
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46 الطعن رقم 14395 لسنة 89 قضائية – جلسة 2021/3/24

47 الطعن رقم 14395 لسنة 89 قضائية – جلسة 2021/3/24

48 الطعن رقم 19649 لسنة 89 قضائية – جلسة 2021/1/27

سقوط الجزاء التأديبي عن العامل بعد مضي ثلاثين يومًًا من انتهاء التحقيق معه 

ًـا لحمايــة العامــل  »مــؤدى النــص فــي المــادة 59 مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 12 لســنة 2003 أن المشــرع وتحقي�ق

ًـا مــن تاريــخ الانتهــاء مــن التحقيــق معــه فــي المخالفــة المنســوبة إليــه،  حظــر توقيــع جــزاء تأديبــي عليــه بعــد مضــي ثلاثيــن يوم�

فــإذا مضــت المــدة المحــددة لتوقيــع العقوبــة دون توقيعهــا ســقطت المخالفــة المنســوبة للعامــل، ولا يجــوز توقيــع عقوبــة 
عليــه عــن هــذه المخالفــة بعــد ذلــك.« 46

»إذ كان الثابــت مــن المســتندات المقدمــة مــن الشــركة المطعــون ضدهــا - المودعــة بملــف الطعــن - أنهــا نســبت للمطعــون 

ضــده الاشــتراك مــع آخريــن بتاريــخ 2016/2/24 فــي الاضــراب عــن العمــل دون اتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا بالمــادة 192 

ًـا فــي هــذه المخالفــة بتاريــخ 2016/3/8 ، ثــم أنذرتــه بالفصــل بســبب  ًـا ، وأجــرت معــه تحقي�ق مــن قانــون العمــل المشــار إليــه آنف�

هــذه المخالفــة بتاريــخ 2016/4/3 بمــا يؤكــد أن التحقيقــات فــي هــذه المخالفــة انتهــت فــي 2016/4/3، وإذ أقامــت المطعــون 

ضدهــا الدعــوى الراهنــة بتاريــخ 2018/1/18 بطلــب الحكــم بتوقيــع جــزاء الفصــل على الطاعــن بســبب ارتكابــه لهــذه المخالفــة 

ًـا على انتهــاء التحقيــق فيهــا ، فــإن هــذه الدعــوى تكــون فاقــدة لســندها القانونــي ولا يغيــر مــن  بعــد مضــي أكثــر مــن ثلاثيــن يوم�

ًـا آخــر مــع الطاعــن بتاريــخ 2018/1/2 بســبب حصولــه على تقييــم أداء بدرجــة  ذلــك ادعــاء المطعــون ضدهــا أنهــا أجــرت تحقي�ق

ضعيــف عــن الســنتين 2016 ، 2017 لعــدم تنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه ، وتوجيــه إنذاريــن إليــه بســبب اعتدائــه بالقــول على زملائــه 

فــي العمــل ، وثلاث إنــذارات لســبب تأخــره وتغيبــه عــن العمــل وهــو مــا يبــرر لهــا طلــب فصلــه ، ذلــك أنــه يُشُــترط لإثبــات 

ًـا للمــادة 35 مــن لائحــة الجــزاءات لــدى المطعــون ضدهــا أن يُعُــد محضــرٌٌ لإثبــات هــذه المخالفــة ، وإذ  الامتنــاع عــن العمــل وف�ق

لــم تقــدم المطعــون ضدهــا هــذا المحضــر للتحقــق مــن صحــة هــذا الدفــاع فــإن دفاعهــا فــي هــذا الخصــوص يكــون بغيــر دليــل 

، كمــا أن الجــزاء المنصــوص عليــه بهــذه اللائحــة عــن التأخــر أو الغيــاب عــن العمــل أو الاعتــداء بالقــول على زملاء العمــل هــي 

الإنــذار والخصــم مــن الأجــر وليــس الفصــل مــن العمــل ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بفصــل الطاعــن 

مــن العمــل إعمــاالًا لحكــم المــادة 9/69 مــن قانــون العمــل لاشــتراكه مــع آخريــن فــي الإضــراب عــن العمــل بتاريــخ 2016/2/24 

دون اتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 192 مــن ذات القانــون ، رغــم ســقوط هــذه المخالفــة بمضــي أكثــر مــن 
ًـا على انتهــاء التحقيــق فيهــا بــدون توقيــع عقوبــة عنهــا ، فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون بمــا يوجــب نقضــه.« 47 ثلاثيــن يوم�

أحوال اعتبار الفصل التأديبي تعسفيًًا 

»مفــاد المــواد 32 ، 56 ، 64 ، 69 مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 12 لســنة 2003 أنــه لا يجــوز لصاحــب العمــل إثبــات 

عقــد العمــل إلا بالكتابــة ، وللعامــل فــي حالــة عــدم وجــود عقــد عمــل مكتــوب أن يثبــت عقــد العمــل بكافــة طــرق الإثبــات 

بمــا فيهــا شــهادة الشــهود ، كمــا حظــر المشــرع على صاحــب العمــل توقيــع جــزاء الفصــل على العامــل لارتكابــه خطــًأً جســيما 

مــن الأخطــاء المبينــة بالمــادة 69 أو لإخلالــه بــأي مــن واجبــات وظيفتــه المحــددة بالمــادة 56 الســالفتي البيــان إلا بعــد إبلاغــه 

كتابــة بمــا نســب اليــه ، وســماع أقــوال وتحقيــق دفاعــه وإثبــات ذلــك فــي محضــر تحقيــق يــودع فــي ملفــه الخــاص ، وإلا كان 

الفصــل بــاطالًا ومــن ثــم تعســفًيًا موجب�ًـا لتعويــض العامــل عــن الأضــرار الناجمــة عنــه.

لمــا كان ذلــك، وكانــت الطاعنــة لــم تقــدم عقــد العمــل المحــرر بينهــا وبيــن المطعــون ضــده لإثبــات مــا تدعيــه بشــأن تاريــخ 

بدايــة علاقــة العمــل بينهــا وبيــن المطعــون ضــده ومقــدار الأجــر الــذي كان يتقاضــاه ، كمــا لــم تقــدم مــا يثبــت أنهــا أجــرت 

ًـا مــع المطعــون ضــده بشــأن مــا نســبته إليــه قبــل توقيــع جــزاء الفصــل عليــه ، ولا تقريــر اللجنــة التــي عهــدت إليهــا  تحقي�ق

ا ترتــب عليــه أضــرار ماليــة جســيمة  بفحــص أعمالــه للتحقــق مــن أنــه أخــل بــأي مــن واجبــات وظيفتــه أو ارتكــب خطــًأً جســيًمً

ــرة  ــة الموضــوع ، ومذك ــام محكم ــون ضــده أم ــه مــن شــهادة شــاهدي المطع ــون في ــم المطع ــة ، وإذ اســتخلص الحك للطاعن

الشــئون القانونيــة لــدى الطاعنــة المقدمــة أمــام محكمــة الاســتئناف أن المطعــون ضــده التحــق بالعمــل لــدى الطاعنــة اعتبــاًرًا 

مــن ســنة 1998 ، وبلــغ أجــره فــي ســنة 2014 مبلغــا مقــداره 3200 جنيــه شــهرًيًا بالإضافــة إلى عمــولات البيــع ، وأنهــا منعتــه مــن 

العمــل بــدون مبــرر اعتبــارا مــن شــهر يونيــه ســنة 2016 ، واعتبــر هــذا المنــع فــصالًا تعســفًيًا ورتــب على ذلــك قضــاءه للمطعــون 

ا ولــه مأخــذه مــن  ضــده بالتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن هــذا الفصــل ، وكان مــا خلــص إليــه فــي هــذا الخصــوص ســائًغً

الاوراق ، فــإن مــا تثيــره الطاعنــة بهــذا النعــي فــضالًا عــن كونــه بغيــر دليــل فهــو فــي حقيقتــه لا يعــدو أن يكــون جــدالًا موضوعي�ًـا 

فــي تقديــر محكمــة الموضــوع للأدلــة المقدمــة فــي الدعــوى ممــا لا يجــوز إثارتــه أمــام محكمــة النقــض ، ويضحــى هــذا النعــي 
على غيــر أســاس.« 48

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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ا: الضمان الاجتماعي   سابًعً

ــن  ــة لتأمي ــة وآمن ًـا فعال ــاة المختلفــة وتضمــن لهــم نظم� ــي تحمــي العمــال مــن مخاطــر الحي ــك الحقــوق الت ــا تل ويقصــد به

الدخــل وحمايــة الصحــة مــن أجــل توفيــر الاحتياجــات الاجتماعيــة المتزايــدة؛ لاســيما فــي حالــة المــرض، أو العجــز، أو إصابــة 

َـاءََ سِِــلْْمٍٍ اجتماعــيٍٍّ حقيقــيٍٍّ، يضمــنُُ حيــاًةً لائقــًةً للجميــع. العمــل، أو البطالــة، ممــا يعكــس بــدوره بِن�

•  ملخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شان ظروف العمل:

اتفاقية المساواة في المعاملة رقم 118 لسنه 1962 )تاريخ التصديق 12 يناير 1993(

تنـــص هــذه الاتفاقيــة على بعـــض الحقـــوق المتعلقـــة بالضـــمان الاجتماعــي والإعانــات التــي تقــــدم للعمــال المهاجريــــن 

المعرضيــن لفقــــدان حقوقهــــم فــي الحصــول على إعانــات الضـــمان الاجتماعــي التــي كانــــوا يتمتعــــون بهــــا فــي بلدهــــم 

ــي. الأصل

•  انعكاس هذه الاتفاقيات في القانون المصري:

القانون رقم 12 لسنه 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 )قانون العمل(

»مادة 202: يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

	1 إصابــة العمــل، والأمــراض المهنيــة، والأمــراض المزمنــة التعاريــف الــواردة بهــا فــي قانــون التأميــن الاجتماعــي وقراراتــه .

التنفيذيــة. 

	2 المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص..

	3 المنشــأة فــي تطبيــق أحــكام البــاب الرابــع مــن هــذا الكتــاب: كل مشــروع أو مرفــق يملكــه أو يديــره شــخص مــن أشــخاص .

ــون الخاص. القان

مــادة 203: تســري أحــكام هــذا الكتــاب على جميــع مواقــع العمــل، والمنشــأة وفروعهــا أيــا كان نوعهــا أو تبعيتهــا ســواء كانــت 

بريــة أو بحريــة.

كما تسري أيضا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.

مــادة 204: يراعــى عنــد اختيــار مواقــع العمــل والمنشــآت وفروعهــا ومنــح التراخيــص الخاصــة بهــا مقتضيــات حمايــة البيئــة 

طبقــاََ لأحــكام التشــريعات الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

مــادة 205: تشــكل فــي وزارة الصناعــة لجنــة مركزيــة برئاســة رئيــس الإدارة المركزيــة المختصــة فــي هــذه الــوزارة وعضويــة كل 

ــري  ــة وال ــوارد المائي ــة والم ــكان والصح ــرة والإس ــة والهج ــوى العامل ــوزارات الق ــن ب ــة المختصي ــاء الإدارات المركزي ــن رؤس م

ــة. ــاء الداخليــة وشــئون البيئ والكهرب

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، وتختص هذه اللجنة بما يلي:

	1 وضــع معاييــر واشــتراطات منــح تراخيــص المحــال والمنشــآت الصناعيــة التــي تنشــئها أو تديرهــا الــوزارات أو الهيئــات .

العامــة والوحــدات الاقتصاديــة التابعــة لهــا أو شــركات قطــاع الأعمــال العــام أو شــركات القطــاع الخــاص.

	2  الموافقــة عــى اتخــاذ إجــراءات منــح التراخيــص للمحــال والمنشــآت المشــار إليهــا عــى أن يكــون إصــدار الترخيــص مــن .

وحــدات الإدارة المحليــة المختصــة، مــع عــدم الإخــال بأحــكام القوانيــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

 مــادة 206: تشــكل لجنــة بــكل محافظــة برئاســة ســكرتير عــام المحافظــة وعضويــة ممثلــي الــوزارات بالمحافظــات المشــار إليهــا 

فــي المــادة الســابقة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص بما يلي:

أ ــذ 	. ــة تنفي ــورة ومتابع ــادة المذك ــي الم ــا ف ــار إليه ــآت المش ــال والمنش ــص للمح ــح التراخي ــراءات من ــاذ إج ــة اتخ متابع

ــوص. ــذا الخص ــي ه ــة ف ــة المركزي ــا اللجن ــي وضعته ــتراطات الت الاش

ب منــح الموافقــات وإصــدار التراخيــص بالنســبة لمحــال ومنشــآت القطــاع الاســتثماري بنفــس المعاييــر والاشــتراطات التــي 	.

تضعهــا اللجنــة المركزية.

ــزة القائمــة على  ــي الأجه ــك مــن ممثل ــة والحــي، وذل ــز والمدين ــة على مســتوى كل مــن: المرك ــة محلي مــادة 207: تشــكل لجن

ــة. ــة بالوحــدات المحلي ــاء والبيئ ــة والهجــرة والصحــة والكهرب شــئون الإســكان والقــوى العامل
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ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:

-	 منــح الموافقــات وإصــدار التراخيــص للمحــال والمنشــآت التابعــة للقطــاع الخــاص، وذلــك فيمــا عــدا المحــال والمنشــآت 

الصغيــرة التــي يحددهــا ويبيــن اشــتراطات إنشــائها قــرار مــن وزيــر الإســكان.

-	 تحديــد الاشــتراطات الخاصــة الواجــب توافرهــا فــي المحــل أو المنشــأة موضــوع طلــب الترخيــص والتأكــد مــن اســتيفاء 

هــذه الاشــتراطات قبــل إصدارهــا.

ــال  ــص للمح ــح التراخي ــرة على من ــة والهج ــوي العامل ــوزارة الق ــة ل ــة التابع ــة المهني ــة والصح ــزة السلام ــة أجه ــن موافق ويتعي

والمنشــآت التــي يكــون إصــدار التراخيــص لهــا مــن جهــات أخــرى، وذلــك قبــل إصــدار هــذه التراخيــص وعنــد إجــراء أي تعديــل 

بهــا.

مــادة 208: تلتــزم المنشــأة وفروعهــا بتوفيــر وســائل السلامــة والصحــة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل فــي أماكــن العمــل بمــا 

يكفــل الوقايــة مــن المخاطــر الفيزيائيــة الناجمــة عمــا يلــي بوجــه خــاص:

أ.     الوطأة الحرارية والبرودة.

ب.  الضوضاء والاهتزازات.

جـ.   الإضاءة.

د.    الإشعاعات الضارة والخطرة.

هـ.   تغيرات الضغط الجوي.

و.    الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.

ز.    مخاطر الانفجار.

مــادة 209: تلتــزم المنشــأة وفروعهــا باتخــاذ جميــع الاحتياطــات والتدابيــر اللازمــة لتوفيــر وســائل السلامــة والصحــة وتأميــن بيئــة 

مـن الاصـطـدام بـيـن جـسـم العاـمـل وبـيـن جـسـم صـلـب وعلى الأـخـص: مـن المخاـطـر الميكانيكـيـة الـتـي تنـشـأ ـ العـمـل للوقاـيـة ـ

أ كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر وسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.	.

ب كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط.	.

ــات  ــات والفطري ــا والفيروس ــة بالبكتري ــر الإصاب ــن خط ــال م ــة العم ــائل وقاي ــاذ وس ــا باتخ ــأة وفروعه ــزم المنش ــادة 210: تلت م

ــة بهــا وعلى الأخــص: والطفيليــات وســائر المخاطــر البيولوجيــة متــي كانــت طبيعــة العمــل تعــرض العمــال لظــروف الإصاب

أ التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.	.

ب مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.	.

مــادة 211: تلتــزم المنشــأة وفروعهــا بتوفيــر وســائل الوقايــة مــن المخاطــر الكيميائيــة الناتجــة عــن التعامــل مــع المــواد الكيميائية 

الصلـبـة والـسـائلة والغازـيـة ـمـع مراـعـاة ـمـا يلي: 

أ عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.	.

ب عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العينة لكل منها.	.

ــداول اســتخدام المــواد الكيميائيــة الخطــرة  ــة المنشــأة والعمــال عنــد نقــل وتخزيــن وت جـــ. توفيــر الاحتياطــات اللازمــة لوقاي

والتخلــص مــن نفاياتهــا.

د.   الاحتفــاظ بســجل لحصــر المــواد الكيميائيــة الخطــرة المتداولــة متضمنــا جميــع البيانــات الخاصــة بــكل مــادة. ويســجل 

لرصــد بيئــة العمــل وتعــرض العمــال لخطــر الكيماويــات.

هـــ.  وضــع بطاقــات تعريــف لجميــع المــواد الكيميائيــة المتداولــة فــي العمــل موضحــاََ بهــا الاســم العلمــي والتجــاري والتركيــب 

الكيميائــي لهــا ودرجــة خطورتهــا واحتياطيــات السلامــة وإجــراءات الطــوارئ المتعلقــة بهــا، وعلى المنشــأة أن تحصــل على 

البيانــات المذكــورة فــي هــذه المــواد مــن موردهــا عنــد التوريــد.

و.    تدريــب العمــال على طــرق التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة الخطــرة والمــواد المســببة للســرطان وتعريفهــم وتبصيرهــم 

بمخاطرهــا وبطــرق الأمــان والوقايــة مــن هــذه المخاطــر.

ــة مــن المخاطــر الســلبية والتــي تنشــأ أو يتفاقــم الضــرر أو الخطــر  مــادة 212: تلتــزم المنشــأة وفروعهــا بتوفيــر وســائل الوقاي

مــن عــدم توافرهــا، كوســائل الإنقــاذ والإســعاف والنظافــة والترتيــب والتنظيــم بأماكــن العمــل، والتأكــد مــن حصــول العامليــن 

بأماكــن طهــو وتنــاول الأطعمــة والمشــروبات على الشــهادات الصحيــة الدالــة على خلوهــم مــن الأمــراض الوبائيــة والمعديــة0 

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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ــة  ــدرء المخاطــر المبين ــان حــدود الأمــان والاشــتراطات والاحتياطــات اللازمــة ل ــراًرًا ببي ــر المختــص ق مــادة 213: يصــدر الوزي

ــة. ــك بعــد أخــذ رأي الجهــات المعني ــون وذل بالمــواد )208، 209، 210، 211، 212( مــن هــذا القان

ــدده  ــا تح ــاََ لم ــق طبق ــر الحري ــن مخاط ــة م ــتراطات للوقاي ــات والاش ــاذ الاحتياط ــا باتخ ــأة وفروعه ــزم المنش ــادة 214: تلت م

الجهــات المختصــة بــوزارة الداخليــة وحســب طبيعــة النشــاط الــذي تزاولــه المنشــأة والخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة للمــواد 

ــي: المســتخدمة والمنتجــة مــع مراعــاة مــا يل

أ أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.	.

ب ــذار المبكــر والعــزل 	. ــر والإن ــة باســتخدام أحــدث الوســائل وتوفيــر أجهــزة التنبيــه والتحذي ــر معــدات الإطفــاء والوقاي تطوي

ــا، بحســب طبيعــة المنشــأة ونشــاطها. ــك ضروري ــي كلمــا كان ذل ــي والإطفــاء الآل الوقائ

مــادة 215: تلتــزم المنشــأة وفروعهــا بإجــراء تقييــم وتحليــل للمخاطــر والكــوارث الصناعيــة والطبيعيــة المتوقعــة وإعــداد خطــة 

طــوارئ لحمايــة المنشــأة والعمــال بهــا عنــد وقــوع الكارثــة على أن يتــم اختبــار فاعليــة هــذه الخطــة وإجــراء بيانــات عمليــة عليهــا 

للتأكــد مــن كفاءتهــا وتدريــب العمــال لمواجهــة متطلباتهــا.

وتلتــزم المنشــأة بــإبلاغ الجهــة الإداريــة المختصــة بخطــة الطــوارئ وبأيــة تعــديلات تطــرأ عليهــا وكذلــك فــي حالــة تخزيــن مــواد 

خطــرة أو اســتخدامها.

وفــي حالــة امتنــاع المنشــأة عــن تنفيــذ مــا توجبــه الأحــكام الســابقة والقــرارات المنفــذة لهــا فــي المواعيــد التــي تحددهــا الجهــة 

الإداريــة المختصــة، وكذلــك فــي حالــة وجــود خطــر داهــم على صحــة العامليــن أو سلامتهــم، يجــوز لهــذه الجهــة أن تأمــر بــإغلاق 

المنشــأة كليــا أو جزئيــاََ أو بإيقــاف آلــة أو أكثــر حتــى تــزول أســباب الخطــر.

وينفــذ القــرار الصــادر بــالإغلاق أو بالإيقــاف بالطــرق الإداريــة مــع عــدم الإخلال بحــق العامليــن فــي تقاضــي أجورهــم كاملــة خلال 

فتــرة الإغلاق أو الإيقــاف.

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

مادة 216: مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:

	1 الكشــف الطبــي عــى العامــل قبــل التحاقــه بالعمــل للتأكــد مــن ســامته ولياقتــه الصحيــة طبقًــا لنــوع العمــل الــذي يســند .

. ليه إ

	2 كشــف القــدرات للتأكــد مــن لياقــة العامــل مــن ناحيــة قدراتــه الجســمانية والعقليــة والنفســية بمــا يناســب احتياجــات .

العمــل.

وتجــرى هــذه الفحــوص طبقــاََ للأحــكام المنظمــة للتأميــن الصحــي، ويصــدر الوزيــر المختــص بالاتفــاق مــع وزيــر الصحــة قــرارا 

بتحدـيـد مـسـتويات اللياـقـة والسلاـمـة الصحـيـة والـقـدرات العقلـيـة والنفـسـية الـتـي تـتـم على أساـسـها ـهـذه الفـحـوص.

مادة 217: تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

أ تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.	.

ب ــة العمــل بمخاطــر مهنتــه وإلزامــه باســتخدام وســائل الوقايــة المقــررة لهــا مــع توفيــر أدوات 	. إحاطــة العامــل قبــل مزاول

ــه عــى اســتخدامها. ــة الشــخصية المناســبة وتدريب الوقاي

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مــادة 218: يلتــزم العامــل بــأن يســتخدم وســائل الوقايــة ويتعهــد بالعنايــة بمــا فــي حوزتــه منهــا وبتنفيــذ التعليمــات الصــادرة 

للمحافظــة على صحتــه ووقايتــه مــن حــوادث العمــل، وعلى ألا يرتكــب أي فعــل يقصــد بــه منــع تنفيــذ التعليمــات أو إســاءة 

اســتعمال الوســائل الموضوعــة لحمايــة وسلامــة العمــال المشــتغلين معــه أو تغييرهــا أو إلحــاق ضــرر أو تلــف بهــا، وذلــك دون 

الإخلال بمــا يفرضــه أي قانــون آخــر فــي هــذا الشــأن.

مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

أ.     التفتيــش الــدوري اليومــي فــي كل ورديــة عمــل على أماكــن العمــل وخاصــة الخطــرة منهــا لاكتشــاف المخاطــر المهنيــة 

والعمــل على الوقايــة منهــا:

ب.  قيام طبيب المنشأة– إن وجد– بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.

جـــ.  التنســيق مــع الهيئــة العامــة للتأميــن الصحــي لإجــراء الفحــص الطبــي الــدوري لجميــع عمــال المنشــأة للمحافظــة على 

لياقتهــم الصحيــة وسلامتهــم بصفــة مســتمرة ولاكتشــاف مــا يظهــر مــن أمــراض مهنيــة فــي مراحلهــا الأولى، ولإجــراء 

ًـا لأنظمــة التأميــن الصحــي المقــررة فــي هــذا الشــأن. الفحــص عنــد انتهــاء الخدمــة، وذلــك كلــه طب�ق

مادة 220: تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية:

وإذا زاد عــدد عمــال المنشــأة فــي مــكان واحــد أو بلــد واحــد أو فــي دائــرة واحــدة نصــف قطرهــا خمســة عشــر كيلــو متــًرًا على 
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ــا مــؤهالًا أو أكثــر لأعمــال التمريــض أو الإســعاف بــكل دوريــة عمــل، وأن  خمســين عــامالًا تلتــزم المنشــأة بــأن تســتخدم ممرًضً

تعهــد إلــي طبيــب بعيادتهــم فــي المــكان الــذي تعــده لهــذا الغــرض، وأن تقــدم لهــم الأدويــة اللازمــة للــعلاج وذلــك كلــه بالمجان.

وإذا عولــج العامــل فــي الحالتيــن المنصــوص عليهمــا فــي الفقرتيــن الســابقتين فــي مستشــفى حكومــي أو خيــري وجــب على 

المنشــأة أن تــؤدي إلى إدارة المستشــفى نفقــات الــعلاج والأدويــة والإقامــة.

ويتبــع فــي تحديــد نفقــات الــعلاج والأدويــة والإقامــة المنصــوص عليهمــا فــي الفقــرات الســابقة الطــرق والأوضــاع التــي يصــدر 

بهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص بالاتفــاق مــع وزيــر الصحــة.

مــادة 221: يلتــزم مــن يســتخدم عمــاالًا فــي أماكــن لا تصــل إليهــا وســائل المــواصلات العاديــة أن يوفــر لهــم وســائل الانتقــال 

المناســبة.

وعلى مــن يســتخدم عمــاالًا فــي المناطــق البعيــدة عــن العمــران أن يوفــر لهــم التغذيــة المناســبة والمســاكن الملائمــة مــع مراعــاة 

تخصيــص بعضهــا للعمــال المتزوجين.

ــاب  ــات أصح ــر ومنظم ــال مص ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــع الاتح ــن وم ــوزراء المعنيي ــع ال ــاق م ــص بالاتف ــر المخت ــدر الوزي ويص

ــاف  ــن أصن ــاكن وتعيي ــات المس ــتراطات ومواصف ــران واش ــن العم ــدة ع ــق البعي ــد المناط ــة لتحدي ــرارات اللازم ــال الق الأعم

ــا. ــابالًا له ــه صاحــب العمــل مق ــا يؤدي ــل وم ــكل عام ــا ل ــدم منه ــي تق ــات الت ــام والكمي الطع

ويجــوز بالنســبة لنظــام الوجبــات الغذائيــة الــواردة فــي الفقــرة الســابقة الأخــذ بنظــام تتوافــق عليــه إدارة المنشــأة والعمــال بهــا 

ــم هــذه  ــة المختصــة، وعلى ألا يتضمــن هــذا النظــام الاســتعاضة عــن تقدي أو ممثلوهــم بشــرط أن يعتمــد مــن الجهــة الإداري

الوجبــات كلهــا أو بعضهــا مقابــل أي بــدل نقــدي.

ــة اللازمــة  ــة والثقافي ــم الخدمــات الاجتماعي ــر بتقدي ــغ عــدد عمالهــا خمســين عــامالًا فأكث ــي يبل ــزم المنشــأة الت مــادة 222: تلت

ــة العامــة المختصــة. ــن للعمــال تختارهــم النقاب ــة– إن وجــدت– أو مــع ممثلي ــة النقابي ــك بالاشــتراك مــع اللجن ــا، وذل لعماله

ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي.

وتلتــزم كل منشــأة يبلــغ عــدد عمالهــا عشــرين عــامالًا فأكثــر بدفــع مبلــغ لا يقــل عــن خمــس جنيهــات ســنوًيًا عــن كل عامــل 

لتمويــل هــذا الصنــدوق.

ويصــدر الوزيــر المختــص قــراًرًا بتحديــد الخدمــات المشــار إليهــا والمبلــغ الــذي تلتــزم كل منشــأة بأدائــه بمــا لا يقــل عــن الحــد 

الأدنــى المذكــور، وذلــك كلــه بالاتفــاق مــع الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر ومنظمــات أصحــاب الأعمــال.

ًـا فــي هــذا التشــكيل التمثيــل الثلاثــي، بنــاء على  كمــا يصــدر الوزيــر المختــص قــراًرًا بتشــكيل مجلــس إدارة الصنــدوق مراعي�

ترشــيح كل جهــة لمــن يمثلهــا.

ــة  ــر المختــص قــراًرًا باللائحــة الماليــة والإداريــة متضمنــة على وجــه الخصــوص كيفيــة التصــرف فــي حصيل كمــا يصــدر الوزي
ــغ المشــار إليهــا والإجــراءات الخاصــة بذلــك.« 49 المبال

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة: 

شروط استحقاق العامل إعانة البطالة

»تفيــد المــادة )92( - مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي رقــم 79 لســنة 1975 المعــدل بالقانــون رقــم 25 لســنة 1977م- أنــه يشــترط 

لاســتحقاق المؤمــن عليــه التعويــض فــي تأميــن البطالــة مــا يأتــي:

	1 ألا يكون قد استقال من الخدمة..

	2 ألا تكــون قــد انتهــت خدمتــه نتيجــة لحكــم نهائــي فــي جنايــة، أو جنحــة ماســة بالشــرف، أو الأمانــة، أو الآداب العامــة وذلــك .

مــع مراعاة حكــم المــادة )95(.

	3  أن يكون مشتركاَ في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل عطلة متصلة..

	4 أن يكون قادراَ على العمل وراغباَ فيه..

	5 أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص..

	6 أن يتــردد عــى مكتــب القــوى العاملــة المســجل فيــه اســمه فــي المواعيــد التــي تحــدد بقــرار وزيــر القــوى العاملــة، فــإذا .

تخلــف لديــه أيٌّ مــن هــذه الشــروط، التــي يجــب توافرهــا مجتمعــة فإنــه لا يســتحق تعويــض البطالــة المنصــوص عليــه 
فــي هــذه المــادة.« 50

49 الفقرة الثالثة والخامسة قضي بعدم دستوريتهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم »21 لسنة 30 قضائية دستورية بتاريخ 2014/12/22«

50 الطعن رقم 1220 لسنة 68 قضائية جلسة 2012/2/5.

الفصلُُ الثاني: معاييرُُ العملِِ الدوليةُُ وانعكاسُُها على التشريعاتِِ الوطيَّنةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

التزام صاحب العمل بتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية

»إن تطبيــق القانــون على وجهــه الصحيــح لا يحتــاج إلى طلــب الخصــوم بــل هــو واجــب القاضــي الــذي عليــه ومــن تلقــاء نفســه 

أن يبحــث عــن الحكــم القانونــي المنطبــق على الواقعــة المطروحــة عليــه، وأن ينــزل هــذا الحكــم عليهــا أيــا كان النــص القانونــي 

ــه  الــذي اســتندوا إليــه فــي تأييــد طلباتهــم أو دفاعهــم ودفوعهــم ، وإن تكييــف الفعــل المؤســس عليــه طلــب التعويــض بأن

خطــأ أو نفــي هــذا الوصــف عنــه هــو مــن المســائل التــي يخضــع قضــاء الموضــوع فيهــا لرقابــة محكمــة النقــض ، ولمــا كان 

النــص فــي المــادة 115 مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم ۱۳۷ لســنة ۱۹۸۱ 51 – المنطبــق على واقعــة النــزاع - على أنــه 

)على المنشــأة توفيــر وســائل السلامــة والصحــة المهنيــة فــي أماكــن العمــل بمــا يكفــل الوقايــة مــن مخاطــر العمــل وأضــراره 
وعلى الأخــص مــا يأتــي: )أ( المخاطــر الميكانيكيــة وهــي كل مــا ينشــأ عــن الاصطــدام أو الاتصــال بيــن جســم العامــل وبيــن 

ــدرء  ــي والإنشــاءات ومخاطــر الأجهــزة والآلات...، وتحــدد الاشــتراطات والاحتياطــات اللازمــة ل جســم صلــب كمخاطــر المبان

هــذه المخاطــر... بقــرار مــن وزيــر الدولــة للقــوى العاملــة والتدريــب .....(، وقــد أصــدر وزيــر الدولــة للقــوى العاملــة والتدريــب 

القــرار رقــم 55 لســنة 1983 فــي شــأن الاشــتراطات والاحتياطــات اللازمــة لتوفيــر وســائل السلامــة والصحــة المهنيــة فــي أماكــن 

العمــل، وتتضمــن النــص فــي البنــد ثانيــا، مــن المــادة الرابعــة منــه على أنــه )على المنشــأة اتخــاذ الإجــراءات الآتيــة:... ثانيــا: 

الوقايــة مــن مخاطــر الأجهــزة والآلات:

	1 عنــد اســتخدام أو تركيــب الأجهــزة والآلات بأماكــن العمــل... أن تكــون مطابقــة للمواصفــات القياســية المعتمــدة ومــزودة .

ــوع وطبيعــة العمــل، ويجــب وضــع لافتــات إرشــادية بجــوار تلــك الآلات  ــة وأن تكــون ملائمــة لن ــة الذاتي بوســائل الوقاي

والأجهــزة توضــع فيهــا تعليمــات الســامة الفرديــة مــن مخاطــر العمــل.

	2 ــدات الحركــة وأجهــزة نقــل الحركــة والأجهــزة الخطــرة مــن . أن تحــاط دائمــا وبصفــة مســتمرة الأجــزاء المتحركــة مــن مول

الماكينــات ســواء كانــت ثابتــة أو متنقلــة بحواجــز الوقايــة المناســبة إلا إذا كانــت هــذه الأجهــزة قــد روعــي فــي تصميمهــا 

أنهــا تكفــل الوقايــة التامــة للعامليــن عليهــا ...، ويراعــى فــي إقامــة هــذه الحواجــز مــا يأتــي: )أن تعمــل عــى الوقايــة الكافيــة 

مــن الخطــر الــذي وضعــت لتلافيــه(، )أن تحــول دون وصــول العامــل أو أحــد أعضــاء جســمه إلى منطقــة الخطــر طــوال 

فتــرة أداء العمــل(.

فهــذا ممــا يــدل على أن المشــرع أنشــأ بهــذه القواعــد الآمــرة التزامــات قانونيــة فــرض بهــا على كل أصحــاب الأعمــال الخاضعين 

لقانــون العمــل - حتــى ولــو كانــت عقــود العمــل المرتبطيــن بهــا مســتثناه مــن الخضــوع لأحــكام الفصــل الخــاص منــه بعقــد 

- العمــل الفــردي - توفيــر وســائل السلامــة والصحــة المهنيــة فــي أماكــن العمــل ومنهــا فــي حالــة اســتخدامه لأجهــزة وآلات 

ــة  ــك الأجهــزة والآلات مطابقــة للمواصفــات القياســية المعتمــدة ، وأن تكــون مــزودة بوســائل الوقاي ــة أن تكــون تل ميكانيكي

الذاتيــة وتوعيــة العامليــن وتزويدهــم بمــا يكفــل وقايتهــم مــن مخاطــر العمــل وأضــراره ، ومنهــا أيضــا إحاطــة هــذه الأجهــزة 

والآلات بحواجــز وقائيــة تحــول بيــن اتصــال جســم العامــل بــأي جــزء مــن أجــزاء الآلــة الميكانيكيــة التــي يجــري تشــغيله عليهــا؛ 

ونــص فــي المــادة 172 ومــا بعدهــا مــن قانــون العمــل على معاقبــة كل مــن يخالــف حكمــا مــن تلــك الأحــكام ، وجعــل صاحــب 

العمــل أو مــن ينــوب عنــه مســئولا عــن مخالفــة قواعــد السلامــة والصحــة المهنيــة.

ــه )ولمــا كان  وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد نفــى قيــام الخطــأ فــي جانــب المطعــون ضــده تأسيســا على مــا أورده بمدونات

ــس  ــة على ملاب ــف الماكين ــو ل ــادث ه ــبب الح ــادث أن س ــت الح ــع وق ــن بالمصن ــوال ... العاملي ــن الاطلاع على أق ــت م الثاب

مــورث المســتأنفين ممــا ترتــب عليــه ســحبه إلى داخلهــا وحدثــت الوفــاة، وتأكــد هــذا التصــور بأقــوال ...، ... أمــام محكمــة أول 

درجــة أن ســبب الوفــاة خطــأ المــورث بالاقتــراب مــن الماكينــة أثنــاء تشــغيلها ممــا أدى إلى دورانهــا بشــدة على جســمه ...، 

وأنــه لا يوجــد عيــب فــي الماكينــة أو خطــأ مــن جانــب المســتأنف عليــه، ومتــى كان مــا تقــدم ...، فــإن أوراق الدعــوى تضحــى 

خاليــة مــن أيــة دليــل على خطــأ ينســب للمســتأنف عليــه أدى إلى وقــوع الحــادث ..... ( ، فــي حيــن أن هــذا الــذي حصلــه الحكــم 

مــن وقائــع الدعــوى وظروفهــا لا ينفــي مســئولية المطعــون ضــده عــن الحــادث مــا دام لــم يقــدم المطعــون ضــده الدليــل على 

قيامــه بمــا يفرضــه عليــه القانــون مــن التزامــات بتوفيــر وســائل السلامــة والصحــة المهنيــة فــي مــكان العمــل ، وعلى الأخــص 

منهــا إحاطتــه الآلــة التــي كان يعمــل عليهــا مــورث الطاعنــة بحاجــز وقائــي يحــول بينــه وبيــن الاتصــال بــأي جــزء مــن أجــزاء 

هــذه الآلــة الميكانيكيــة ، وهــو مــا يتوافــر بــه الخطــأ فــي جانبــه وتنعقــد بــه مســئوليته عــن هــذا الحــادث الــذي أودى بحيــاة 
وُْْرََثُُ الطاعنــة.« 52 م�

51 المقابلة للمادة رقم 208 وما بعدها من قانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل

52 الطعن 1474 لسنه 64 القضائية جلسة 2020/7/8
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قياس العجز الناشئ عن إصابة العمل على أساس القدرة على الكسب ويتدرج المعاش وفقا لذلك

»جــرى النــص فــي المــادة 52 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي الصــادر بالقانــون رقــم 79 لســنة 1975 المعــدل بالقانــون رقــم 

25 لســنة 1977 على أنــه )إذا نشــأ عــن الإصابــة عجــز جزئــي مســتديم تقــدر نســبته ب 35% فأكثــر اســتحق المصــاب معاشــا 

يســاوي نســبة ذلــك العجــز مــن المعــاش المنصــوص عليــه بالمــادة )51( وإذا أدى هــذا العجــز إلى إنهــاء خدمــة المؤمــن عليــه؛ 

ــزاد  ــه لــدى صاحــب العمــل وفقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا بالبنــد )3( مــن المــادة )18( ي لثبــوت عــدم وجــود عمــل آخــر ل

ــي  ــة العمــل عجــز جزئ ــه إذا نشــأ عــن إصاب ــي تنــص على )أن ــرة مــن المــادة الســابقة،( الت ــرة الأخي ــم الفق ــا لحك معاشــه وفق

هٍٍْ للخدمــة اســتحق المصــاب معاشــا يســاوي نســبة ذلــك العجــز  مســتديم بنســبة خمســة وثلاثيــن فــي المائــة وأكثــر غيــر مُُن�

مــن معــاش الوفــاة أو العجــز الكامــل الــذي يجــري تحديــده وفقــا للمــادة )51( بنســبة 80 % مــن متوســط أجــر المؤمــن عليــه 

الشــهري الــذي أديــت على أساســه الاشــتراكات خلال الســنة الأخيــرة أو خلال مــدة اشــتراكه فــي التأميــن إن قلــت عــن ذلــك 

وإذا أدى العجــز الجزئــي المســتديم إلى انتهــاء عقــد العمــل؛ لثبــوت عــدم وجــود عمــل آخــر لــدى صاحــب العمــل يلائــم المؤمــن 

عليــه فــإن معــاش المؤمــن عليــه يــزاد بنســبة 5 % كل خمــس ســنوات حتــى بلــوغ ســن المؤمــن عليــه ســن الســتين حقيقــة أو 

ُـا، ويقــدر العجــز على أســاس نقــص قــدرة العامــل على الكســب.( حكم�

ــي  ــز جزئ ــاب بعج ــن مص ــا الأولى - أن الطاع ــون ضده ــه المطع ــارى في ــا لا تم ــالأوراق - وبم ــت ب ــك ، وكان الثاب ــا كان ذل لم

مســتديم تقــدر نســبته بـــ 35% وبــأن هــذا العجــز ناشــئ عــن إصابــة عمــل ، ولمــا كان هــذا العجــز الجزئــي المســتديم - وعلى 

مــا ســلف بيانــه - لــم يترتــب عليــه إنهــاء خدمــة الطاعــن ، ومــن ثــم بــات مســتحقا للمعــاش بالقــدر المنصــوص عليــه بالفقــرة 

الأولى مــن المــادة )52( الســالف ذكرهــا دون أيــة مســتحقات أخــرى ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى 

هٍٍْ للخدمــة فإنــه  برفــض طلــب الطاعــن بأحقيتــه فــي صــرف معــاش الإصابــة بالعجــز الجزئــي المســتديم بمقولــة أنــه غيــر مُُن�
يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه بمــا يوجــب نقضــه فــي هــذا الخصــوص.« 53

أحقية العامل في الجمع بين تأمين إصابة العمل وبين التعويض من المسؤول عن الفعل الضار

»جــرى النــص فــي المــادة 66 مــن القانــون رقــم 79 لســنة 1975 بإصــدار قانــون التأميــن الاجتماعــي المعــدل على أن )تلتــزم 

الجهــة المختصــة بجميــع الحقــوق المقــررة وفقــا لأحــكام هــذا البــاب حتــى ولــو كانــت الإصابــة تقتضــي مســئولية شــخص آخــر 

خلاف صاحــب العمــل دون إخلال بمــا يكــون للمؤمــن عليــه مــن حــق قبــل الشــخص المســئول(؛ الأمــر الــذي يــدل على أن 

تنفيــذ الهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة لالتزامهــا المنصــوص عليــه فــي البــاب الرابــع بشــأن تأميــن إصابــات العمــل لا 

يخــل بمــا يكــون للمؤمــن لــه العامــل أو ورثتــه مــن حــق قبــل الشــخص المســئول ، ذلــك لأن التعويــض الــذي يحصــل عليــه 

العامــل عــن إصابــة العمــل مــن الهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة مصــدره قانــون التأميــن الاجتماعــي مقابــل مــا ســدده 

مــن اشــتراكات هــو ورب العمــل بينمــا يتقاضــى حقــه فــي التعويــض مــن المســئول عــن الفعــل الضــار بســبب الخطــأ الــذي 

ــر التعويــض خصــم  ارتكبــه المســئول فليــس ثمــة مــا يمنــع مــن الجمــع بيــن الحقيــن شــريطة أن يراعــي القاضــي عنــد تقري
الحقــوق التأمينيــة مــن جملــة التعويــض الــذي يســتحق.« 54

عدم سريان التقادم الحولي على دعوى التعويض عن إصابة العمل

»ومــن حيــث النعــي فيمــا يخــص التعويــض عــن إصابــة العمــل فهــو فــي غيــر محلــه؛ ذلــك أن النــص فــي الفقــرة الأولى مــن 

المــادة 698 مــن القانــون المدنــي على أن )تســقط بالتقــادم الدعــوى الناشــئة عــن عقــد العمــل بانقضــاء ســنه تبــدأ مــن وقــت 

انتهــاء العقــد( يــدل على أن المشــرع أخضــع لهــذا التقــادم الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد العمــل فقــط وذلــك لاســتقرار الأوضــاع 

المترتبــة على هــذا العقــد والمؤديــة إلى تصفيــة المراكــز القانونيــة لــكل مــن رب العمــل والعامــل على الســواء فلا يســري هــذا 

التقــادم على دعــاوى التعويــض عــن إصابــات العمــل لأن التعويــض فــي هــذه الحالــة ليــس ناشــئا عــن عقــد العمــل وإنمــا عــن 
الفعــل غيــر المشــروع ومــن ثــم يكــون النعــي فــي هــذا الخصــوص على غيــر أســاس.« 55

شرط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عند بلوغ العامل سن الستين 

»مــؤدى نــص المــواد 18 ، 27 ، 40 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي الصــادر بالقانــون 79 لســنة 1975 المعــدل بالقانــون 47 لســنة 

ًـا لتأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة فــي حالــة انتهــاء خدمــة المؤمــن  1984 ، 107 لســنة 1987 أنــه يُشُــترط لصــرف المعــاش وف�ق

عليــه لغيــر بلــوغ ســن الســتين أو العجــز أو الوفــاة أن يكــون للمؤمــن عليــه مــدة اشــتراك فــي هــذا التأميــن لا تقــل عن 240 شــهرا 

، فــإذا لــم تبلــغ مــدة اشــتراك المؤمــن عليــه هــذا التأميــن عشــرين ســنة اســتحق تعويــض الدفعــة الواحــدة بالقــدر المنصــوص 

53  الطعن 12070 لسنه 80 القضائية جلسة 2018/7/11.

54 الطعن رقم 11647 لسنة 82 قضائية جلسة 2013/3/27.

55 الطعن 11647 لسنة 82 قضائية جلسة 2013/3/27
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ــوغ  ــا بل ــا فــي هــذه المــادة ومنه ــه فــي أيٍٍّ مــن الحــالات المنصــوص عليه ــه ، ويُصُــرف إلي ــه فــي المــادة 27 المشــار إلي علي

ســن الســتين ، فــإذا اســتحق المؤمــن عليــه المعــاش قبــل بلوغــه ســن الســتين ثــم عــاد إلى عمــل يخضعــه لأحــكام تأميــن 

الشــيخوخة والعجــز والوفــاة ، فــإن مــدة اشــتراكه الجديــدة فــي هــذا التأميــن تحتســب مــدة قائمــة بذاتهــا منفصلــة عــن مــدة 
ًـا لأحــكام هــذا التأميــن.« 56 التأميــن الســابقة ، وتتحــدد حقوقــه التأمينيــة عنهــا وف�ق

شرط استحقاق العامل لمعاش وتعويض الدفعة الواحدة 

ًـا اعتبــاًرًا مــن 1988/5/1   »إذ كان الثابــت ممــا ســجله الحكــم المطعــون فيــه بمدوناتــه أن الطاعنــة ربطــت للمطعــون ضــده معاش�

ًـا للمــادة 5/18 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي المشــار إليــه ، ثــم عــادت وأوقفــت صــرف هــذا  قبــل بلوغــه ســن الســتين وف�ق

المعــاش اعتبــارا مــن 1 / 5 / 1995 لالتحاقــه بعمــل آخــر بالقطــاع الخــاص اعتبــاًرًا مــن 1991/3/5  وقبــل بلوغــه ســن الســتين 

فــي 30 / 4 / 2001 ، ومــن ثــم فــإن هــذا العمــل يخضعــه لتأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة ، وإذ انتهــت خدمــة المطعــون ضــده 

بهــذا العمــل اعتبــارا مــن 20 / 3 / 1999 ، وكانــت مــدة اشــتراكه الجديــدة فــي الفتــرة مــن 1991/3/5 حتــى 1999/3/20  أقــل مــن 

240 شــهًرًا ، فإنــه لا يســتحق عنهــا إلا تعويــض الدفعــة الواحــدة بالقــدر المنصــوص عليــه بالمــادة 27 ســالفة البيــان ، وإذ خالــف 

ــه يكــون قــد  ــه بالمعــاش عــن تلــك المــدة وإضافتــه إلى المعــاش الســابق ، فإن الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى ل
خالــف القانــون.« 57

اتفاقية العمل في الموانئ، لسنة 1973 )رقم 137( )تاريخ التصديق 4 أغسطس 1982(

تتنــــاول هــــذه الاتفاقيــــة طــــرق العمــــل في الشــــحن والتفريــــغ وتأثيرهــــا عــلى العمالة وعـلى تنظيــــم المهنة ولها هدفان 

ــة التحاقهــم  ــق بإمكاني ــر تتعل ــة مــن خلال تدابي ــغ فــي حياتهــم المهني ــة لعمــال الشــحن والتفري ــر الحماي رئيســان: الأول توفي

بالعمــل وأدائهــم لــه، والثانــي توقــع التقلبــات التــي تطــرأ على العمــل والقـــوى العاملــة اللازمــة لــه وإدارتهــا على أحســـن نحـــو 

مســـتطاع مــن خلال تدابيـــر ملائمة.

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة:

أحقيــة العامــل البحــري فــي الحصــول على تعويــض عــن إصابــة العمــل والتــزام صاحــب الســفينة بالاحتياطــات اللازمــة 

لتوفيــر وســائل الأمــان

ــة على أن )1- يقصــد  ــون التجــارة البحري ــون رقــم 8 لســنة 1990 بإصــدار قان »فمــن حيــث إن النــص فــي المــادة 109 مــن القان

بالبحــار كل شــخص يرتبــط بعقــد عمــل بحــري ..... (، والنــص فــي المــادة 113 على أن )عقــد العمــل البحــري هــو العقــد الــذي 

يلتــزم بمقتضــاه شــخص بالعمــل فــي ســفينة مقابــل أجــر تحــت إشــراف مجهــز أو ربــان للســفينة(، والنــص فــي المــادة 114 على 

أن ) 1- تســري على عقــد العمــل البحــري الأحــكام الــواردة فــي القوانيــن المتعلقــة بالعمــل والتأمينــات الاجتماعيــة فيمــا لــم يــرد 

فــي شــأنه نــص فــي هــذا القانــون(  يــدل على أن كل شــخص يعمــل فــي ســفينة مقابــل أجــر تحــت إشــراف مجهــز الســفينة أو 

ربانهــا يعتبــر بحــارة ، وتســري على علاقتــه بمجهــز الســفينة أو ربانهــا القوانيــن المتعلقــة بالعمــل والتأمينــات الاجتماعيــة فيمــا 

لــم يــرد بــه نــص فــي قانــون التجــارة البحريــة المشــار إليــه . لمــا كان ذلــك، فإنــه ولئــن كان هــذا القانــون قــد تضمــن النــص 

فــي المادتيــن 127، 129 منــه على التــزام صاحــب العمــل بــعلاج البحــار إذا أصيــب أثنــاء العمــل بجــرح أو مــرض على نفقتــه، 

وأن يــؤدي إليــه أجــره كاملا أثنــاء الرحلــة إلا أنــه لــم يتضمــن تنظيمــه لتأميــن بيئــة العمــل، ومــن ثــم تعيــن الرجــوع فــي هــذا 

الشــأن إلى أحــكام قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 12 لســنة 2003؛ وإذ نصــت المــادة 209 مــن هــذا القانــون على )أن تلتــزم 

المنشــأة وفروعهــا باتخــاذ جميــع الاحتياطــات اللازمــة لتوفيــر وســائل السلامــة والصحــة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل للوقايــة 

مــن المخاطــر الميكانيكيــة والتــي تنشــأ مــن الاصطــدام بيــن جســم العامــل وبيــن جســم صلــب وعلى الأخــص :- أ- كل خطــر 

ينشــأ عــن آلات وأدوات العمــل مــن أجهــزة وآلات وأدوات رفــع وجــر ووســائل الانتقــال والتــداول ونقــل الحركــة . ب - ....... ( 

فــإن مفــاد ذلــك أن الشــارع أنشــأ بهــذه القواعــد الآمــرة التزامــا قانونيــا فــرض بــه على أصحــاب الأعمــال الخاضعيــن لقانــون 

العمــل - حتــى ولــو كانــت عقــود العمــل المرتبطيــن بهــا مســتثناة مــن الخضــوع لأحــكام الفصــل الخــاص منــه بعقــد العمــل 

الفــردي - توفيــر وســائل السلامــة والصحــة المهنيــة فــي أماكــن العمــل، واتخــاذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة لحمايــة العامــل أثنــاء 

العمــل، ونصــت المــادة 256 مــن ذات القانــون على )معاقبــة كل مــن يخالــف ذلــك، وجعــل صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه 

56 الطعن رقم 8033 لسنة 82 قضائية – جلسة 2021/5/26

57 الطعن رقم 8033 لسنة 82 قضائية – جلسة 2021/5/26
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مســئولا عــن مخالفــة قواعــد السلامــة والصحــة المهنيــة(. لمــا كان ذلــك، وكان الثابــت ممــا حصلــه الحكــم بمدوناتــه أن الطاعــن 

التحــق بالعمــل فــي الســفينة التــي يمثلهــا المطعــون ضــده بموجــب عقــد العمــل المــؤرخ بـــ 6 / 10 / 2005 وأن شــاهديه قــد 

شــهدا أمــام محكمــة الموضــوع أنــه أصيــب أثنــاء العمــل نتيجــة ســقوطه مــن أعلى ســطح الســفينة ، وأن الثابــت بتقريــر الطــب 

الشــرعي أن هــذه الإصابــة تخلــف لديــه مــن جرائهــا عجــز مســتديم نســبته ۳۰ % فــإن الطاعــن بذلــك يكــون خاضعــا لقانــون 

التجــارة البحريــة فــي خصــوص طلــب نفقــات الــعلاج التــي تكبدهــا ، وخاضعــا لقانــون العمــل الخــاص بشــأن طلــب التعويــض 

عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه مــن جــراء هــذه الإصابــة ، وإذ انتهــى الحكــم المطعــون فيــه فــي قضائــه برفــض الدعــوى بهذيــن 

الطلبيــن بمقولــة إن قانــون التجــارة البحريــة لا يســري على واقعــة النــزاع ، وأن الطاعــن لــم يثبــت أن إصابتــه ناشــئة عــن خطــأ 

ذاتــي لمجهــز الســفينة أو ربانهــا ، رغــم أن المطعــون ضــده بصفتــه هــو المكلــف بإقامــة الدليــل على قيــام مجهــز الســفينة أو 

ربانهــا بمــا يفرضــه عليــه القانــون مــن التزامــات بتوفيــر وســائل السلامــة والوقايــة مــن مخاطــر العمــل فــي الســفينة بالإضافــة 

إلى مســئولية مجهــز الســفينة أو ربانهــا بــعلاج الطاعــن مــن الإصابــة التــي لحقــت بــه على نفقتــه الخاصــة ، وإذ خلــت الأوراق 

ممــا يثبــت قيــام مجهــز الســفينة أو ربانهــا بمــا يفرضــه عليــه القانــون فــي هــذا الخصــوص ، فــإن إصابــة الطاعــن الموصوفــة 

بتقريــر الطــب الشــرعي وقــد حدثــت أثنــاء العمــل تكــون ناشــئة عــن هــذا الخطــأ طالمــا خلــت الأوراق مــن حدوثهــا لســبب آخــر 

، ويكــون المطعــون ضــده بصفتــه مســئولا عــن تعويضــه عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه مــن جــراء هــذه الإصابــة بالإضافــة إلى 

نفقــات الــعلاج ، واذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه ، وإذ حجبــه 

هــذا الخطــأ عــن تقديــر التعويــض الجابــر للأضــرار التــي أصابــت الطاعــن ، فــضلا عمــا تكبــده مــن نفقــات علاج ، فإنــه يتعيــن 
أن يكــون مــع النقــض الإحالــة دون حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن.« 58

اتفاقية العاملين بالتمريض، لسنة 1977 )رقم 149( )تاريخ التصديق 3 نوفمبر 1982(

تتطلـــب هـــذه الاتفاقيــة مــــن الدولــة المصدقــة عليهــا أن تتخــــذ التدابـــير الملائمــة للظــروف الوطنيــة التــــي تســــمح بتوفـــير 

التعليــم والتدريــــب للمشــتغلين بالتمريـــض وكذلـــك ظـــروف العمـــل بمــا فــي ذلـــك إمكانـــات الترقــي المهنــي والأجور التـــي 

يرجــــح معها أن تجتـــذب الناس إلى هــــذه المهنة والبقــــاء فيهــــا. ويجــــب أن يحصــــل المشتغلون بالتمريــــض على شروط 

ــبوعية،  ــق بســاعات العمــل، والراحــة الأسـ ــبلاد فيمــا يتعل ــون الآخــرون فــي ال ــه العامل مســاوية على الأقــل لمــا يحصــل علي

والإجــازات الســـنوية مدفوعـــة الأجـــر، والإجـــازة التعليميــة، وإجـــازة الوضـــع، والإجــازة المرضيـــة، والضمــان الاجتماعي.

اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعوقين(، لسنة 1983 )رقم 159(، )تاريخ التصديق 3 أغسطس 1988(

تضـــع الاتفاقيـــة المبـــادئ التـي تقـوم عليهـــا السياسـة الوطنيـة للتأهيل المهني وتشــــغيل الأشــخاص المعاقين وتنـص عـلى 

ضرورة توفـــير وتقييـــم خدمــــات التوجيـــه والتدريـــب المهنيـــين والتوظيـف وخدمـــات البطالة للأشـــخاص المعوقين. ويجـب 

أن تهـــدف السياســـة الوطنيـــة إلى ضمان إتاحـــة تدابـــير التأهيـل المهنـي المناســـبة لجميـع فئـات المعوقيـــن، وتعزيـز فـرص 

العمـــل للمعوقـــين في ســـوق العمــــل المفتوحــــة. ويجــــب أن تســــتند السياســــة إلى مبــــدأ تكافــؤ الفــرص بـــين العـمال 

ًـا. كمــا تتطلـــب الاتفاقيـــة استشـــارة المنظمــات الممثلــة لأصحـــاب العمـــل والعمــال والمنظمــات  المعوقيــن والعمــال عموم�

ــة للمعوقين. الممثلـ

•  التطبيقات العملية / بعض أحكام النقض ذات الصلة:

أثر عدم استيفاء ذي الإعاقة لشروط وضوابط تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة 

ــن 9  ــي المادتي ــدد ف ــد ح ــل - ق ــن تعدي ــه م ــرى علي ــا ج ــن - وم ــل المعاقي ــأن تأهي ــنة 1975 بش ــم 39 لس ــون رق »إذ كان القان

ــبة 5 %  ــدود نس ــي ح ــة ف ــات الخاص ــال ذوي الاحتياج ــن العم ــزم بتعيي ــي  تلت ــات الت ــر - الجه ــبيل الحص ــه - على س ، 10 من

ــال  ــاب الأعم ــذا أصح ــام وك ــاع الع ــة والقط ــات العام ــة والهيئ ــاز الإداري للدول ــدات الجه ــي وح ــا وه ــة لديه ــم العمال ــن حج م

الذيــن يســتخدمون خمســين عــامالًا فأكثــر ، ثــم صــدر قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الصــادر بالقانــون رقــم 10 لســنة 

ًـا جديــدة بشــأن شــروط وضوابــط تعييــن هــؤلاء الأشــخاص بــأن نــص فــي المــادة )18( على أن )تلتــزم  2018 واســتحدث أحكام�

ًـا لاحتياجاتهــم(، وفــي المــادة )19(  ــي والتدريــب الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة وف�ق ــر فــرص الإعــداد المهن ــة بتوفي الدول

على أن )تلتــزم مؤسســات التأهيــل والتدريــب بتســليم شــهادة تأهيــل معتمــدة مــن الــوزارة المختصــة بالتضامــن الاجتماعــي 

بالمجــان للشــخص ذي الإعاقــة الــذي تــم تأهيلــه(، وفــي المــادة )20(، )تلتــزم الدولــة بضمــان حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي 

الحصــول على فــرص متكافئــة للعمــل تتناســب مــع مؤهلهــم الدراســي وإعدادهــم المهنــي(، وفــي المــادة )22( على أن )تلتــزم 

الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وكل صاحــب عمــل ممــن يســتخدم عشــرين عــامالًا فأكثــر ... بتعييــن نســبة )5%( مــن عــدد 
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

العامليــن على الأقــل مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن ترشــحهم الــوزارة المعنيــة بشــئون العمــل والجهــات الإداريــة التابعــة 

لهــا( ، وجــاء بالمــادة الثالثــة مــن الأحــكام العامــة للقانــون أنــه )يقصــد بشــهادة التأهيــل الشــهادة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

)19( مــن هــذا القانــون التــي تعطــى للشــخص ذي الإعاقــة الــذي أتــم تأهيلــه وت�ُـدون بهــا المهنــة التــي تــم تأهيلــه لهــا ودرجــة 
تأهيلــه ونــوع ودرجــة الخلــل ولياقتــه الصحيــة فــي شــأن تلــك المهنــة( ، كمــا نصــت المــادة الثالثــة مــن مــواد إصــدار القانــون 

على أن )ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره(، وقــد نشــر هــذا القانــون فــي 

ًـا لنظامهــا الأساســي المنشــور بالوقائــع المصريــة العــدد 166 تابــع فــي 25 / 6 / 2001 - قــد  19 / 2 / 2018 ، وكانــت الطاعنــة - طب�ق

ا مــن هــذا التاريــخ إلى شــركة مســاهمة مصريــة تابعــة للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ويســري عليهــا أحــكام قانون  تحولــت بــدًءً

ــا  ًـا لهيكله ــا الخاصــة طب�ق ــا لوائحه ــن فيه ــن العاملي ــا وتعيي ــون رأس المــال و تنظــم شــئون عمله الشــركات المســاهمة وقان

الوظيفــي ومــا يخلــو منــه مــن درجــات . وكان مفــاد مــا تقــدم، أن الطاعنــة لــم تكــن مــن ضمــن المخاطبيــن بأحــكام القانــون 

ا مــن 19 / 2 / 2018 وبصــدور القانــون رقــم 10  رقــم ۳۹ لســنة 1975 بشــأن تأهيــل المعاقيــن - خلال فتــرة ســريانه - إلا أنهــا بــدًءً

ــون الأخيــر ومــن الملتزميــن بتنفيــذه على نحــو مــا أوجــب المشــرع  لســنة 2018 أصبحــت مــن المخاطبيــن بأحــكام هــذا القان

ًـا بهــا نــوع ودرجــة الإعاقــة والمهنــة  اتباعــه مــن شــروط تعييــن المعاقيــن ومنهــا أن يحصــل المعــاق على شــهادة تأهيــل مبين�

ــالأوراق أن  ــت ب ــك ، وكان الثاب ــة. لمــا كان ذل ــه الصحي ــل ولياقت ــوع ودرجــة الخل ــه ون ــه عليهــا ودرجــات تأهيل ــم تأهيل ــي ت الت

المطعــون ضــده الحاصــل على بكالوريــوس تجــارة شــعبة محاســبة ســنة 2008 قــد حصــل على شــهادة تأهيــل بتاريــخ 17 / 3/ 

2013 فــي ظــل العمــل بأحــكام القانــون رقــم 39 لســنة 1975 - بشــأن تأهيــل المعاقيــن - إلا أنــه لــم يســتوف الشــروط والضوابــط 

ــواه على  ــام دع ــد أق ــنة 2018 وق ــم 10 لس ــون رق ــوارد بالقان ــو ال ــخاص على النح ــؤلاء الأش ــل ه ــن وعم ــة تعيي ــة بطريق المتعلق

الطاعنــة فــي 23 / 4 / 2018 بغيــة تعيينــه ضمــن نســبة الاعاقــة 5 % المخصصــة للمعاقيــن بموجــه القانــون رقــم 39 لســنة 1975 

على الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن مــن ضمــن المخاطبيــن بأحــكام ذلــك القانــون ، وبالتالــي فــإن طلــب المطعــون ضــده يكــون على 

غيــر ســند صحيــح مــن القانــون ، وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وقضــى بإلــزام الطاعنــة بتعييــن المطعــون ضــده 

ضمــن نســبة الـــ 5 % المخصصــة للمعاقيــن - حــال أن الشــركات تــدار عــن طريــق مجالــس إدارتهــا ولجــان شــئون العامليــن بها 
ويقتصــر دور المحاكــم على مراقبــة صحــة تطبيــق القانــون - فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه.« 59
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الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالََمِِيََّة

: جُمُْْهُُورِِةُُّيَّ مِِصْْرََ العََرََبِيََِّة أَوَََلًاا

  حكم المحكمة الدستورية العليا – عدم التمييز

َـى عليــه الســادس كان قــد  فمــن حيــث إن الوقائــع - على مــا يبيــن مــن صحيفــة الدعــوى وســائر الأوراق - تتحصــل فــي أن المُُدََّع�

ــا لمجلــس إدارة شــركة  ِـي بصفتــه رئيًسً أقــام - بطريــق الادعــاء المباشــر - الدعــوى رقــم ٤١٩٧ لســنة ٩٣ جنــح إدفــو، ضــد المُُدََّع�

ــة كان قــد رشــحه اســتيفاء  ــه بالشــركة رغــم أن مكتــب القــوى العامل ــه امتنــع عــن تعيين ــاه بأن النصــر للفوســفات، متهمــا إي

لنســبة الـــ ٥% مــن مجمــوع عــدد العامليــن بهــا المخصصــة لتعييــن المعوقيــن المؤهليــن طبقــا لحكــم المــادة العاشــرة مــن 

ــه  ــؤدى إلي ــأن ي ــا الحكــم ب ــون رقــم ٤٩ لســنة ١٩٨٢، طالب ــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل المعوقيــن معــدلا بالقان القان

تعويــض مؤقــت مقــداره ٥١ جنيهــا، فــضلا عــن الراتــب الشــهري المقــرر للوظيفــة التــي رشــح لشــغلها وذلــك اعتبــاًرًا مــن تاريــخ 

ــع المتهــم  ــاء نظــر الدعــوى دف ــا. وأثن ــة المقــررة قانون ــه بالعقوب ــك معاقبت ــى تســلمه العمــل بهــا، وكذل ــوت المخالفــة وحت ثب

أمــام محكمــة الجنــح بعــدم دســتورية أحــكام المــواد ٩ و١٠ و١٥ و١٦ مــن القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل المعوقيــن، 

المعدلــة بالقانــون رقــم ٤٩ لســنة ١٩٨٢، وإذ قــدرت المحكمــة جديــة هــذا الدفــع فقــد صرحــت لــه بإقامــة الدعــوى الدســتورية، 

فأـقـام دـعـواه الماثـلـة.

ومــن حيــث إن المــادة )١٠( مــن القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل المعوقيــن معــدلا بالقانــون رقــم ٤٩ لســنة ١٩٨٢ 

تنــص على أن )تخصــص للمعوقيــن الحاصليــن على شــهادات التأهيــل نســبة خمســة فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد العامليــن 

بــكل وحــدة مــن وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة والهيئــات العامــة والقطــاع العــام، كمــا تلتــزم هــذه الوحــدات باســتيفاء النســبة 

المشــار إليهــا باســتخدام المعوقيــن المقيميــن بدائــرة عمــل كل وحــدة، والمســجلين بمكاتــب القــوى العاملــة المختصــة، على 

أن يتــم اســتكمال النســبة المقــررة بالقانــون خلال ســنتين مــن تاريــخ صــدور هــذا التعديــل.

ــا.  ــيح منه ــرة دون ترش ــة مباش ــوى العامل ــب الق ــي مكات ــن ف ــن المقيدي ــتخدام المعوقي ــات اس ــذه الجه ــن ه ــوز لأي م ويج

وتحتســب هــذه التعيينــات مــن النســبة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة. ويجــب فــي جميــع الأحــوال إخطــار مكتــب 

القــوى العاملــة المختــص بذلــك بكتــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول، خلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ اســتلام المعــوق للعمــل.

ــي  ــام الت ــة والقطــاع الع ــاز الإداري للدول ــون على أن ]على وحــدات القطــاع الخــاص والجه ــادة )١٥( مــن ذات القان ــص الم وتن

تســري عليهــا أحــكام هــذا القانــون، إمســاك ســجل خــاص لقيــد المعوقيــن الحاصليــن على شــهادات التأهيــل الذيــن التحقــوا 

ــم هــذا الســجل  ــواردة فــي شــهادة التأهيــل، وعليهــم تقدي ــات ال بالعمــل لديهــم ويجــب أن يشــتمل هــذا الســجل على البيان

إلى مفتــش مكتــب القــوى العاملــة الــذى يقــع فــي دائرتــه نشــاطهم كلمــا طلــب ذلــك، وعليهــم إخطــار هــذا المكتــب ببيــان 

يتضمــن عــدد العامليــن الإجمالــي، وعــدد الوظائــف التــي يشــغلها المعوقــون المشــار إليهــم، والأجــر الــذى يتقاضــاه كل منهــم 

ويكــون الســجل والإخطــار بالبيــان طبقــا للنمــاذج الموحــدة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر القــوى العاملــة .

ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.

وعلى مديريــات القــوى العاملــة، كل فــي دائــرة اختصاصــه، إخطــار مديريــات الشــئون الاجتماعيــة المختصــة كل ســتة أشــهر 

ببيــان إجمالــي عــن عــدد الوظائــف التــي يشــغلها المعوقــون، والأجــر الــذي يتقاضــاه كل منهــم، وذلــك طبقــا للأوضــاع التــي 

يحددهــا وزيــر الشــئون الاجتماعيــة.

كمــا تنــص المــادة )١٦( على أن ]يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام المــادة التاســعة مــن هــذا القانــون بغرامــة لا تجــاوز مائــة جنيــه 

والحـبـس ـمـدة لا تـجـاوز ـشـهرا، أو بإـحـدى هاتـيـن العقوبتـيـن.

ــادة  ــكام الم ــون أح ــن يخالف ــام الذي ــاع الع ــة والقط ــاز الإداري للدول ــدات الجه ــئولون بوح ــة، المس ــس العقوب ــب بنف ــا يعاق كم

ــون. العاشــرة مــن هــذا القان

ويعتبر مسئولا في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.

كمــا يجــوز الحكــم بإلــزام صاحــب العمــل، بــأن يدفــع شــهريا للمعــوق المؤهــل الــذي رشــح لــه، وامتنــع عــن اســتخدامه، مبلغــا 

مـن تارـيـخ إثـبـات المخالفة. يـسـاوى الأـجـر، أو المرـتـب المـقـرر، أو التقدـيـري للعـمـل، أو الوظيـفـة الـتـي رـشـح لـهـا، وذـلـك اعتـبـارا ـ

ولا يجــوز الحكــم بإلــزام صاحــب العمــل بهــذا المبلــغ لمــدة تزيــد على ســنة. ويــزول هــذا الإلــزام إذا قــام بتعييــن المعــوق لديــه، 

أو التحــق المعــوق فــعلا بعمــل آخــر، وذلــك مــن تاريــخ تعييــن أو التحــاق المعــوق بالعمــل.

ويجــب على صاحــب العمــل تنفيــذ الحكــم بإلزامــه بــأداء المبلــغ المذكــور خلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدوره، والاســتمرار فــي 

هــذا الأداء شــهريا فــي الميعــاد المحــدد بالحكــم.

فــي حالــة امتنــاع صاحــب العمــل عــن أداء الأجــر أو المرتــب المشــار إليــه إلى المعــوق، فــي الميعــاد المقــرر، يجــوز تحصيلــه 

ــوع كانــت، ولا يســتفيد  ــة رســوم مــن أي ن ــل أو أي ــه إليــه دون أي مقاب ــاء على طلــب العامــل بطريــق الحجــز الإداري، وأدائ بن

المعــوق إلا مــن أول حكــم يصــدر لصالحــه. وفــى حالــة تعــدد الأحــكام بإلــزام أصحــاب الأعمــال بالدفــع عنــد تعددهــم، تــؤول 
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إلى وزارة الشــئون الاجتماعيــة المبالــغ المحكــوم بهــا فــي الأحــكام الأخــرى. وتخصــص هــذه المبالــغ للصــرف منهــا فــي الأوجــه، 

وبالشــروط وطبقــا للأوضــاع المنصــوص عليهــا فــي المــادة التاليــة.

وتتعــدد العقوبــة بتعــدد الذيــن وقعــت فــي شــأنهم الجريمــة، كمــا تتعــدد العقوبــة بتعــدد الامتنــاع عــن تشــغيل المعــوق الواحــد 

تطبيقــا لحكــم المادتيــن ٩ و١٠، وذلــك عــن كل ســنة يحصــل فيهــا الامتنــاع بالنســبة لــه.

ويعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام المــادة ١٥ بالحبــس مــدة لا تزيــد على شــهر، وبغرامــة لا تجــاوز مائــة جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن 

العقوبتيــن. 

وتقــام الدعــوى فــي جميــع الأحــوال على صاحــب العمــل أو وكيلــه أو المديــر المســؤول. ولا يجــوز الحكــم بوقــف التنفيــذ فــي 

العقوبــات الماليــة.

هــذا ومــن حيــث إن مــن المقــرر أن شــرط المصلحــة الشــخصية المباشــرة، يُعُي�ِـن أن تفصــل المحكمــة الدســتورية العليــا فــي 

الخصومــة الدســتورية مــن جوانبهــا العمليــة، وليــس مــن معطياتهــا النظريــة، أو تصوراتهــا المجــردة. وهــو كذلــك يقيــد تدخلهــا 

فــي تلــك الخصومــة القضائيــة، ويرســم تخــوم ولايتهــا، فلا تمتــد لغيــر المطاعــن التــي يؤثــر الحكــم بصحتهــا أو بطلانهــا على 

النــزاع الموضوعــي، وبالقــدر اللازم للفصــل فيهــا. ومــؤداه ألا تقبــل الخصومــة الدســتورية مــن غيــر الأشــخاص الذيــن يمســهم 

ــعلا؛  ــع ف ــد وق ــم، أم كان ق ــيكا يهدده ــرر وش ــذا الض ــواء أكان ه ــم، س ــه عليه ــون في ــص المطع ــريان الن ــراء س ــن ج ــرر م الض

ويتعيــن دومــا أن يكــون هــذا الضــرر منفــصلا عــن مجــرد مخالفــة النــص المطعــون عليــه للدســتور، مســتقلا بالعناصــر التــي 

يـقـوم عليـهـا، ممكـنـا تحدـيـده ومواجهـتـه بالترضـيـة القضائـيـة لتـسـويته، عاـئـدا ـفـي مـصـدره إلى الـنـص المطـعـون علـيـه.

فــإذا لــم يكــن هــذا النــص قــد طبــق أصلا على مــن ادعــى مخالفتــه للدســتور، أو كان مــن غيــر المخاطبيــن بأحكامــه، أو كان قــد 

أفــاد مــن مزايــاه، أو كان الإخلال بالحقــوق التــي يدعيهــا لا يعــود إليــه، دل ذلــك على انتفــاء المصلحــة الشــخصية المباشــرة. 

ذلــك أن إبطــال النــص التشــريعي فــي هــذه الصــور جميعهــا، لــن يحقــق للمدعــي أيــة فائــدة عمليــة يمكــن أن يتغيــر بهــا مركــزه 

القانوـنـي بـعـد الفـصـل ـفـي الدـعـوى الدـسـتورية عـمـا كان علـيـه قبلـهـا.

ولا يتصــور بالتالــي أن تكــون الدعــوى الدســتورية أداة يعبــر المتداعــون مــن خلالهــا عــن آرائهــم فــي الشــئون التــي تعنيهــم بوجــه 

عــام، أو أن تكــون نافــذة يعرضــون منهــا ألوانــا مــن الصــراع بعيــدا عــن مصالحهــم الشــخصية المباشــرة، أو شــكلا للحــوار حــول 

حقاـئـق علمـيـة يطرحونـهـا لإثباتـهـا أو نفيـهـا، أو طريـقـا للدـفـاع ـعـن مصاـلـح بذاتـهـا لا ـشـأن للـنـص المطـعـون علـيـه بـهـا.

بــل تباشــر المحكمــة الدســتورية العليــا ولايتهــا - التــي كثيــًرًا مــا تؤثــر فــي حيــاة الأفــراد وحرماتهــم وحرياتهــم وأموالهــم - بمــا 

ــم  ــا، ولا تقتح ــا تراخي ــرض عنه ــا، ولا تع ــا اندفاع ــل عليه ــرة، فلا تقب ــر وبصي ــن بص ــا ع ــك إعماله ــرط ذل ــا؛ وش ــل فعاليته يكف

بممارســتها حــدودا تقــع فــي دائــرة عمــل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة؛ بــل يتعيــن أن تكــون رقابتهــا ملاذا أخيــرا ونهائيــا، 

ا وعدمــا مــع تلــك الأضــرار التــي تســتقل بعناصرهــا، ويكــون ممكنــا إدراكهــا، لتكــون لهــا ذاتيتهــا. ومــن ثــم  وأن تــدور وجــوًدً

ا )abstraction( أو يقــوم على الافتــراض أو التخميــن  يخــرج مــن نطاقهــا مــا يكــون مــن الضــرر متوهمــا أو منتــحلا أو مجــرًدً

.)Conjectural(
ولازم ذلــك، أن يقــوم الدليــل جليــا على اتصــال الأضــرار المدعــى وقوعهــا بالنــص المطعــون عليــه، وأن يســعى المضــرور لدفعها 

عنــه، لا ليؤمــن بدعــواه الدســتورية، كأصــل عــام لضمــان حقــوق الآخريــن ومصالحهــم، بــل ليكفــل إنفــاذ تلــك الحقــوق التــي 

.)in concerto( تعــود فائــدة صونهــا عليــه

والتزامــا بهــذا الإطــار، جــرى قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا على أن المصلحــة الشــخصية المباشــرة شــرط لقبــول الدعــوى 

الدســتورية، وأن مناطهــا أن يكــون ثمــة ارتباطــا بينهــا وبيــن المصلحــة القائمــة فــي الدعــوى الموضوعيــة، وذلــك بــأن يكــون 

الحـكـم ـفـي المطاـعـن الدـسـتورية لازـمـا للفـصـل ـفـي الـنـزاع الموضوـعـي.

ومــن حيــث إن أحــكام المــواد ١٠ و١٥ و١٦ مــن القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل المعوقيــن، تجمعهــا وحــدة عضويــة 

ــه رئيســا لمجلــس إدارة إحــدى شــركات القطــاع العــام، أم  ــي المنســوب إلى المدعــي بصفت ــام الجنائ ســواء فــي مجــال الاته

على صعيــد الحقــوق الماليــة التــي طلبهــا المدعــي بالحقــوق المدنيــة، وبهــا تتعلــق المصلحــة الشــخصية والمباشــرة للمدعــي؛ 

ًـا  وعلى ضوئهــا يتــم الفصــل فــي المســائل الدســتورية التــي تثيرهــا الدعــوى الراهنــة، والتــي يعتبــر النــزاع الموضوعــي مرتبط�

بهــا. وليــس كذلــك حكــم المــادة ٩ مــن هــذا القانــون التــي يتعلــق مجــال تطبيقهــا بمنشــآت القطــاع الخــاص التــي تســتخدم 

خمســين عــاملا فأكثــر يخضعــون لأحــكام القانــون رقــم ١٣٧ لســنة ١٩٨١ بإـصـدار قاـنـون العـمـل.

ومــن حيــث إن المدعــي ينعــى على المــواد ١٠ و١٥ و١٦ مــن القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل المعوقيــن عــددا مــن 

العيــوب الموضوعيــة:

ــة  ــأن مــن يملكــون ســلطة التعييــن فــي وحــدات الجهــاز الإداري للدول ــون، قــولا ب ــدأ المســاواة أمــام القان أولهــا: مخالفــة مب

أو الهيئــات العامــة أو القطــاع العــام، ملزمــون- وعلى مــا تقضــى بــه المــادة العاشــرة مــن هــذا القانون-بتخصيــص عــدد مــن 

ــق شــغلها  ــم اســتنفادها عــن طري ــا، يت ــن به ــف داخــل وحداتهــم لا تقــل نســبتها عــن ٥% مــن مجمــوع عــدد العاملي الوظائ

بالمعوقيــن إذا كانــوا مســجلين بمكاتــب القــوى العاملــة، ومرشــحين مــن قبلهــا. ولا يعــدو ذلــك أن يكــون تمييــزا منهيــا عنــه 

بنــص المــادة ٤٠ مــن الدســتور، ذلــك أن المشــرع آثــر المعوقيــن بعــدد مــن الوظائــف، وحــرم غيرهــم مــن التزاحــم عليهــا، ودون 

أن يســتند التمييــز بيــن هاتيــن الفئتيــن إلى أســس موضوعيــة، ومنحهــم بالتالــي أولويــة فــي فــرص العمــل لا يجــوز تقريرهــا إلا 

مــن خلال النصــوص الدســتورية ذاتهــا. وآيــة ذلــك أنــه حيــن آثــر الدســتور فئــة مــن المواطنيــن بمثــل تلــك الميــزة لاعتبــارات 

تتعلــق بهــا، أو ورد فــي شــأنها حكــمٌٌ صريــح يكــون كافالًا لهــا، وهومــا نحــاه فــعلا فــي المــادة )١٥( منــه التــي تخــول المحاربيــن 

القدمــاء والمصابيــن فــي العمليــات الحربيــة وبســببها، وزوجــات الشــهداء وأبنائهــم، أولويــة فــي فــرص العمــل وفقــا للقانــون. 
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فــإذا مــا أهــدر المشــرع مبــدأ المســاواة مــن خلال المعاملــة التفضيليــة التــي كفلهــا لبعــض المواطنيــن، بــأن قــدم بعضهــم- فــي 

مـجـال ـفـرص العـمـل- على غيرـهـم، كان ذـلـك خروجـًـا على أـحـكام الدـسـتور نـصـا وروحـًـا.

ثانيهــا: أن الحــق فــي التعاقــد، ينــدرج تحــت الحريــة الشــخصية التــي كفلتهــا المــادة ٤١ مــن الدســتور، واعتبرتهــا مــن الحقــوق 

الطبيعيــة التــي لا يجــوز الإخلال بهــا، أو تقييدهــا دون حــق؛ بيــد أن المــادة العاشــرة مــن القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ المشــار 

إليــه- وعدوانــا منهــا على حريــة التعاقــد- ألزمــت المخاطبيــن بهــا باســتخدام معوقيــن لا يحتاجونهــم، ويمثلــون عمالــة زائــدة، 

تـسـتلزم أعـبـاء مالـيـة ضخـمـة لا ـسـبيل لدفعـهـا.

ثالثهــا: أن الأصــل فــي الاقتصــاد القومــي- وعــملا بنــص المــادة ٢٣ مــن الدســتور- هــو أن ينظــم وفقــا لخطــة تنميــة شــاملة 

تكفــل زيــادة الدخــل القومــي، وعدالــة التوزيــع. وفــرض اســتخدام المعوقيــن- بقــوة القانــون- يؤثــر واقعــا فــي عمليــة الإنتــاج، 

ولا يوفــر إنمــاء للدخــل القومــي.

رابعهــا: أن المشــرع بــدلا مــن أن يقــرر للمعوقيــن معاشــا لعجزهــم عــن العمــل فــي الحــدود التــي بينهــا القانــون وفقــا لنــص 

ــات  ــة والهيئ ــدع طريقــا آخــر يقــوم على اســتخدام المعوقيــن فــي وحــدات الجهــاز الإداري بالدول المــادة ١٧ مــن الدســتور، ابت

العامــة والقطــاع العــام، فحملهــم بذلــك مــالا يطيقــون، معفيــا الدولــة- فــي الوقــت ذاتــه- مــن القيــام بدورهــا الاجتماعــي فــي 

مـجـال تقرـيـر معاـشـاتهم الـتـي تُعُِِينـهـم بـهـا على مواجـهـة عجزـهـم.

خامســها: أن العقوبــات التــي قررهــا القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥- الآنــف البيــان- ليــس لهــا مــن ســند فــي الدســتور، وهــي 

ا لهــا دون حــق كذلــك؛ فــإن نــص المــادة ١٦ مــن هــذا القانــون مــؤداه إيقــاع  لذلــك تعــد افتئاتــا على الحريــة الشــخصية وتقييــًدً

عقوبتيــن عــن فعــل واحــد، همــا الأجــر التقديــري للوظيفــة التــي رشــح المعــوق لهــا، ولمــدة عــام مــن ناحيــة؛ وعقوبــة الغرامــة 

أو الحبــس أو كلاهمــا مــن ناحيــة أخــرى. كذلــك فــإن عقوبــة الحبــس تعــد إكراهــا بدنيــا، وكان يكفــي إبدالهــا بالتعويــض لجبــر 

ــاع عــن تعييــن  ــا هــو الامتن ــم قانون ــد ذلــك أن الفعــل المؤث الأضــرار الناشــئة عــن الإخلال بالتزامــات مــن طبيعــة مدنيــة. يؤي

ــزا  ــة. وليــس مألوفــا ولا جائ ــد العقــود المدني ــه الإرادة على صعي ــذي تعمــل في ــاع بالمجــال ال المعوقيــن، ويتصــل هــذا الامتن

دســتوريا، أن يكــون الجــزاء الجنائــي مقــابلا لعــدم إبرامهــا.

ومــن حيــث إن البيــن مــن التطــور التاريخــي لأوضــاع المعوقيــن، وقواعــد معاملتهــم، أن كثيــرا مــن الوثائــق الدوليــة منحتهــم 

الرعايــة التــي يقتضيهــا إنمــاء قدراتهــم، وأن جهــودا تبــذل باطــراد مــن أجــل تشــخيص عوارضهــم فــي مهدهــا، وقبــل اســتفحال 

خطرهــا، ثــم تقييمهــا للحــد مــن آثارهــا ، وأن آراء عديــدة تدعــو الــدول على تبايــن اتجاهاتهــا، لأن تنقــل إلى مجتمعاتهــا- ومــن 

ــم مــن  ــون ينبغــي منحه ــن مواطن ــأن المعوقي ــا ب ــا يبصره ــة بوجــه خــاص)awareness raising( م ــا الإعلامي خلال حملاته

الحقــوق مــا يكــون لازمــا لمواجهــة ظروفهــم الذاتيــة التــي لا يملكــون دفعهــا، لتمهــد بذلــك للقبــول بالتدابيــر التــي تفرضهــا، 

وتُعُِِينهــم بهــا على مواجهــة مســئولياتهم. وكان مــن بيــن تلــك المواثيــق، ذلــك الإعلان الصــادر فــي ١٩٧٥/١٢/٩ عــن الجمعيــة 

 )Declaration on the rights of disabled persons( فــي شــأن حقــوق المعوقيــن )العامــة للأمــم المتحــدة برقــم )٣٤٤٧

ــر  ــة، أو عــن طريــق تضافــر جهودهــا- مــن أجــل إرســاء مقاييــس أكث ــر فردي ــدول- ســواء مــن خلال تدابي ــا أن تعمــل ال متوخي

حزمــا للنهــوض بأوضــاع المعوقيــن، وتوكيــد ضــرورة اســتخدامهم بصــورة كاملــة، وتحقيــق تقدمهــم مــن الناحيتيــن الاجتماعيــة 

ــاة أفضــل، ولحفزهــم على  ــر ملكاتهــم لإعدادهــم لحي ــي اعتبارهــا احتياجاتهــم الخاصــة، وضــرورة تطوي ــة، آخــذة ف والاقتصادي

الاندـمـاج ـفـي مجتمعاتـهـم ـمـن خلال إـسـهامهم ـفـي أكـثـر مناـحـي النـشـاط تنوـعـا.

ويؤكــد هــذا الاعلان، أن الحقــوق المنصــوص عليهــا فيــه، لا اســتثناء منهــا، ولا تمييــز فــي نطاقهــا، مــرده إلى العنصــر، أو اللــون، 

ــاء على  ــد، أو بن ــروة، أو المول ــي، أو الاجتماعــي، أو الث ــا، أو الأصــل الوطن ــن، أو الآراء على اختلافه أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدي

أي مركــز آخــر يتعلــق بالمعــوق أو بأســرته؛ ذلــك أن المعوقيــن- ولعــوار فــي قدراتهــم البدنيــة أو العقليــة بســبب قصــور خلقــي 

ــا لحياتهــم، ســواء على مســتواهم  ــوا بأنفســهم مــا يكــون ضروري ــة عــن أن يؤمن ــة أو جزئي ــر خلقــي- عاجــزون بصفــة كلي أو غي

الفــردي، أو على صعيــد مظاهــر حياتهــم الاجتماعيــة، أو كليهمــا معــا. وكان منطقيــا بالتالــي، أن يؤكــد هــذا الإعلان، أن للمعوقيــن 

ــي  ــل ف ــن الأصي ــا حــق المعوقي ــدرج تحته ــة، ين ــة والوطني ــر الدولي ــا مشــتركا للتدابي ــا أساًسً ــا، بوصفه ــا ينبغــي ضمانه حقوق

ــك مــن كل اســتغلال،  ــة، وكذل ــة أو التعســفية أو التمييزي ــة المهين ــوان المعامل صــون كرامتهــم الإنســانية، وحمايتهــم مــن أل

ودون إخلال بتمتعهــم بالحقــوق الأساســية التــي يمارســها غيرهــم مــن المواطنيــن الذيــن يماثلونهــم عمــًرًا، وهــو مــا يعنــي- فــي 

المقــام الأول- حقهــم فــي حيــاة لائقــة تكــون طبيعيــة، وكاملــة قــدر الإمــكان، أيــا كانــت خصائــص إعاقتهــم أو مناحــي قصورهــم، 

أو مصدرهــا، أو درجــة خطورتهــا . ولا يجــوز بحــال- على مــا نــص عليــه ذلــك الإعلان- حرمــان المعوقيــن مــن حقوقهــم المدنيــة 

والسياســية، ولا مــن الرعايــة الطبيــة والنفســية والوظيفيــة، ولا مــن التدابيــر التــي تتوخــى تمكينهــم مــن الاعتمــاد ذاتيــا على 

أنفســهم، ولا مــن الحــق فــي تعليمهــم وتدريبهــم وتأهيلهــم مهنيــا بمــا يطــور ملكاتهــم وقدراتهــم، مرتقيــا بهــا إلى ذراهــا، كافلا 

دمجهــم فــي مجتمعاتهــم؛ وهــم يتمتعــون كذلــك بالحــق فــي الأمــن - اقتصاديــا واجتماعيــا - وفــى الحصــول على عمــل مــع 

ضـمـان اـسـتمراره، وبالـحـق ـفـي مزاوـلـة مـهـن منتـجـة ومجزـيـة.

ومــن حيــث إن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة - فــي ســعيها لدعــم حقــوق المعوقيــن فــي فــرص يتماثلــون فيهــا مــع غيرهــم، 

ًـا فــي مجــال الرعايــة الأشــمل لظروفهــم- ارتــأت أن تعــزز الإعلان المتقــدم، بالقــرار رقــم ٤٨/٩٦  وألا يكــون نصيبهــم منهــا مجحف�

ــة التــي ينبغــي  ــتََوياتها الفــرص المتكافئ الصــادر فــي ١٩٩٣/١٢/٢٠، لتصــوغ بمقتضــاه مجموعــة مــن القواعــد التــي تبيــن مُُسْْ

ضمانهــا للمعوقيــن.

 )The standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities(
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وبوجــه خــاص، لمواجهــة أشــكال مــن العوائــق التــي كشــفتها التجربــة العمليــة، وكان مــن شــأنها تعميــق قصــور المعوقيــن عــن 

تحمــل كامــل مســئولياتهم داخــل مجتمعاتهــم، مــن بينهــا جهلهــم أو إهمالهــم أو خوفهــم، بــل وأوهامهــم وخرافاتهــم. وتفصــل 

هــذه القواعــد، تلــك الفــرص التــي أتاحتهــا للمعوقيــن، ســواء كان عوارهــم دائمــا أو عرضيــا، بدنيــا، أو ذهنيــا، أو مرضــا عقليــا، 

ًـا، أو مــن العــوارض التــي تؤثــر فــي حواســهم. أو ظرفــا طبي�

ــي،  ــن الاجتماع ــم والأم ــا التعلي ــدرج تحته ــددة، ين ــن متع ــرص إلى ميادي ــي الف ــؤ ف ــذا التكاف ــد ه ــي، أن يمت ــا بالتال وكان لازم

والحيــاة العائليــة، وتكامــل الشــخصية، والعقيــدة، والاســتخدام. بــل إن القاعــدة رقــم )٧( التــي تضمنهــا هــذا القــرار، صريحــة 

فــي دعوتهــا الــدول إلى أن يكــون إيمانهــا بضــرورة تمكيــن المعوقيــن مــن فــرص متكافئــة- مــن أجــل الحصــول على أعمــال 

ًـا بمــا يحــول دون عرقلــة تشــغيلهم، أو  ًـا حي� منتجــة ومربحــة فــي ســوق العمــل ســواء فــي المناطــق الريفيــة أو الحضريــة- واقع�

إخضاعهــم لأشــكال التمييــز التــي قــد يقيمهــا المشــرع ضدهــم، ليتــم دمجهــم إيجابيــا فــي إطــار الاســتخدام المفتــوح مــن خلال 

التدابيــر التــي تتخذهــا، وبوجــه خــاص عــن طريــق تدريبهــم مهنيــا vocational training ومــن خلال تحديــد أعمــال بذاتهــا 

.Reserved designated employment ــم ــا له ــا، أو احتجازه يتولونه

ــم تكــن لهــا قــوة إلزاميــة  ــة العامــة للأمــم المتحــدة على النحــو المتقــدم، وإن ل ومــن حيــث إن القواعــد التــي تبنتهــا الجمعي

تكفــل التقيــد بهــا، إلا أن النــزول عليهــا لا زال التزامــا أدبيــا وسياســيا، وهــي فــوق هــذا، تعبــر عــن اتجــاه عــام فيمــا بيــن الــدول 

التــي ارتضتهــا، يتمثــل فــي توافقهــا على تطبيقهــا، باعتبارهــا طريقــا قويمــا لدعــم جهودهــا فــي مجــال الاســتثمار الأعمــق 

لطاقاتهــا البشــرية.

ومــن حيــث إن هــذا الاتجــاه، هــو مــا تقيــدت بــه النصــوص المطعــون عليهــا، إدراًكًا منهــا بــأن كل معــوق-على مــا جــاء بالمذكــرة 

ــاعدة  ــال المس ــي أن ين ــنة ١٩٧٥- ينبغ ــم ٣٩ لس ــون رق ــكام القان ــض أح ــل بع ــنة ١٩٨٢ بتعدي ــم ٤٩ لس ــون رق ــة للقان الإيضاحي

ــزات ومســئوليات  ــي مي ــا مــن الإســهام إلى أقصــى حــد مســتطاع ف ــي يتمكــن معه ــل الملائمــة الت ــرص التأهي ــة وف والوقاي

ًـا،  الحيــاة الكاملــة فــي المجتمــع الــذى ينتمــى إليــه، وبمــا يتماشــى وإعــادة بنــاء قطــاع هــام مــن المــوارد البشــرية، يكــون نافع�

ومســتقًرًا، مؤديــا لــدوره فــي مجــال التنميــة، وكافلا- مــن خلال تأهيــل المعوقيــن- ضمــان أكبــر قــدر مــن فــرص العمــل التــي 

تناســبهم. 

ومــن حيــث إنــه وإن صــح القــول بــأن تقريــر أولويــة لبعــض المواطنيــن على غيرهــم فــي مجــال العمــل، لا يجــوز إلا بنــاء على 

نــص فــي الدســتور، إلا أن اســتخدام المعوقيــن داخــل كل وحــدة مــن وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة، أو الهيئــات العامــة، أو 

القطــاع العــام - مــن خلال تخصيــص عــدد مــن وظائفهــا لا يزيــد عــن ٥ % مــن مجمــوع عــدد العامليــن بــكل وحــدة- لا يعتبــر 

تقريــًرًا لأولويتهــم على مــن عداهــم- ذلــك أن الأولويــة فــي مجــال العمــل- وأ�يًـا كانــت الأداة القانونيــة التــي أنشــأتها- تعنــي فــي 

ــا  ــج أبوابه ــف الشــاغرة، فلا يل ــن، مســتأثرين مــن دونهــم بالوظائ ــا على غيرهــم مــن العاملي ــام الأول، أن يتقــدم أصحابه المق

أحــد ليزاحمهــم فيهــا، أو يتقاســمها معهــم، بــل ينفــردون بهــا، ويتصــدرون شــغلها، ليكــون احتكارهــم لهــا واقعــا حيــا، معــزًزًا 

ــا  ــا، م ــم قانون ــن يتقدمونه ــادام أن م ــا، م ًـا منه ــهم نصيب� ــوا لأنفس ــن أن يطلب ــم م ــتبعاد غيره ــا اس ــون، ومتضمن ــوة القان بق

برحــوا غيــر مســتوفين لاحتياجاتهــم الوظيفيــة بكاملهــا؛ وليــس كذلــك تخصيــص حصــة للمعوقيــن مقدارهــا ٥% مــن مجمــوع 

عــدد العامليــن بالوحــدة الإنتاجيــة أو الخدميــة وفقــا لنــص المــادة العاشــرة مــن القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل 

المعوقيــن، ذلــك أن المعوقيــن وفقــا لحكمهــا، لا يتقدمــون على غيرهــم لاســتيفاء حصتهــم هــذه- التــي لا يتحــدد نطاقهــا إلا 

بنســبتها إلى مجمــوع العامليــن فــي تلــك الوحــدة- وهــو مــا يعنــي أن لهــم نصيب�ًـا فــي مواقــع العمــل الشــاغرة لا يســتغرقها، ولا 

ينـحـى ـمـن ـسـواهم عنـهـا، ـبـل يطلبونـهـا إلى جانبـهـم، ومعـهـم.

ًـا ضمــان فــرص يتخطــون بهــا عوائقهــم، ويتغلبــون  ًـا- تَوَََخ�َـى دوم� ًـا كان أم دولي� ومــن حيــث إن تنظيــم أوضــاع المعاقيــن- وطني�

ــي  ــور الت ــي القص ــك أن نواح ًـا. ذل ــاالًا ومنتج� ــا وفع ــة ممكن ــاة العام ــي الحي ــهامهم ف ــون إس ــم، ليك ــا على مصاعبه ــن خلاله م

ــون  ــال بقــدر أو بآخــر مــن ملكاتهــم، فلا يكون رِْضِ لهــم، مردهــا إلى عاهاتهــم، ومــن شــأنها أن تقيــد مــن حركتهــم، وأن تن تَع�

»واقعيــا« متكافئيــن مــع الأســوياء حتــى بعــد تأهيلهــم مهنيــا، لتبــدو مشــكلاتهم غائــرة الأبعــاد، لا تلائمهــا الحلــول المبســترة، 

ًـا إلى مناهــج علميــة وعمليــة  ا إلى أعماقهــا، وتقريــرا لتدابيــر تكفــل اســتقلالهم بشــئونهم، وانصراف� بــل تكــون مجابهتهــا، نفــاًذً

ا،  ــب عــوًدً ــدة وأصل ــر فائ ــون أكث ــا، هــي ضمــان أن يكــون المعوق ــا، متخــذة وجهــة بذاته ــر مكوناته ــا، وتتضاف تتصــل حلقاته

وأوثــق اتصــالا بأمتهــم. وكان لازمــا وقــد تعــذر على المعوقيــن »عــملا« أن تتكافــأ فــرص اســتخدامهم مــع غيرهــم، أن يكــون هــذا 

التكافــؤ مكفــوالًا »قانونــا« على ضــوء احتياجاتهــم الفعليــة، وبوجــه خــاص فــي مجــال مزاولتهــم لأعمــال بعينهــا، أو الاســتقرار 

فيهــا، مــع موازنــة متطلباتهــا بعوارضهــم التــي أعجزتهــم منــذ ميلادهــم، أو بمــا يكــون قــد طــرأ مــن أســبابها بعدئــذ، وآل إلى 

نـقـص قدراتـهـم عضوـيـا أو عقلـيـا أو حـًيًسا، لتتـضـاءل ـفـرص اعتمادـهـم على أنفـسـهم.

ومــن ثــم حــرص المشــرع على تأهيــل المعوقيــن بتدريبهــم على المهــن والأعمــال المختلفــة ليقربهــم مــن بيئتهــم، وليمكنهــم 

مــن النفــاذ إلى حقهــم فــي العمــل، لا يعتمــدون فــي ذلــك على نــوازع الخيــر عنــد الآخريــن، ولا على تســامحهم، بــل مــن خلال 

حمــل هــؤلاء على أن تكــون الفــرص التــي يقدمونهــا للمعوقيــن مناســبة لاحتياجاتهــم، مســتجيبة لواقعهــم، وأن يكــون هدفهــا 

مواجهــة آثــار عجزهــم، ومباشــرة مســئولياتهم كأعضــاء فــي مجتمعاتهــم، تَمَْْنَحَهــم عونهــا، وتُقُِِيلهــم مــن عثراتهــم. وليــس ذلــك 

ًـا عنــه دســتوريا، ذلــك أن النصــوص المطعــون عليهــا لا تفاضــل بيــن المعوقيــن وغيرهــم لتجعلهــم أشــد  ــًرًا منهي� تمييــزا جائ

ًـا، أو أفضــل موقعــا مــن ســواهم، ولكنهــا تخولهــم تلــك الحقــوق التــي يقــوم الدليــل جلي�ًـا على عمــق اتصالهــا بمتطلباتهــم  بأس�

الخاصــة، وارتباطهــا بأوضاعهــم الاســتثنائية، لتعيــد إليهــا توازن�ًـا اختــل مــن خلال عوارضهــم. وتلــك هــي العدالــة الاجتماعيــة 

ــه  ــن وقوت ــة الوط ــن أن مكان ــا م ــة، وانطلاق ــاة اللائق ــه بالحي ــدا لجدارت ــن توكي ــكل مواط ــا ل ــتور على صونه ــرص الدس ــي ح الت
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وهيبتــه، ينافيهــا الإخلال بقــدر الفــرد ودوره فــي تشــكيل بنيانــه. يدعــم مــا تقــدم أن الأصــل فــي كل تنظيــم تشــريعي أن يكــون 

ــي  ــا الت ــض أو المزاي ــا على البع ــي يلقيه ــاء الت ــن خلال الأعب ــز م ــف )classification( أو تميي ــيم أو تصني ــا على تقس منطوي

يمنحهــا لفئــة دون غيرهــا.

legislators may select different persons or groups for different treatment’ since classification 
«is inherent in legislation” ...
ــن  ــة )rational relationship( بي ــة منطقي ــر علاق ــتور، أن تتواف ــع الدس ــم م ــذا التنظي ــاق ه ــان اتف ــا لضم ــن دوم ويتعي

الأغــراض المشــروعة التــي اعتنقهــا المشــرع فــي موضــوع محــدد وفــاء بمصلحــة عامــة لهــا اعتبارهــا، والوســائل التــي اتخذهــا 

ــل يجــب أن تعــد مــدخلا  ــا، ب ــا هــذا الموضــوع، عــن أهدافه ــمََ به ــي نُظُِِّ ــة الت ــا، فلا تنفصــل النصــوص القانوني ًـا لبلوغه طري�ق

إليهــا appropriate means to the attainment of justifiable ends. بمــا مــؤداه أن المزايــا التــي منحهــا المشــرع 

للمعوقيــن مــن خلال النصــوص المطعــون عليهــا لا يمكــن فصلهــا عــن أوضاعهــم، ولا عــن الأغــراض التــي توخاهــا مــن خلال 

ـفـرص العـمـل الـتـي مكنـهـم منـهـا.

ومن أهم ما يُسُْْتدل به لذلك أمران: 

أولهما: أن الاتفاقية رقم )١١١( في شأن التمييز في مجال الاستخدام ومباشرة المهن -

(Convention No111) concerning discrimination in respect of employment and occupation -  
التــي اعتمدهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي ٢٥ يونيــو ١٩٦٠ إبــان دورتــه الثانيــة والأربعيــن، والنافــذة أحكامهــا 

رَِّرُُِ فــي مادتهــا الأولى أصلا عامــا مــؤداه أن التمييــز المحظــور بموجبهــا يمثــل انتهــاكا للحقوق التي  اعتبــارا مــن ١٥ يونيــو ١٩٦٠ - تُق�

 exclusion واســتبعادا distinction نــص عليهــا الإعلان العالمــي لحقــوق الانســان؛ وشــرط ذلــك أن يكــون متضمنــا تفرقــة

أو تفضــيلا preference يقــوم على أســاس مــن الجنــس أو اللــون أو العنصــر أو العقيــدة أو الــرأي السياســي أو الأصــل الوطنــي 

national extraction  أو المنشــأ الاجتماعــي، إذا كان مــن شــأن هــذا التمييــز - ســواء تنــاول حــق الأشــخاص فــي النفــاذ إلى 
الاســتخدام وامتهــان الأعمــال، أو الشــروط التــي تنظمهمــا، أو تدريبهــم مهنيــا- إبطــال تكافــؤ الفــرص، أو المعاملــة المتســاوية، 

أو تعويــق أيهمــا فــي مجــال العمــل.

ولئــن كان الأصــل فــي أشــكال التمييــز التــي حظرتهــا تلــك الاتفاقيــة، هــو إهدارهــا، إلا أن الاتفاقيــة ذاتهــا تنــص فــي الفقــرة 

الثانيــة مــن المــادة )٥( - بصريــح لفظهــا- على أن التدابيــر الخاصــة التــي تتخذهــا إحــدى الــدول الأعضــاء- بعــد التشــاور مــع 

ــور  ــخاص تتبل ــار لأش ــا إيلاء الاعتب ــزا، إذا كان هدفه ــر تميي ــدت- لا تعتب ــتخدميهم- إن وج ــال ومس ــة للعم ــات الممثل المنظم

خصائــص متطلباتهــم الناشــئة عــن بعــض العــوارض التــي تتصــل بهــم - كتلــك التــي تتعلــق بجنســهم أو ســنهم أو »عجزهــم« أو 

مـسـئولياتهم العائلـيـة أو مركزـهـم الاجتماـعـي أو الاقتـصـادي - اعتراـفـا عامـًـا بحاجتـهـم إلى حماـيـة أو مـسـاعدة ـمـن ـنـوع ـخـاص .

Any Member may, after consultation with representative employers and workers organizations, 
where such exist’ determine that other special measures designed to meet the particular 
requirements of persons who for reasons such as sex’ age’ disablement, family responsibilities 
or social or cultural status, are generally recognized to require special protection or assistance’ 
shall not be deemed to be discrimination.

ثانيهمــا: أن مــا نــص عليــه الدســتور فــي المــادة )7( مــن قيــام المجتمــع على أســاس مــن التضامــن الاجتماعــي، يعنــي وحــدة 

ــا، واتصــال  ــد تزاحمه ــا ببعــض عن ــق بينهــا ومزاوجته ــا، وإمــكان التوفي ــا، وتداخــل مصالحهــا لا تصادمه الجماعــة فــي بنيانه

ًـا، وهــم بذلــك شــركاء  ا أو يتناحــرون طمعــا، أو يتنابــذون بغي� َـون بــدًدً أفرادهــا وترابطهــم ليكــون بعضهــم لبعــض ظهيــًرًا، فلا يتفرق�

َـا، لا يملكــون التنصــل منهــا أو التخلــي عنهــا، وليــس لفريــق منهــم بالتالــي أن يتقــدم على غيــره انتهــاًزًا،  فــي مســئوليتهم قِِبَلََه�

ا؛ بــل يتعيــن أن تتضافــر جهودهــم لتكــون لهــم الفــرص ذاتهــا، التــي  ولا أن ينــال مــن الحقــوق قــدًرًا منهــا يكــون بهــا أكثــر علــًوً

تقيــم لمجتمعاتهــم بنيانهــا الحــق، ولا تخــل- فــي الوقــت ذاتــه- بتلــك الحمايــة التــي ينبغــي أن يلــوذ بهــا ضعفاؤهــم، ليجــدوا 

فــي كنفهــا الأمــن والاســتقرار.

ومــن حيــث إن ذلــك مــؤداه، أن تدابيــر اقتصاديــة واجتماعيــة وتشــريعية، يتعيــن ضمانهــا فــي شــأن المعوقيــن، تأخــذ واقعهــم 

ــم  ــا يلتئ ــم عون ــدم له ــة، لتق ــن الرعاي ــتحق م ــا تس ــا م ــل توليه ــا، ب ــرة اهتمامه ــن دائ ــكلاتهم ع ــي مش ــا، ولا تنح ــي اعتباره ف

ًـا. وأوضاعـهـم؛ فلـيـس ذـلـك تميـًزًيا منهـيـا عـنـه دـسـتورًيًا، ـبـل ـهـو ـنـزول على حـكـم الـضـرورة، وبقدرـهـا، فلا يغمـطـون حقـ

ــا بحريــة التعاقــد التــي ينــدرج مفهومهــا تحــت الحريــة  ومــن حيــث إن المدعــي نعــى على النصــوص المطعــون عليهــا إِِخلالَهَ

الشــخصية التــي كفلهــا الدســتور بنــص المــادة ٤١، واعتبرهــا مــن الحقــوق الطبيعيــة الكامنــة فــي النفــس البشــرية، وإن جوهــر 

هــذا الإخلال يتمثــل فــي إلزامهــا إيــاه باســتخدام معوقيــن لا يحتاجهــم، ويمثلــون عمالــة زائــدة، تســتلزم أعبــاء ماليــة ضخمــة 

عليــه أن يتحملهــا. 

ومــن حيــث إن هــذا النعــي مــردود بــأن حريــة التعاقــد- أيــا كان الأصــل الــذي تتفــرع عنــه أو ت�ُـرد إليــه- لا تعنــي على الإطلاق أن 

يكــون لســلطان الإرادة دور كامــل ونهائــي فــي تكويــن العقــود، وتحديــد الآثــار التــي ترتبهــا؛ ذلــك أن الإرادة لا ســلطان لهــا فــي 

دائــرة القانــون العــام. 

َـى على ضوئهــا  ا يَرَْْع� وقــد يــورد المشــرع فــي شــأن العقــود- حتــى مــا يكــون واقعــا منهــا فــي نطــاق القانــون الخــاص- قيــوًدً

ا للنظــام العــام لا يجــوز اقتحامهــا؛ وقــد يخضعهــا لقواعــد الشــهر أو لشــكلية ينــص عليهــا؛ وقــد يعيــد إلى بعــض العقــود،  حــدوًدً

ًـا لمــن دخلــوا  توازنــا اقتصاديــا اختــل فيمــا بيــن أطرافهــا؛ وهــو يتدخــل إيجابيــا فــي عقــود بذواتهــا مُُح�وًَِِّرًا مــن التزاماتهــا انتصاف�

فيهــا مــن الضعفــاء، مثلمــا هــو الأمــر فــي عقــود الإذعــان والعمــل.

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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ًـا ثابتــا Contracts collectives كتلــك التــي تتضمــن تنظيمــا  ولازال يقلــص مــن دور الإرادة فــي عقــود تقــرر تنظيمــا جماعي�

ًـا فــي إطــار دائــرة  نقابيــا، بمــا مــؤداه أن للمشــرع أن يرســم للإرادة حــدودا لا يجــوز أن يتخطاهــا ســلطانها، ليظــل دورهــا واقع�

منطقيــة، تتــوازن الإرادة فــي نطاقهــا، بدواعــي العــدل وحقائــق الصالــح العــام.

ًـا، بــل موصوفــا؛ فليــس إطلاق هــذه الحريــة  ومــن ثــم لا تكــون حريــة التعاقــد- مُُحــددة على ضــوء هــذا المفهــوم- حقــا مطل�ق

وإعفاؤـهـا ـمـن كل قـيـد، بجاـئـز قانوـنـا، وإلا آل أمرـهـا ـسـرابا أو انفلاـتـا.

Freedom of Contract is a qualified and not an absolute right. There is no absolute freedom to do 
as one wills, or to contract as one chooses.
ومــن حيــث إن مــؤدى مــا تقــدم، أن ضمــان الحريــة لا يعنــي غــل يــد المشــرع عــن التدخــل لتنظيمهــا، ذلــك أن الحريــة تفيــد 

بالضــرورة مباشــرتها دون قيــود جائــرة arbitrary restraints وليــس إســباغ حصانــة عليهــا تعفيهــا مــن تلــك القيــود التــي 

تقتضيهــا مصالــح الجماعــة، وتســوغها ضوابــط حركتهــا.

ومتــى كان ذلــك، وكانــت القيــود التــي فرضتهــا النصــوص المطعــون عليهــا على مــن يملكــون ســلطة التعييــن فــي القطــاع 

ــة  ــا بحري ــا إخلاله ــي عليه ــإن النع ــي مجــال العمــل، ف ــم ف ــل إنصافه ــن تكف ــة، للمعوقي ــرص حقيقي ــان ف ــا ضم ــام، غايته الع

يـر أـسـاس. ــي لنــص المــادة )٤١( ـمـن الدـسـتور، يـكـون على غـ ــا بالتال التعاقــد، ومخالفته

ــي  ــة ف ــة العملي ــن الناحي ــر م ــن، يؤث ــتخدام المعوقي ــرض اس ــرع لف ــل المش ــن أن تدخ ــي، م ــرره المدع ــا ق ــث إن م ــن حي وم

التنميــة الاقتصاديــة، ولا يوفــر بالتالــي الزيــادة التــي تطلبتهــا المــادة )23( مــن الدســتور فــي الدخــل القومــي، وجعلتهــا قريــن 

التنميــة الشــاملة وســبيلها، مــردود بــأن التنميــة الاقتصاديــة لا يتصــور أن تتــم إلا مــن خلال أدواتهــا، ومــن بينهــا عناصــر القــوة 

ا  البشــرية التــي لا يجــوز عزلهــا أو تحييدهــا، ذلــك أن التنميــة الشــاملة لا تقــوم إلا بهــا، ولا يمكــن أن تصــل إلى غايتهــا بعيــًدً

عنهــا، والمعوقــون يندرجــون تحتهــا، فمــن خلال تدريبهــم مهنيــا، وإعانتهــم على مواجهــة صعابهــم، يتحولــون إلى قــوة فاعلــة 

ا لطاقاتهــا، وانصرافــا عــن اســتثمار ملكاتهــا . وهــو مــا تؤيــده  لهــا وزنهــا، ولا يجــوز تنحيتهــا، وإلا كان ذلــك تعطــيلا لهــا، وتبديــًدً

التدابيــر التــي تتخذهــا الــدول فــي شــأن المعوقيــن، ذلــك أن غايتهــا النهائيــة، ضمــان الانتفــاع الأشــمل والأعمــق بمواردهــا، 

فلا يكــون هــؤلاء عبئــا عليهــا، وبــؤرة تثيــر اضطراب�ــا داخــل مجتمعاتهــا، وتخــل بمــا ينبغــي أن يتوافــر فيهــا مــن عناصــر التــوازن، 

. بـيـن ـمـن يملـكـون ـفـرص العـمـل، وـمـن يـسـعون للنـفـاذ إليـهـا حقـًـا وـعـدالًا

ومــن حيــث إن مــا نحــا إليــه المدعــي مــن أن النصــوص المطعــون عليهــا تســتعيض عــن إنفــاذ حــق المعوقيــن فــي معــاش 

ُـم بذلــك مــا لا يُطُيقــون، وأخلــت فــي الوقــت ذاتــه  يكفيهــم لمواجهــة عجزهــم، بضمــان فــرص يعملــون مــن خلالهــا، فََحَمَََّلَتَْْه�

ــا مناســًبًا، فــي الحــدود التــي يبينهــا القانــون  بنــص المــادة )17( مــن الدســتور التــي تكفــل لهــؤلاء- مــن أجــل ظروفهــم- معاًشً

ــة  ــك أن العمــل ليــس منحــة مــن الدول ًـا، ذل ــا عوج� ــن فــي العمــل، إنمــا يبغونه ــن يجحــدون حــق المعوقي ــأن الذي مــردود؛ ب

َـون منهــا، بــل قــرره الدســتور باعتبــاره شــرفا  تقبضهــا أو تبســطها وفــق إرادتهــا ليتحــدد على ضوئهــا مــن يتمتعــون بهــا أو يُمُْْنَع�

لمــن يلتمــس الطريــق إليــه مــن المواطنيــن، وواجب�ًـا عليهــم أداؤه، وحقــا لا يهــدر، ومــدخلا إلى حيــاة لائقــة قِِوََامُُهــا الاطمئنــان 

إلى غــد أفضــل، وطريقــا لبنــاء الشــخصية الإنســانية مــن خلال تكامــل عناصرهــا، وإســهاما حيويــا فــي تقــدم الجماعــة وإشــباع 

احتياجاتهــا، وإعلاء لذاتيــة الفــرد، وتقديــرا لــدوره فــي مجــال النهــوض بمســئوليته، وصونــا للتقاليــد والقيــم الخلقيــة الأصيلــة، 

التــي ينافيهــا أن يظــل المعوقــون مؤاخذيــن بعاهاتهــم لا يملكــون دفعهــا أو تقويمهــا تصويبــا لأوضاعهــم. وهــذا هــو مــا ذهــب 

إليــه المدعــي بتقريــره أن منحهــم معاشــا مناســبا، ينبغــي أن يكــون بــديلا عــن فرصهــم فــي العمــل، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إبطــال 

حقهــم فــي حيــاة ملائمــة تكــون كرامتهــم قاعدتهــا، واعتمادهــم على أنفســهم مدخلهــا.

ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، مطــرد على أن خضــوع الدولــة للقانــون محدد على ضــوء مفهــوم ديمقراطي، 

مــؤداه ألا تخــل تشــريعاتها بالحقــوق التــي يعتبــر التســليم بهــا فــي الــدول الديمقراطيــة مفترضــا أول�يًـا لقيــام الدولــة القانونيــة، 

وضمانــة أساســية لصــون حقــوق الانســان وكرامتــه وشــخصيته المتكاملــة؛ وينــدرج تحتهــا طائفــة مــن الحقــوق تعــد بالنظــر 

إلى مكوناتهــا، وثيقــة الصلــة بالحريــة الشــخصية التــي كفلهــا الدســتور فــي مادتــه الحاديــة والأربعيــن، ومنحهــا الرعايــة الأوفــى 

والأشــمل توكيــدا لقيمتهــا، مــن بينهــا أن عقوبــة الجريمــة لا يتحملهــا إلا مــن أديــن كمســئول عنهــا، وهــى بعــد عقوبــة يجــب 

ــرة الجريمــة إلا جناتهــا، ولا ينــال عقابهــا إلا  أن تتــوازن »وطأتهــا« مــع »خصائــص ووزن الجريمــة موضوعهــا«، فلا يؤخــذ بجري

ــة« »وتناســبها مــع الجريمــة محلهــا«  ــه، وأن »شــخصية العقوب ــر ســوء عمل ــرز غي مــن قارفهــا، بمــا مــؤداه أن الشــخص لا يب

ــوز أن  ــاص لا يج ــه خ ــا« وبوج ــن ارتكابه ــئولا ع ــا »مس ــد قانون ــن يع ــان بم the principle of proportionality  مرتبطت
تكــون العقوبــة التــي تفرضهــا الدولــة بتشــريعاتها مهينــة فــي ذاتهــا، أو كاشــفة عــن قســوتها، أو منطويــة على تقييــد الحريــة 

 double الشــخصية بغيــر انتهــاج الوســائل القانونيــة الســليمة، أو متضمنــة معاقبــة الشــخص أكثــر مــن مــرة عــن فعــل واحــد

.jeopardy
ومــرد هــذه القاعــدة الأخيــرة -التــي كفلتهــا النظــم القانونيــة  جميعهــا، وصاغتهــا المواثيــق الدوليــة باعتبارهــا مبــدًأً مســتقرا 

بيــن الــدول

ــةُُ  ــةٍٍ العقوب ــكل جريم ــرعُُ ل ــرِدِ المش ــل أن يُفُ ــه وإن كان الأص نِِْ، وأن زَِرُُِ وِِزْْرََي� ــدة الَا ت� ــة الواح  a universal maxim أن الجريم
التــي تناســبها، إلا أن توقيعهــا على مرتكبهــا، واســتيفاءها، يعنــى أن القصــاص قــد اكتمــل باقتضائهــا، وليــس لأحــد بعدئــذ على 

فاعلهــا مــن ســبيل. 

ــد  ــا، ولا أن تعي ــة عينه ــن الجريم ــرة ع ــن م ــر م ــي أكث ــام جنائ ــه باته ــر ملاحقت ــخص لخط ــرض الش ــم، أن يتع ــن ث ــوز م ولا يج

ا  ًـا مضطربــا، مهــدًدً الدولــة بــكل ســلطانها ومواردهــا، إدانتــه عــن جريمــة تدعــي ارتكابــه لهــا، لأنهــا إذ تفعــل، فإنمــا تبقيــه قل�ق
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ا لمــوارده الماليــة فــي غيــر  ًـا بألــوان مــن المعانــاة لا قبــل لــه بهــا، مبــدًدً بســطوتها، تمــد إليــه بأســها حيــن تريــد، ليغــدو محاط�

ًـا عــن الجريمــة  مقتــض، متعثــر الخطــى، بــل إن إدانتــه - ولــو كان بريئــا - تظــل أكثــر احتمــالا، كلمــا كان الاتهــام الجنائــي متتابع�

ذاتهــا.

ومــن حيــث إن المدعــي ينعــي على المــادة ١٦ مــن القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل المعوقيــن، تقريرهــا لعقوبتيــن 

ــة المنصــوص عليهــا فــي فقرتهــا الأولى التــي تقضــي بمعاقبــة مــن يخالفــون أحــكام  عــن فعــل واحــد، إحداهمــا هــي العقوب

المــادة ١٠ مــن هــذا القانــون بغرامــة لا تجــاوز مائــة جنيــه والحبــس مــدة لا تجــاوز شــهرا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وأخراهمــا 

تلــك المنصــوص عليهــا بفقرتهــا الثانيــة التــي تجيــز الحكــم بإلــزام مــن يملكــون ســلطة التعييــن فــي أجهــزة الدولــة أو القطــاع 

العــام بــأن يدفعــوا لــكل مــن المعوقيــن المؤهليــن الذيــن رشــحوا لهــم، وامتنعــوا عــن اســتخدامهم، مبلغــا يعــادل الأجــر، أو 

المرـتـب المـقـرر، أو الأـجـر التقدـيـري للعـمـل، أو الوظيـفـة الـتـي رـشـحوا لـهـا .

وهــذا النعــي مــردود، بــأن المبالــغ التــي يلتــزم المخالفــون لأحــكام المــادة ١٠ مــن هــذا القانــون، بدفعهــا إلى المعوقيــن المؤهليــن 

عــملا بحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )16( منــه، هــي فــي حقيقتهــا نــوع مــن التعويــض يؤديــه هــؤلاء إلى مــن حرموهــم مــن 

فــرص العمــل التــي مكنهــم المشــرع منهــا، وعلى أســاس افتــراض قيامهــم بالعمــل فــي الجهــة الإداريــة أو الوحــدة الاقتصاديــة 

ـمـن تارـيـخ منعـهـم ـمـن مباـشـرته ولـمـدة لا تـجـاوز عاـمـا.

ا بنــص فــي القانــون، وناشــئا عــن جريمــة ارتكبهــا مــن يملكــون حــق تعيينهم  ومــن ثــم يكــون هــذا التعويــض مبلغــا ماليــا محــدًدً

ًـا، تقريــًرًا  دَُُّ اجتماعُُهمــا مع� فــي الجهــة الإداريــة أو الوحــدة الاقتصاديــة؛ وهــو باعتبــاره جــزاًءً مدنيــا، لا يصــادم جــزاًءً جنائيــا، وََالَا يُع�

لأكـثـر ـمـن عقوـبـة ـعـن فـعـل واـحـد.

ومــن حيــث إن مــا ذهــب إليــه المدعــي مــن أن العقوبــة التــي قررهــا النــص المطعــون عليــه، ليــس لهــا مــن ســند في الدســتور، 

وأنهــا لذلــك تمثــل افتئاتــا على الحريــة الشــخصية وتُقََُيِِّدُُهــا دون حــق، مــردود بــأن القانــون الجنائــي وإن اتفــق مــع غيــره مــن 

القوانيــن فــي الســعي لتنظيــم ســلوك الأفــراد ســواء فــي علاقاتهــم مــع بعضهــم البعــض، أو مــن خلال روابطهــم مــع مجتمعهــم، 

إلا أن القانــون الجنائــي يفارقهــا فــي اتخــاذه العقوبــة أداة لتقويــم مــا يصــدر عنهــم مــن أفعــال على خلاف نواهيــه، وهــو بذلــك 

يتغيــا أن يحــدد- ومــن منظــور اجتماعــي- مــا لا يجــوز التســامح فيــه مــن مظاهــر ســلوكهم، وأن يســيطر عليهــا بوســائل يكــون 

ا مــن وجهــة اجتماعيــة، فــإن كان  قبولهــا اجتماعيــا ممكنــا، بمــا مــؤداه أن الجــزاء على أفعالهــم لا يكــون مبــرًرًا إلا إذا كان مفيــًدً

ًـا للدســتور . مجــاوًزًا تلــك الحــدود التــي لا يكــون معهــا ضروريــا، غــدا مخالف�

ومــن حيــث إنــه إذ كان ذلــك، وكان الجــزاء الجنائــي عقاب�ــا واقعــا بالضــرورة فــي إطــار اجتماعــي، ومنطويــا غالبــا مــن خلال قــوة 

ا إلى قيــم ومصالــح اجتماعيــة تبــرره، كتلــك التــي تتعلــق  الــردع على تقييــد للحريــة الشــخصية، ومقــرًرًا لغــرض محــدد، ومســتنًدً

بصــون النظــام الاجتماعــي، وضمــان تكامــل بعــض الملامــح الجوهريــة للعدالــة الجنائيــة، وبوجــه خــاص فــي مجــال اتصالهــا 

بحقــوق الأفــراد وقيمهــم ســواء لتأمينهــا أو لصونهــا، ليــرد المشــرع عنهــا- مــن خلال الجــزاء الجنائــي- تلــك الأضــرار الجســيمة 

التــي تخــل بهــا أو تمســها، وكان مــا توخــاه القانــون رقــم ٣٩ لســنة ١٩٧٥ بشــأن تأهيــل المعوقيــن، هــو ألا يكونــوا أقــل شــأنا مــن 

غيرهــم فــي مجتمعاتهــم، وأن تتكافــأ فرصهــم معهــم فــي مجــال النهــوض بمســئوليتهم قِِبَلََهَــا، فلا ينعزلــون عنهــا، أو يقفــون 

منهــا موقفــا ســلبيا، وكان المشــرع فــي نطــاق ســلطته التقديريــة، وبمــا لا مخالفــة فيــه للدســتور، بعــد أن قــدر أن اســتخدام 

لُُِّ بصــور مــن الجــزاء الجنائــي لحمــل  المعوقيــن المؤهليــن- فــي الحــدود التــي بينهــا- يعكــس مصالــح اجتماعيــة لهــا وزنهــا، تُخ�

ــر  ــإن مــا نعــاه المدعــي مــن أن هــذا الجــزاء تقــرر لغي ــم، ف قَََّ عقابُهُ مــن يملكــون فــرص العمــل على تذليلهــا لهــؤلاء، وََإِِالَّا ح�

. ضــرورة، ودون ســند مــن الدســتور، يكــون افتــراًءً بــاطالًا

ومــن حيــث إن القــول بــأن المشــرع مــا كان ينبغــي أن ينزلــق إلى تقريــر عقوبــة الحبــس- وهــى تعــد إكراهــا بدنيــا- فــي غيــر 

مجالاتهــا، وبوجــه خــاص على صعيــد العقــود المدنيــة التــي لا يجــوز أن يكــون الامتنــاع عــن إبرامهــا، مســتوجبا جــزاًءً جنائيــا، 

ــن  ــج المعوقي ــان دم ــا ضم ــه، غايته ــون علي ــص المطع ــا الن ــي تضمنه ــخصية الت ــة الش ــدة للحري ــة المقي ــأن العقوب ــردودٌٌ ب م

ــزال أقدامهــم،  ــة فيهــا، فلا ت ــوا قــوة فاعل المؤهليــن فــي مجتمعاتهــم مــن خلال فــرص العمــل التــي أتاحهــا لجموعهــم، ليظل

دَََّدََ هــذا الجــزاءُُ على ضوئهــا، ليكــون كافلا  ــي- التــي تَح� ــزام مدن ــة- وليــس مجــرد الإخلال بالت وتلــك هــي المصلحــة الاجتماعي

هـا . لحمايتـ

فلهذه الأسباب

حكمــت المحكمــة: برفــض الدعــوى، وبمصــادرة الكفالــة، وألزمــت المدعــي المصروفــات ومبلــغ مائــة جنيــه مقابــل أتعــاب 
المحامــاة.60

60 حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 8 لسنة 16 قضائية دستورية جلسة 1995/8/5.

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

ــرار الســلبي للمجلــس القومــي  ــذ الق فمــن حيــث إن المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلى الحكــم بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفي

ًـا لنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل مــع مــا  للأجــور بالامتنــاع عــن وضــع الحــد الأدنــى للأجــور على المســتوى القومــي طب�ق

يترتــب على ذلــك مــن آثــار، وتنفيــذ الحكــم بمســودته بغيــر إعلان، وفــي الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه، مــع مــا يترتــب 

على ذلــك مــن آثــار، وإلــزام جهــة الإدارة المصاريــف.

ًـا بنظــر الدعــوى لتعلقهــا بعمــل  ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المبــدََى مــن جهــة الإدارة بعــدم اختصــاص المحكمــة والقضــاء عموم�

ــون  ــل قان ــول تعدي ــدم قب ــن على ع ــب على الطع ــة تنص ــوى الماثل ــبان أن الدع ــعب بحس ــس الش ــه مجل ــص ب ــريعي يخت تش

العامليــن المدنييــن بالدولــة أو قانــون قطــاع الأعمــال العــام، ولــم يوجــه دعــواه لوقــف تنفيــذ أو إلغــاء أي عمــل تشــريعي ممــا 

ــه مجلــس الشــعب، وإنمــا جــاءت طلبــات المدعــي واضحــة جليــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض بالطعــن على القــرار  يختــص ب

الســلبي للمجلــس القومــي للأجــور بالامتنــاع عــن وضــع الحــد الأدنــى للأجــور على المســتوى القومــي على النحــو الــذي أوجبتــه 

المــادة )34( مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 12 لســنة 2003 ، والمجلــس القومــي للأجــور، يشــكل بقــرار مــن رئيــس 

مجلــس الــوزراء، وقــد حــدد المشــرع فــي المــادة 34 مــن قانــون العمــل اختصاصاتــه، ومــا يصــدر عــن هــذا المجلــس فــي ســبيل 

مباشــرة اختصاصاتــه يعــد قــرارات إداريــة يدخــل الطعــن عليهــا فــي الاختصــاص الولائــي لمحاكــم مجلــس الدولــة، وتختــص 

هــذه المحكمــة- )أي محكمــة النقــض(- بنظــر الدعــاوى المقامــة لوقــف تنفيذهــا وإلغائهــا ومــن ثــم فــإن الدفــع المبــدََى بعــدم 

ــون،  ــم على ســند مــن القان ــر قائ ًـا بنظــر الدعــوى على النحــو المشــار إليــه يكــون غي ــة ولائي� اختصــاص محاكــم مجلــس الدول

ويتعيــن الحكــم برفضــه، وتكتفــي المحكمــة بالإشــارة إلى ذلــك فــي الأســباب.

ومــن حيــث إنــه عــن المُُبــدََى مــن جهــة الإدارة بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري على ســند مــن القــول  إن طلبــات 

المدعــى تنصــب على أعمــال تشــريعية منوطــة بمجلــس الشــعب وحــده ممــا ينتفــي معــه القــول بوجــود قــرار إداري، فــإن مــا 

ضَََ الأســاسََ  ًـا بنظــر الدعــوى، دََح� ــه المحكمــة فــي ردهــا على الدفــع الســابق الخــاص بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائي� ذكرت

والســندََ الــذى اســتندتْْ إليــهِِ جهــةُُ الإدارةِِ فــي الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري لا ســيما أن امتنــاع الجهــة 

الإداريــة المختصــة عــن اتخــاذ القــرار المذكــور هــو امتنــاع عــن اتخــاذ قــرار يوجــب القانــون اتخــاذه.

وقــد نــص المشــرع فــي المــادة )34( مــن قانــون العمــل على إنشــاء المجلــس المشــار إليــه وأســند إليــه الاختصــاص بوضــع 

الحــد الأدنــى للأجــور على المســتوى القومــي، ومباشــرتُهُ هــذا الاختصــاص واجــبُُ عليــه، ولا يجــوز لــه أن يتقاعــس ويَنَْْك�صََِ عــن 

ُـد ذلــك تعطــيالًا لأحــكام القانــون وتحدي�ًـا لإرادة المشــرع بغيــر ســند مــن القانــون؛ ومــن ثــم  تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور، وإلا ع�

فــإن امتنــاع المجلــس القومــي للأجــور عــن مباشــرة اختصاصــه فــي تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور يشــكل قــراًرًا ســلبًيًا بالامتنــاع 

ــم  ــاع عــن مباشــرة هــذا الاختصــاص؛ وإذ ل ــم يرخــص للمجلــس فــي الامتن ــون؛ لا ســيما وأن المشــرع ل ــه القان عــن أمــر أوجب

ا لنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل، كمــا  يثبــت مــن الأوراق أن المجلــس المشــار إليــه قــد وضــع الحــد الأدنــى للأجــور تنفيــًذً

ًـا لأحــكام قانــون العمــل،  ًـا بتاريــخ 30/ 2008/12 مطالب�ًـا بوضــع حــد أدنــى للأجــور وف�ق أن المدعــي أخطــر رئيــس المجلــس تلغرافي�

ولــم يثبــت مــن الأوراق أن جهــة الإدارة اســتجابت إلى طلــب المدعــي ومــن ثــم فــإن مســلك المجلــس القومــي للأجــور فــي 

هــذا الشــأن يعــد قــراًرًا ســلبًيًا بالامتنــاع عــن أمــر أوجبــه القانــون، ويتعيــن رفــضُُ الدفــعِِ المبــدََى مــن جهــة الإدارة بعــدم قبــول 

الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري، وتكتفــي المحكمــة بالإشــارة إلى ذلــك فــي الأســباب.

ةَََ لــه فــي  ــا على أن المدعــي لا صِِف� ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع  بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة ومصلحــة رافعهــا تأسيًسً

تمثيــل العمــال، وأن دعــواه مجــرد دعــوى حِِسْْــبَةٍٍَ، دون  أن يثبــت لــه مصلحــة أو صفــة فــي رفعهــا فــإن هــذا الدفــع مــردودٌٌ؛ لأن 

المدعــي لــم ينسِِــب لنفســه تمثيــل غيــره مــن العمــال فــي الدعــوى وإنمــا أقامهــا بصفــة شــخصية وقــد اســتقر قضــاء هــذه 

ــه وإن كان مــن الواجــب فــي المصلحــة أن  ــا على أن ــة العلي ا بقضــاء المحكمــة الإداري ــًدً المحكمــة-)أي محكمــة النقــض(- مؤي

تكــون شــخصية ومباشــرة وقائمــة إلا أنــه فــي مجــال دعــوى الإلغــاء، وإذ تتصــل هــذه الدعــوى بقواعــد واعتبــارات المشــروعية 

والنظــام العــام، فــإن شــرط المصلحــة يتســع لــكل دعــوى يكــون رافعهــا  فــي حالــة قانونيــة خاصــة بالنســبة إلى القــرار المطعــون 

فيــه، مــن شــأنها أن تجعــل هــذا القــرار مؤثــًرًا فــي مصلحــة جديــة لــه، دون أن يعنــي ذلــك الخلــط بينهــا وبيــن دعــوى الحســبة.

»حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 16834، 68971 لسنة 52 ق جلسة 2006/12/16« 

ومــن حيــث إن الثابــت مــن الأوراق أن المدعــي يعمــل بشــركة مطاحــن ................... وهــي شــركة تابعــة مــن شــركات قطــاع 

ًـا لنــص المــادة )16( مــن قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام الصــادر  الأعمــال العــام وتتخــذ شــكل الشــركة المســاهمة طب�ق

بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991، وأن المدعــي يتقاضــى الأجــر المقــرر فــي اللائحــة التــي تضعهــا الشــركة بالاشــتراك مــع النقابــة 

ــون  ــت المــادة 43 مــن القان ــام، ولمــا كان ــون شــركات قطــاع الأعمــال الع ًـا لنــص المــادة 42 مــن قان العامــة المختصــة طب�ق

... - المشــار إليــه تنــص على أن » يراعــى فــي وضــع اللوائــح المنظمــة لشــئون العامليــن مــا يأتــي: أوالًا

ثانًيًا- التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا.«

ًـا لنــص المــادة )48( مــن القانــون المشــار إليــه فإنــه تســري أحــكام قانــون العمــل على العامليــن بالشــركات فيمــا لــم يــرد  وطب�ق

ا لــه؛ وقــد أســند المشــرع فــي المــادة  بشــأنه نــص خــاص فــي قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام أو اللوائــح الصــادرة تنفيــًذً

61 هذا الحكم فصل في الشق العاجل وليس الموضوعي وقد ورد بالدليل للتدليل على تطبيق المحاكم المصرية المختلفة لنصوص المعاهدات المصُُدق عليها من الدولة.

ا لِلِدُُّستور والمعاهدات الدولية والقانون المصري 61   التزام الدولة بإقرار حد أدنى للأجور وِِفًْْقً
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)34( مــن قانــون العمــل للمجلــس القومــي للأجــور تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور على المســتوى القومــي؛ ومــن ثــم فــإن تحديــد 
المجلــس المشــار إليــه الحــد الأدنــى للأجــور يحقــق فائــدة ومصلحــًةً للمدعــي لا ريــب فيهــا؛ لأن لائحــة الشــركة التــي يعمــل 

بهــا ســتلتزم بــه، ويكــون للمدعــي مصلحــة وصفــة فــي الطعــن على القــرار الســلبي بامتنــاع المجلــس القومــي للأجــور، ويتعيــن 

رفــض الدفــع المبــدى مــن جهــة الإدارة فــي هــذا الشــأن، وتكتفــي المحكمــة بالإشــارة إلى ذلــك فــي الأســباب.

ًـا لنــص المــادة )126( مــن قانــون المرافعــات يشــترط  ًـا إلى المدعــي؛ فإنــه طب�ق ومــن حيــث إنــه عــن طلــب التدخــل انضمامي�

دَََّمََ  لقبــول طلــب التدخــل قيــام مصلحــة للمتدخــل، ووجــود ارتبــاط بيــن طلــب التدخــل والطلبــات موضــوع الدعــوى، وأن يُق�

الطلــبُُ باتبــاع أحــد الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة المشــار إليهــا.

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب التدخــل المقــدم مــن، الســيد /...............، والســيدة/.....................؛ فإنهمــا أثبتــا طلــب تدخلهمــا 

ــم  ــوى ول ــن الدع ــا م ــا أو مصلحتهم ــة عملهم ــان جه ــخ 2009/5/19 دون بي ــة بتاري ــي بمحضــر جلســة المحكم ًـا للمدع انضمامي�

يثبــت أنهمــا يعــملان بالقطــاع الخــاص أو بإحــدى شــركات قطــاع الأعمــال العــام حتــى يســتفيدا مــن إلغــاء القــرار المطعــون 

فيــه؛ فمــن ثــم فــإن أحــد شــروط تدخلهــم انضمامي�ًـا إلى المدعــي يكــون قــد تخلــف ويتعيــن الحكــم بعــدم قبــول طلــب التدخــل 

المقــدم منهمــا.

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب التدخــل المقــدم مــن الســيدة/ .....................، والســيد /............................ كخصميــن منضميــن 

إلى المدعــي؛ فــان الثابــت مــن الأوراق أن الســيدة/ ...................، تعمــل بمديريــة القــوى العاملــة والهجــرة بمحافظــة 

الجيــزة، وأن الســيد/.......................، يعمــل بــإدارة بركــة الســبع التعليميــة بمديريــة التربيــة والتعليــم بالمنوفيــة، وأنهمــا مــن 

ــون رقــم 47 لســنة 1978  ــة الصــادر بالقان ــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدول الموظفيــن العمومييــن الخاضعيــن لأحــكام قان

والــذي ينــص على أن: يعيــن القانــون قواعــد منــح المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات والإعانــات والمكافــآت التــي تقــرر على 

خزانــة الدولــة..«

ا لنــص الدســتور تضمنــت المــادة )40( مــن قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة النــص على أن : »تحــدد بدايــة  وتنفيــًذً

ونهايــة أجــور الوظائــف بــكل درجــة وفقــا لمــا ورد فــي الجــدول رقــم )1( المرافــق » وتضمــن الجــدول المشــار إليــه تحديــد بدايــة 

ًـا لدرجــة وظيفتــه،  ولا يســري  ــكل درجــة، ويســتحق الموظــف العــام المرتــب المقــرر قانون� ــة أجــور الوظائــف العامــة ب ونهاي

على الموظفيــن العمومييــن أحــكام قانــون العمــل ولا يطبــق عليهــم الحــد الأدنــى  للأجــور المقــرر فــي قانــون العمــل، ويلــزم 

لزيــادة مرتباتهــم تعديــل الجــدول المرفــق بقانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة بموجــب قانــون، ومــن ثــم فــان الســيدة/ 

....................، والســيد/ ............................. بوصفهمــا مــن الموظفيــن العمومييــن لا يكــون لهمــا مصلحــة شــخصية فــي 

ًـا لنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل ويتخلــف  إلغــاء القــرار المطعــون فيــه بالامتنــاع عــن تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور طب�ق

فــي شــأنهما شــرط مــن الشــروط اللازمــة لقبــول تدخلهمــا انضمامي�ًـا إلى جانــب المدعــي ويتعيــن الحكــم بعــدم قبــول تدخلهمــا 

كخصميــن منضميــن إلى المدعــي.

ــور يعمــل  ــت مــن الأوراق أن المذك ــإن الثاب ــب التدخــل مــن الســيد / ...................................؛ ف ــه عــن طل ــث إن ومــن حي

ــاء  ــب على إلغ ــوف يترت ــام، وس ــال الع ــاع الأعم ــركات قط ــن ش ــة، م ــركة تابع ــي ش ــركة ........................................، وه بش

ًـا لنــص المــادة  القــرار المطعــون فيــه وتحديــد حــد أدنــى للأجــور التــزام لائحــة الأجــور بالشــركة التــي يعمــل بهــا بذلــك؛ طب�ق

ًـا إلى المدعــي،  )43( مــن قانــون شــركات القطــاع العــام المشــار إليــه، ومــن ثــم فإنــه يكــون لــه مصلحــة فــي التدخــل انضمامي�
ًـا إلى المدعــي فــي  ًـا منضم� وإذ اســتوفى التدخــل المقــدم منــه أوضاعــه الشــكلية فمــن ثــم يتعيــن الحكــم بقبــول تدخلــه خصم�

طلباتــه.

ًـا لنــص  ومــن حيــث إنــه عــن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه فإنــه يشــترط للقضــاء بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري طب�ق

المــادة )49( مــن قانــون المجلــس الدولــة الصــادر بقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972 توافــر ركنــي الجديــة 

ــد الفصــل فــي موضــوع الدعــوى وأن يترتــب على  حَََ الإلغــاءِِ عن ــأن يكــون القــرار بحســب ظاهــر الأوراق مُُرََج� والاســتعجال، ب

تنفيــذ القــرار نتائــج يتعــذر تداركهــا فيمــا لــو قُُضِِــي بإلغائــه.

ًـا لنتيجــة الاســتفتاء على تعديــل الدســتور،  ومــن حيــث إنــه عــن ركــن الجديــة، فــإن المــادة )4( مــن الدســتور بعــد تعديلهــا؛ طب�ق

ــة مصــر العربيــة على تنميــة النشــاط الاقتصــادي  ــوم 2007/3/26، تنــص على أن: يقــوم الاقتصــاد فــي جمهوري ــذي أجــرى ي ال

والعدالــة الاجتماعيــة، وكفالــة الأشــكال المختلفــة للملكيــة، والحفــاظ على حقــوق العمــال.«

وتنص المادة )13( من الدستور على أن: » العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة.«

ًـا لخطــة تنميــة شــاملة، تكفــل زيــادة الدخــل القومــي،  وتنــص المــادة )23( مــن الدســتور على أن: »ينظــم الاقتصــاد القومــي وف�ق

وعدالــة التوزيــع، ورفــع مســتوى المعيشــة، والقضــاء على البطالــة، وزيــادة فــرص العمــل، وربــط الأجــر بالإنتــاج، وضمــان حــد 

أدنــى للأجــور، ووضــع حــد أعلى يكفــل تقريــب الفــروق بيــن الدخــول «.

وتنــص المــادة )26( مــن الدســتور على أن: للعامليــن نصيــب فــي إدارة المشــروعات وفــي أرباحهــا ويلتزمــون بتنميــة الإنتــاج 

ًـا للقانــون «. وتنفيــذ الخطــة فــي وحداتهــم الإنتاجيــة وف�ق

ــن  ــادة )32( م ــص الم ــة ...«وتن ــا الدول ــعب وتحميه ــة الش ــة لرقاب ــع الملكي ــتور على أن: تخض ــن الدس ــادة )29( م ــص الم وتن

ــة فــي  ــا الاجتماعي ــون أداءََ وظيفته ــر المســتغل وينظــم القان ــل فــي رأس المــال غي ــة الخاصــة تتمث الدســتور على أن: الملكي

خدمــة الاقتصــاد القومــي وفــى إطــار خطــة التنميــة، دون انحــراف أو اســتغلال، ولا يجــوز أن تتعــارض فــي طريــق اســتخدامها 

مــع الخيــر العــام للشــعب«.

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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وتنــص المــادة )7( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة فــي 1966/12/16 والتــي وقعــت عليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة بتاريــخ 1982/8/4 وتمــت الموافقــة عليهــا بقــرار رئيــس 

ــة  ــي الاتفاقي ــر الأطــراف ف ــدة الرســمية العــدد 14 فــي 1982/4/8 على أن: تق ــم537 لســنة 1981 ونشــرت بالجري ــة رق الجمهوري

الحالـيـة بـحـق كل ـفـرد ـفـي المجتـمـع بـشـروط عـمـل صالـحـه وعادـلـة تكـفـل بـشـكل ـخـاص:

أ مكافآت توفِّرُ لكل العمال كحد أدنى: 	.

	1 أجوراً عادلة..

	2 معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم. .

وتنــص المــادة )34( مــن قانــون رقــم 12 لســنة 2003 على أن: “يُنُشــأ مجلــس قومــي للأجــور برئاســة وزيــر التخطيــط، يختــص 

بوضــع الحــد الأدنــى للأجــور على المســتوى القومــي بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبإيجــاد الوســائل والتدابيــر التــي تكفــل تحقيــق 

التــوازن بيــن الأجــور والأســعار.

ــذي  ــي ال ــر الأساس ــن الأج ــن 7% م ــل ع ــا لا يق ــة بم ــنوية الدوري ــعلاوات الس ــى لل ــد الأدن ــع الح ــس بوض ــص المجل ــا يخت كم

ــة. ــات الاجتماعي ــتراكات التأمين ــه اش ــب على أساس تُحُسََ

ًـا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون قــراًرًا بتشــكيل هــذا المجلــس، ويضــم فــي  ويصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء خلال ســتين يوم�

عضويـتـه الفـئـات الآتـيـة:

	1 أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم..

	2 أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات..

	3 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد..

ًـا وأن يتســاوى عــدد أعضــاء كل  ويراعــى أن يكــون عــدد أعضــاء الفئــة الأولى مســاوًيًا لعــدد أعضــاء الفئتيــن الثانيــة والثالثــة مع�

مــن الفئتيــن الثانيــة والثالثــة.

ويُحُدََّدُُ في القرار تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به «.

وتنــص المــادة الأولى مــن قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 983 لســنة 2003 بإنشــاء مجلــس قومــي للأجــور على أن: »يشــكل 

مجـلـس قوـمـي للأـجـور برئاـسـة وزـيـر التخطـيـط وعضوـيـه ...«   

وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن: يختص المجلس القومي للأجور بما يلي: 

	1 وضــع الحــد الأدنــى للأجــور عــى المســتوى القومــي بمراعــاة نفقــات المعيشــة والوســائل والتدابيــر التــي تكفــل تحقيــق .

التــوازن بيــن الأجــور والأســعار.

	2 إجــراء الدراســات اللازمــة عــى المســتوى القومــي لإعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى للأجــور مــع مقترحــات دوريــة لا تتجــاوز .

ثــاث ســنوات عــى الأكثــر «.

ــد  ــه واعتمــده عن ــذي أفصــح عن ومــن حيــث إن الدســتور المصــري وبغــض النظــر عــن المذهــب السياســي والاقتصــادي ال

ــخ  ــرى بتاري ــذي ج ــل ال ــب التعدي ــتراكي بموج ــام الاش ــص على النظ ــن الن ــهِِ ع ــم تَخَْْلِّيِ ــتراكي، ث ــب الاش ــو المذه ــدوره وه ص

2007/3/26، قــد أقــام البنيــان الاجتماعــي والاقتصــادي المصــري على عــدد مــن الأســس والمبــادئ التــي لــم يتغيــر مضمونهــا 

بالعــدول عــن النظــام الاشــتراكي، وتتمثــل فــي العدالــة الاجتماعيــة وإقامــة التــوازن بيــن الملكيــة والعمــل، فكمــا كفــل الدســتور 

الملكيــة وأوجــب حمايتهــا، فإنــه عبــر عنهــا بأنهــا ملكيــة رأس المــال غيــر المســتغل، وأخضعهــا لرقابــة الشــعب،  وجعــل لهــا 

وظيفــة اجتماعيــة فــي خدمــة الاقتصــاد القومــي دون انحــراف أو اســتغلال أو تعــارض مــع الخيــر العــام للشــعب.

ا، وأوجــب على الدولــة كفالتــه، كمــا أوجــب عليهــا الحفــاظ  ًـا وواجب�ًـا وشــرًفً كمــا أعلى الدســتور مــن قيمــة العمــل واعتبــره ح�ق

ــاج ووضــع حــد أعلى  ــط الأجــر بالإنت ــى، ورب ــل العــادل لأعمالهــم وضمــان حــد أدن ــك بضمــان المقاب على حقــوق العمــال وذل

ًـا فــي إدارة المشــروعات وفــي أرباحهــا. للأجــور يكفــل تقريــب الفــروق بيــن الدخــول وكفــل للعامليــن نصيب�

والتنظيــم الدســتوري للعلاقــة بيــن الملكيــة المتمثلــة فــي رأس المــال وبيــن العمــل لــم ينطلــق مــن فكــرة الصــراع بيــن العمــال 

ــل  ــادة الدخ ــي وزي ــاد الوطن ــة الاقتص ــق خدم ــا يحق ــا بم ــل بينهم ــاون والتكام ــرة التع ــن فك ــا م ــال، وإنم ــاب رأس الم وأصح

القومــي وعدالــة التوزيــع ورفــع مســتوى المعيشــة والقضــاء على البطالــة وتحقيــق زيــادة فــرص العمــل، كل ذلــك بمــا لا يهــدر 

حقــوق العمــال أو يخــل بهــا.

وقــد كفلــت المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة حــق العمــال فــي الحصــول على أجــر عــادل وضمــان حــد أدنــى للأجــور كالاتفاقيــات 

الدوليــة الخاصــة بالعمــل بدايــة مــن الاتفاقيــة رقــم )26( التــي اعتمدهــا مؤتمــر العمــل الدولــي عــام 1928 والاتفاقيــات اللاحقــة، 

وكذلــك الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 1966/12/16 

وتمــت الموافقــة عليهــا بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 537 لســنة 1981 ونشــرت بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 1982/4/8 ولهــا قــوة 
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القانــون فــي البنيــان القانونــي المصــري، وقــد تضمنــت هــذه الاتفاقيــة فــي المــادة )7( التــزام الدولــة بكفالــة حــق العمــال فــي 

شــروط عمــل صالحــة وعادلــة تكفــل لهــم أجــوًرًا عادلــة ومعيشــة شــريفة لهــم ولعائلاتهــم.

ا على  ومــن حيــث إن العامــل هــو كل شــخص طبيعــي يعمــل لقــاء أجــر لــدى صاحــب عمــل تحــت إدارتــه وإشــرافه، معتمــًدً

ا أو عين�ًـا، وقــد اختلفــت  ًـا كان أو متغيــًرًا، نقــًدً جهــده البدنــي أو الذهنــي، والأجــر هــو مــا يحصــل عليــه العامــل لقــاء عملــه، ثابت�

النظريــات الاقتصاديــة حــول أســس تحديــد الأجــر، إلا أن التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي شــهده العالــم وانعكــس صــداه 

إلى كافــة الأنظمــة الاقتصاديــة، وامتــد أثــره إلى الدســاتير ومنهــا الدســتور المصــري، كشــف عــن ضــرورة الالتــزام بمبــدأ عدالــة 

الأجــر ومبــدأ الحــد الأدنــى للأجــور.

والأجــر العــادل للعامــل– بغــض النظــر عــن الــخلاف حــول تحديــده مــن مفهــوم اقتصــادي- يجــب أن يضمــن الحيــاة الكريمــة 

للعامــل ولأســرته التــي يعولهــا، فــكل مــن يعمــل يجــب أن يعيــش حيــاة كريمــة هــو وأســرته مــن عائــد عملــه بمراعــاة قيمــة 

العمــل الــذي يقــوم بــه وبمــا يتناســب مــع الظــروف الاقتصاديــة للمجتمــع، وإن اختلــت هــذه المعادلــة فــإن ذلــك يكشــف عــن 

خلــل اقتصــادي واجتماعــي، ولا ســبيل إلى تحقيــق الأجــر العــادل إلا بضمــان حــد أدنــى لأجــور العمــال،  فالعامــل هــو الطــرف 

الضعيــف فــي علاقــة العمــل وحمايتــه واجبــة، الأمــر الــذي يســتلزم ضمــان حــد أدنــى للأجــور، لا يجــوز أن يقــل عنــه أجــر أي 

عامــل ويضمــن الحيــاة الكريمــة للعامــل ويتناســب مــع ظــروف المعيشــة والارتفــاع المســتمر فــي أســعار الســلع والخدمــات.

ــه لضمــان  ومــن حيــث إن الدســتور المصــري قــد تبنــى مبــدأ ضمــان حــد أدنــى لأجــور العمــال على النحــو الســالف تفصيل

تحقيــق عدالــة الأجــور، وهــذه الحمايــة الدســتورية لأجــور العمــال ليســت مجــرد شــعارات أو توجيهــات مجــردة مــن القيمــة 

القانونيــة، لكنهــا وردت فــي إطــار دســتوري جعلهــا فــي مصــاف أعلى القواعــد القانونيــة فــي تــدرج البنيــان القانونــي المصــري، 

فلــم يتــرك الدســتور أمــر ضمــان حــد أدنــى لأجــور العمــال لإرادة المشــرع إن شــاء قــرر هــذا الحــق وإن شــاء حجبــه عــن العمــال، 

ًـا بوضــع حكــم  ولكــن نــص الدســتور على ضمــان حــد أدنــى لأجــور العمــال كحــق دســتوري لهــم، وألقــى على المشــرع التزام�

الدســتور فــي هــذا الشــأن فــي إطــار قانونــي ينظــم حــدود هــذا الحــق ويكفــل حمايتــه، كمــا حمــل الســلطة التنفيذيــة واجــب 

تنفـيـذ نـصـوص الدـسـتور والقاـنـون لضـمـان ـحـد أدـنـى لأـجـور العـمـال. 

ا أدنــى للأجــور على  ًـا منــه بمــا أوجبــه الدســتور مــن ضمــان حــد أدنــى للأجــور، أوجــب بــدوره حــّدًّ ومــن حيــث إن المشــرع التزام�

ًـا بالنظــام العــام ولا يجــوز الاتفــاق على  النحــو الــوارد فــي المــادة )34( مــن قانــون العمــل، واعتبــر الحــد الأدنــى للأجــور متعل�ق

مخالفتــه، فــإذا كانــت تلــك العلاقــة علاقــة خاصــة، ويتحــدد فيهــا الأجــر باتفــاق بيــن رب العمــل والعامــل، إلا أنــه لا يجــوز أن 

يقــل الأجــر عــن الحــدد الأدنــى للأجــور؛ إذ نــص المشــرع فــي المــادة )5( مــن قانــون العمــل على إبطــال كل شــرط أو اتفــاق 

ــا مــن حقــوق العامــل المقــررة فيــه؛ كمــا نــص فــي المــادة )37( مــن قانــون  يخالــف قانــون العمــل إذا كان يتضمــن انتقاًصً

العمــل على أنــه »إذا تــم الاتفــاق على تحديــد الأجــر بالإنتــاج أو العمولــة وجــب ألا يقــل مــا يحصــل عليــه العامــل عــن الحــد 

الأدـنـى للأـجـور.«

ًـا- على إنشــاء مجلــس قومــي للأجــور برئاســة وزيــر  كمــا نــص المشــرع فــي المــادة )34( مــن قانــون العمــل- المشــار إليهــا آنف�

ــم،   ــم أو خبراته ــم وظائفه ــي تشــكليه أعضــاء بحك ــوزراء ويتضمــن ف ــس ال ــرار مــن رئيــس مجل ــط، على أن يشــكل بق التخطي

وأعضــاء يمثلــون أصحــاب الأعمــال، وأعضــاء يمثلــون الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر، ووضــع ضوابــط تشــكيل المجلــس 

المشــار إليــه، وأســند إليــه الاختصــاص بوضــع الحــد الأدنــى للأجــور على المســتوى القومــي بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبإيجــاد 

الوســائل والتدابيــر التــي تحقــق التــوازن بيــن الأجــور والأســعار، وبالإضافــة إلى الاختصاصــات الأخــرى التــي حددهــا المشــرع أو 

التــي يحددهــا رئيــس مجلــس الــوزراء فــي قــرار تشــكيل المجلــس.

ــر التخطيــط،  ــوزراء رقــم 983 لســنة 2003 بتشــكيل المجلــس القومــي للأجــور برئاســة وزي ــرار رئيــس مجلــس ال وقــد صــدر ق

وحــدد اختصاصــات المجلــس ومــن بينهــا الاختصــاص الــذي نــص عليــه المشــرع بوضــع الحــد الأدنــى للأجــور، والاختصــاص 

بإجــراء الدراســات اللازمــة لإعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى للأجــور فــي مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات على الأكثــر.

ومــن حيــث إن مقتضــي نــص الدســتور على ضمــان حــد أدنــى للأجــور، ونــص المشــرع فــي قانــون العمــل على إنشــاء مجلــس 

قومــي للأجــور يختــص بوضــع الحــد الأدنــى للأجــور، أن دور الدولــة فــي هــذا الشــأن هــو دور إيجابــي وليــس دوًرًا ســلبًيًا، فلا 

ــاب الأعمــال مــن أصحــاب رأس المــال دون التــزام منهــم بحــد  ــد أجــرة العمــال لهــوى أرب يجــوز لجهــة الإدارة أن تتــرك تحدي

أدنــى للأجــور، مســتغلين حاجــة العمــال إلى العمــل، وإجبارهــم على تقاضــي أجــور غيــر عادلــة، لا تتناســب مــع الأعمــال التــي 

ًـا  يؤدونهــا، ولا تســاير ارتفــاع الأســعار وزيــادة نفقــات المعيشــة، وعلى جهــة الإدارة أداء الالتــزام المنــوط بهــا دســتورًيًا وقانوني�

بضمــان حقــوق العمــال وكفالــة الأجــر العــادل لهــم، وعليهــا واجــب التدخــل لضمــان الحــد الأدنــى لأجــور العمــال، ولا يجــوز لهــا 

ا، ويتعيــن على المجلــس القومــي للأجــور الالتــزام بأحــكام الدســتور وبنــص المــادة )34(  أن تتــخلى عــن واجبهــا إهمــاالًا أو تواطــًؤً

مــن قانــون العمــل وأن يحــدد الحــد الأدنــى للأجــور التــي يجــب أن يتقاضاهــا العمــال بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبمــا يحقــق 

ًـا، الامتنــاع عــن تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور،  التــوازن بيــن الأجــور والأســعار، ولــم يرخــص المشــرع للمجلــس المشــار إليــه آنف�

ــه أن يمتنــع عــن مباشــرة هــذا الاختصــاص– وهــو منــاط وعلــة إنشــائه– وإلا كان معــطالًا لحكــم الدســتور الخــاص  ولا يجــوز ل

بضمــان حــد أدنــى للأجــور، ولنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل التــي عهــدت إليــه تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور، ولنــص 

الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الثالثــة مــن قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 983 لســنة 2003 والتــي أســندت إلى المجلــس إجــراء 

الدراســات اللازمــة لإعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى للأجــور فــي مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات على الأكثــر، ولا ســبيل إلــي إعــادة 

النظــر فــي الحــد الأدنــى للأجــور قبــل تحديــده أوالًا وهــو مــا لــم يقــم بــه المجلــس المشــار إليــه.

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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وليــس صحيح�ًـا مــا قــد يدعــي بــه مــن أن النصــوص الدســتورية والتشــريعية المشــار إليهــا هــي مــن النصــوص التوجيهيــة التــي 

ــا بغيــر عمــل واقــعٍٍ؛ بــل إن النصــوص  تســتنهض عــزم الحكومــة على تحديــد حــد أدنــًىً للأجــور مجــاراة للــدول المتقدمــة، نًصً

ًـا لتحقيــق  ــزام الحكومــة بوضــع حــد أدنــى للأجــور ضمان� المذكــورة تتظاهــر على تصميــم الشــارع الدســتوري والقانونــي على إل

ــل  ــى، ب ــد الأدن ــذا الح ــد ه ــف لتحدي ــا أن تخ ــه، وعليه ــاوزُهُ أو إهمال ــوز تج ا لا يج ــًدً ــا موع ــربََ له ــن، وََضََ ــن العاملي ــة بي العدال

ــروف  ــور للظ ــة الأج ــتمرار موافق ًـا لاس ــنوات ضمان� ــاوز ثلاث س ــن، لا يج ــد معي ــي موع ــة ف ــات اللازم ــريََ الدراس ــا أن تُجُ عليه

ا لمقتضــى القانــون قــد شــكل المجلــس القومــي للأجــور  ــوزراء تنفيــًذً الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  فــإذا كان رئيــس مجلــس ال

لتحقيــق غايتيــن: الأولى، هــي الإســراعُُ بوضــع حــد أدنــى للأجــور. والثانيــة، للاســتمرار فــي الدراســات لإعــادة النظــر فيــه فــي 

ــةٌٌ فــي حــد ذاتــه لاســتكمالِِ الشــكل  مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات، فــإذا ظنــت الإدارة أن تشــكيل المجلــس المذكــور هــو غاي

الحضــاري أمــام العالــم، دون أن يكــون لــه أثــره الفعلــي على روافــد الحيــاة الواقعيــة للعامليــن، فإنهــا تكــون قــد أخطــأت فــي 

فهــم نصــوص القانــون والدســتور، وتخلــت عــن التزاماتهــا تجــاه العامليــن ســواء فــي القطــاع الخــاص أو قطــاع الأعمــال العــام، 

ًـا للقانــون. ًـا ومخالف� ًـا ســلبًيًا معيب� ويشــكل مســلكها قــراًرًا إداري�

ومــن حيــث إن البــادي مــن ظاهــر الأوراق أن المجلــس القومــي للأجــور لــم يحــدد الحــد الأدنــى للأجــور منــذ إنشــائه فــي عــام 

ًـا لنــص القانــون دون حاجــة إلى طلــب يقــدم إليــه مــن  2003 حتــى الآن، مــع أن عليــه واجــب تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور وف�ق

ًـا لنــص  ــى للأجــور وف�ق ًـا بوضــع حــد أدن ــه مطالب� ــس المشــار إلي ــد اســتنهض المدعــي رئيــس المجل ــك فق العمــال، ومــع ذل

المــادة )34( مــن قانــون العمــل بموجــب البرقيــة التلغرافيــة المؤرخــة 2008/12/30 – المرفقــة صورتهــا بــالأوراق – إلا أن المجلــس 

القومــي للأجــور لــم يحــرك ســاكًنًا، واســتمر فــي امتناعــه عــن تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور بالمخالفــة لأحــكام الدســتور والقانــون، 

ًـا منــه أن مجــرد تشــكيل المجلــس هــو غايــةُُ المــرادِِ مــن النــصِِّ؛ فــإن القــرار الســلبي للمجلــس القومــي للأجــور بالامتنــاع  ظن�

عــن تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور قــد صــدر بحســب ظاهــر الأوراق معيب�ًـا بعيــب مخالفــة القانــون، الأمــر الــذي يجعلــه مُُرََج�حَََ 
الإلغــاء عنــد الفصــل فــي موضــوع الدعــوى، ويتوافــر ركــن الجديــة اللازم للحكــم بوقــف تنفيــذه.62

62 حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 21606 لسنة 63 قضائية إدارية جلسة 2010/3/30.



68

ا لِلِدُُّستور والمعاهدات الدولية والقانون المصري  التزام الدولة بضمان عمل شركات توظيف العمالة وِِفًْْقً
مــن حيــث إن الطاعــن قــد اختصــم فــي هــذا الطعــن مــع كل مــن الســيد وزيــر الدولــة للقــوى العاملــة والتدريــب ومديــر الإدارة 

ًـا لأحــكام المــادة ١٥٧ مــن الدســتور فــإن الوزيــر هــو الرئيــس الإداري  العامــة للهجــرة والاســتخدام الخارجــي ، ومــن حيــث أنــه طب�ق

الأعلى لوزارتــه وهــو الــذي يتــولى رســم السياســة الخاصــة بوزارتــه فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة وهــو الــذي يقــوم بتنفيذها 

ولذلــك فــإن الوزيــر وحــده هــو الــذي يمثــل الــوزارة أمــام القضــاء وفــي مواجهــة الغيــر وعلى ذلــك يجــري نــص قانــون المرافعــات 

المدنيــة والتجاريــة حيــث توجــه صحائــف الدعــاوى إلى الــوزراء المختصيــن وتعلــن لهــم بهيئــة قضايــا الدولــة ) م ١٣ مــن قانــون 

المرافعــات( ومــن ثــم فإنــه لا صفــة للمطعــون ضــده الثانــي فــي اختصامــه فــي هــذا الطعــن مــع الســيد وزيــر القــوى العاملــة 

والتدريــب ويتعيــن بالتالــي إخــراج المطعــون ضــده الثانــي مــن هــذا الطعــن.

ومــن حيــث إنــه بمراعــاة مــا ســبق يكــون الطعــن قــد اســتوفى أوضاعــه الشــكلية، ومــن ثــم فهــو مقبــول شــكلا قبــل المطعــون 

ضــده الأول وحــده.

ومــن حيــث إن عناصــر هــذه المنازعــة تتحصــل حســبما يبيــن مــن الأوراق فــي أنــه فــي الرابــع مــن ديســمبر ســنة 1986 أقــام ..... 

.... الدعــوى رقــم 1122 لســنة ٤٤ القضائيــة بإيــداع صحيفتهــا قلــم كتــاب محكمــة القضــاء الإداري وطلــب فــي ختامهــا الحكــم 

بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي الصــادر مــن الإدارة العامــة للهجــرة والاســتخدام الخارجــي بــوزارة القــوى العاملــة 

والتدريــب بالامتنــاع عــن تجديــد ترخيــص المدعــى رقــم 31 لســنة 1983 وإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب على ذلــك 

مــن آثــار وإلــزام المطعــون ضدهــا المصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة.

ــة بالعمــل بالخــارج مــن  ــة المصري ــزاول نشــاطه فــي إلحــاق العمال ــذ عــام 1978 وهــو ي ــه من وقــال المدعــي شــرحا لدعــواه أن

ــى  ــة فــي هــذا المجــال وظــل على هــذا الحــال حت ــى اكتســب شــهرة واســعة وســمعة طيب خلال مؤسســة ).................( حت

صــدر القانــون رقــم 119 لســنة 1982 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العمــل رقــم 137 لســنة 1981 حيــث حصــل وفقــا لأحكامــه 

على الترخيــص رقــم 31 لســنة 1983 بمزاولــة هــذا العمــل لمــدة ثلاث ســنوات مــن ٢١/٦/١٩٨٣ حتــى  1986/6/20 وقبــل انتهــاء 

ًـا لأحــكام المــادة ٨ مــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الصــادرة بالقــرار رقــم 100  مــدة الترخيــص تقــدم بطلــب تجديــده وف�ق

لســنة 1982 وأرفــق بهــذا الطلــب جميــع المســتندات المطلوبــة إلا أنــه أخطــر بالكتــاب المــؤرخ بـــ 1986/11/20 بقــرار لجنــة البــت 

الصــادر فــي 1986/9/30 بعــدم الموافقــة على منحــه الترخيــص لعــدم انطبــاق الشــروط التــي اســتلزمها القانــون فتقــدم بتظلــم 

ــه إلى إقامــة الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون  ــذى حــدا ب ــم الأمــر ال ــدوره رفــض التظل ــذي قــرر ب ــر ال إلى الســيد الوزي

فيــه ، وردت جهــة الإدارة على الدعــوى بإيــداع ملــف الترخيــص الخــاص بالمدعــى والتقريــر المتضمــن بحــث تظلمــه وطلبــت 

رفــض الدعــوى وبجلســة ١٤ مــن أبريــل ســنة 1987 حكمــت المحكمــة بقبــول الدعــوى شــكالًا وفــي الطلــب المســتعجل برفــض 

ــي فــي  ــرأي القانون ــًرًا بال ــة لتقــدم تقري ــة مفوضــي الدول ــة الدعــوى إلى هيئ ــه وأمــرت بإحال ــذ القــرار المطعــون في وقــف تنفي

طلــب الإلغــاء وقدمــت هيئــة مفوضــي الدولــة تقريــًرًا فــي موضــوع الدعــوى انتهــت فيــه إلى أنهــا تــرى الحكــم برفــض الدعــوى 

، وبجلســة ٦ مــن ينايــر ســنة 1990 حكمــت محكمــة القضــاء الإداري برفــض الدعــوى وألزمــت المدعــى المصروفــات ، واقامــت 

المحكمــة قضاءهــا على أنــه يبيــن مــن مطالعــة أحــكام القانــون رقــم 119 لســنة 1982 بتعديــل قانــون العمــل الصــادر بالقانــون 

ــة  ــطة أو الوكال ــذات أو بالواس ــوي بال ــي أو معن ــخص طبيع ــرت على أي ش ــد حظ ــرًرًا ق ــادة 28 مك ــنة 1981 أن الم ــم 137 لس رق

ــة  ــوى العامل ــن وزارة الق ــك م ــص بذل ــول على ترخي ــد الحص ــارج إلا بع ــي الخ ــل ف ــن بالعم ــاق المصريي ــات إلح ــة عملي مزاول

والتدريــب، كمــا حظــرت المــادة 3/28 مكــرًرًا تقاضــى أي مقابــل مــن العامــل نظيــر إلحاقــه بالعمــل فــي الخــارج ، وأن المــادة 

4/28 مكــرًرًا قضــت بإلغــاء الترخيــص إذا فقــد المرخــص لــه شــرطا مــن شــروط الترخيــص أو إذا تقاضََــى المرخــص لــه مــن 

العامــل أي مقابــل نظيــر تشــغيله.

ــادر  ــرار الص ــم بالق ــرف إداري يت ــو تص ــا ه ــص إنم ــلمة أن الترخي ــادئ المس ــن المب ــاء الإداري أن م ــة القض ــت محكم وأضاف

بمنحــه وهــو تصــرف مؤقــت بطبيعتــه قابــل للســحب أو التعديــل فــي أي وقــت متــى اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، ولــم 

ا بأجــل؛ وإذ كان الثابــت فــي  ا بشــروط أو محــدًدً يكــن مشــوًبًا بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة وســواء أكان الترخيــص مقيــًدً

الأوراق ومــا أوضحــه الملحقــون العُُمّّاليــون بــكل مــن )دولــة .......( و)دولــة ........( و)دولــة ........( أن المدعــي تقاضــى مبالــغ 

ماليــة تتــراوح مــا بيــن 300 و1000 جنيــه مــن عمــال مقابــل إلحاقهــم بأعمــال لــدى بعــض المؤسســات والشــركات بــكل مــن دول 

..........، ..........، ...........، كمــا نســب إليــه أنــه يتعامــل مــع شــركة بدولــة ........ لإلحــاق عمــال مصرييــن للعمــل بدولــة ......... 

مقابــل مبالــغ ماليــة حصــل عليهــا منهــم وذلــك كلــه بالمخالفــة لحكــم المــادة 28 مكــرًرًا مــن القانــون 119 لســنة 1982 المشــار 

إليــه ممــا جعــل الجهــة الإداريــة - وفقــا لمــا ثبــت لديهــا مــن دلائــل جديــة بتقاضــي المدعــى مبالــغ ماليــة مــن بعــض العمــال 

نظيــر إلحاقهــم بالعمــل فــي الخــارج - ترفــض تجديــد الترخيــص الممنــوح للمدعــي.

ًـا مــع حكــم القانــون  وخلصــت المحكمــة ممــا تقــدم إلى أن القــرار المطعــون فيــه قــد قــام على أســباب صحيحــة تبــرره ومتف�ق

مبــرأ مــن كل عيــب وبالتالــي تكــون الدعــوى قــد قامــت على غيــر أســاس صحيــح مــن القانــون خليقــة بالرفــض.

ًـا لصــدوره مخالفــا لصحيــح الواقــع والقانــون وذلــك  ومــن حيــث إن مبنــى الطعــن أن الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر معيب�

لأســباب ثلاثــة:

ــر  ــة؛ الإدارة تســتقل بتقدي ــن بالعمــل فــي الخــارج ليســت ســلطة تقديري ــة نشــاط إلحــاق المصريي : أن الترخيــص بمزاول أولًاا

ا بأجــل، وإنمــا الصحيــح أنــه تصــرف يرتــب مراكــز  ا بشــروط أو محــدًدً منحــه، أو منعــه، أو ســحبه، أو تعديلــه حتــى ولــو كان مقيــًدً

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ



69

الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

قانونيــة ثابتــة ومســتقرة ويصــدر عــن اختصــاص مقيــد، بحيــث لا يجــوز المســاس بهــا إلا لأســباب وبشــروط وأوضــاع قانونيــة 

محــددة وإذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر فإنــه يكــون خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه.

ًـا: إنــه إذا كان لجهــة الإدارة أن ترفــض الترخيــص إلا أنــه يشــترط ثبــوت الحالــة الواقعيــة المبــررة لهــذا الإجــراء خاصــة وأن  ثاني�

قانــون العمــل ينــص فــي المــادة ٢٨ مكــرر )4( ، وتنــص اللائحــة التنفيذيــة فــي المــادة )11( على حــالات محــددة لإلغــاء الترخيــص 

أو رفــض تجديــده ولــم يقــم بالطاعــن أي ســبب يبــرر رفــض تجديــد الترخيــص ، كمــا أنــه لا وجــه لمــا قيــل مــن أن ســبب الرفض 

هــو ورود تقاريــر مــن بعــض الملحقيــن العمالييــن أو قيــد بعــض القضايــا ضــده ، ذلــك أن رفــض تجديــد الترخيــص يجــب أن 

يقــوم على وقائــع محــددة يواجــه بهــا ذوو الشــأن إذ لا ترقــى التقاريــر والشــكاوى إلى مرتبــه الدليــل خاصــة وأن الشــكاوى قــد 

حفظــت لعــدم صحتهــا والدعــاوى حكــم فيهــا بالبــراءة حســبما هــو ثابــت مــن المســتندات ، فقــد حكــم ببراءتــه فــي الجنحــة 

رقــم ٥٧٨٥ لســنة 1985 مصــر القديمــة ، كمــا حكــم اســتئنافيا ببراءتــه فــي الجنحــة رقــم 1211 لســنة 1986 مصــر القديمــة عمــا 

نســب إليــه مــن تقاضــي مبالــغ مــن العمــال الذيــن ألحقــوا بالعمــل بالخــارج أمــا القضيــة رقــم ١١٧٩ لســنة ١٩٨٦ مصــر القديمــة 

فقــد ثبــت أنــه لــم يكــن مــن بيــن المتهميــن فيهــا ، وممــا ســبق يتضــح عــدم صحــة الوقائــع التــي نســبت إليــه والشــكاوى التــي 

قدمــت ضــده، وخلــو الأوراق مــن أي دليــل على ثبــوت تقاضيــه أي مقابــل مــن العمــال .

ًـا : أن القــرار المطعــون فيــه معيــب بالانحــراف بالســلطة وإســاءة اســتعمالها ، لمــا هــو ثابــت مــن المســتندات مــن اســتناد  ثالث�

ــرد  ــن ال ــه م ــا وتمكين ــه به ــل ودون مواجهت ــدي، ب ــق ج ــن دون تحقي ــد الطاع ــت ض ــكاوى قدم ــه إلى ش ــون في ــرار المطع الق

عليهــا ودحضهــا فــضلا عــن أن الادعــاءات التــي وجهــت ضــده بتقاضــي مبالــغ مــن العمــال لــم تثبــت صحتهــا بــل وأن هنــاك 

إقــرارات موثقــة مــن العمــال تفيــد عــدم تقاضيــه أيــة مبالــغ منهــم ، كمــا أن الثابــت أن الــوزارة ظلــت تعامــل الطاعــن ووافقــت 

على الطلــب المقــدم منــه لتحريــر عقــود للعمــال الذيــن وقــع الاختيــار عليهــم بديــوان عــام الــوزارة بمقتضــى إجــراءات باشــرها 

الطاعــن وموظفــوه وذلــك لســفر هــؤلاء العمــال للعمــل خلال موســم الحــج، الأمــر الــذى يــدل على انعــدام الباعــث المعقــول 

لــدى جهــة الإدارة لرفــض تجديــد الترخيــص.

، وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه والحكــم بإلغــاء القــرار الصــادر  وانتهــى الطاعــن إلى طلــب قبــول الطعــن شــكالًا

ــاب  ــا الأتع ــون ضدهم ــزام المطع ــار وإل ــن آث ــك م ــب على ذل ــا يترت ــع م ــنة ١٩٨٣ م ــم ٣١ لس ــص رق ــد الترخي ــض تجدي برف

والمصروفــات.

ومــن حيــث إن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 137 لســنة ١٩٨١ قــد نــص فــي المــادة 28 مكــرًرًا المضافــة بالقانــون رقــم 

119 لســنة 1982 على أنــه » مــع عــدم الإخلال بحــق وزارة القــوى العاملــة فــي تنظيــم إلحــاق العمالــة المصريــة الراغبــة فــي العمــل 

ــن  ــاق المصريي ــات إلح ــة عملي ــة مزاول ــطة أو الوكال ــذات أو بالواس ــوي بال ــي أو معن ــخص طبيع ــر على أي ش ــارج ، يحظ بالخ

بالعمــل فــي الخــارج إلا بعــد الحصــول على ترخيــص بذلــك مــن وزارة القــوى العاملــة والتدريــب ويســري الترخيــص لمــدة ثلاث 

ســنوات ، ويجــوز تجديــده لمــدد مماثلــة ويصــدر وزيــر الدولــة للقــوى العاملــة والتدريــب قــراًرًا بتحديــد قواعــد وإجــراءات ورســوم 

منــح الترخيــص وتجديــده على ألا تجــاوز ألــف جنيــه .

ــادة  ــي الم ــه ف ــوص علي ــص المنص ــول على الترخي ــترط للحص ــه يش ــرًرًا على أن ــادة 1/28 مك ــي الم ــور ف ــون المذك ــص القان ون

ــابقة: الس

	1 أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة..

	2 أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية..

	3 ألا يكــون طالــب الترخيــص قــد ســبق الحكــم عليــه فــي جنايــة، أو جنحــة مخلــة بالشــرف، أو الأمانــة، أو الآداب العامــة، أو .

ممــن ثبــت أنــه أســاء اســتغلال العمــال المصرييــن تحــت ســتار تســفيرهم إلى الخــارج.

	4 أن يتخــذ النشــاط المرخــص بــه شــكل المكتــب أو المنشــأة وأن يكــون لــه مقــر فــي جمهوريــة مصــر العربيــة تتوافــر فيــه .

الشــروط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة

	5 أن يكــون للمكتــب أو المنشــأة مديــر مســؤول مصــري الجنســية، وذلــك فــي الأحــوال التــي لا يتــولى فيهــا المرخــص لــه .

إدارة النشــاط بنفســه.

	6 ــح وزارة القــوى . ــغ عشــرين ألــف جنيــه لصال أن يتقــدم طالــب الترخيــص بخطــاب ضمــان صــادر مــن أحــد البنــوك بمبل

ــة أو المجــددة. ــب يظــل ســارًيًا طــوال مــدة الترخيــص الأصلي ــة والتدري العامل

ــة  ــوى العامل ــأة إلى وزارة الق ــب أو المنش ــن المكت ــؤول ع ــدم المس ــرًرًا على أن يق ــادة 2/28 مك ــي الم ــون ف ــص ذات القان ون

ــوزارة  والتدريــب نســخة مــن عقــود العمــل لمراجعتهــا والتأكــد مــن مناســبة الأجــر وملاءمــة شــروط العمــل على أن تقــوم ال

ــا ًـا عليه ــر مواف�ق ــم العقــود وإلا اعتب ــخ تقدي ــداء رأيهــا خلال شــهر مــن تاري بإب

ونــص فــي المــادة 3/28 مكــرًرًا على أن »يحظــر تقاضــي أي مقابــل مــن العامــل نظيــر إلحاقــه بالعمــل فــي الخــارج ومــع ذلــك 

يحــق للمكتــب أن يحصــل على أتعــاب عــن ذلــك مــن صاحــب العمــل.

ثم نص القانون في المادة 4/28 مكررا على أن يلغََى الترخيص في الحالتين الآتيتين:

	1 إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص.

	2 إذا تقاضى المرخص له من العامل أي مقابل نظير تشغيله.
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ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب في الحالتين الآتيتين:

	1 مخالفة المرخص له أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل .

	2 إذا قدم بيانات في طلب الترخيص أو تجديده واتضح بعد حصوله عليها عدم صحتها..

ولا يخل إلغاء الترخيص في الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنــص اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم إلحــاق المصرييــن للعمــل فــي الخــارج والصــادر بقــرار وزيــر القــوى العاملــة والتدريــب رقــم 

100 لســنة 1982 فــي المــادة )11( منهــا عــى أن يلغــى الترخيــص بقــرار مــن الوزيــر المختــص فــي الحالتيــن الآتيتيــن:

	1 إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص..

	2 إذا تقاضى المرخص له من العامل أي مقابل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج..

ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالتين الآتيتين:

أ مخالفة المرخص له أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له	.

ب إذا قدم طالب الترخيص بيانات في طلب الترخيص أو تجديده اتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها.	.

ــاء  ــه بإلغ ــخ إبلاغ ــن تاري ًـا م ــر يوم� ــة عش ــص خلال خمس ــر المخت ــك إلى الوزي ــن ذل ــم م ــه أن يتظل ــي ترخيص ــن ألغ ــوز لم ويج

ــه. ترخيص

وتنص تلك اللائحة في المادة )18( على أنه يحظر على المنشأة ما يلي:

أ إخفاء أية بيانات أو معلومات على أية جهة حكومية تطلبها.	.

ب تقاضي أية مبالغ أو هدايا أو مكافآت من العمال في سبيل إلحاقهم للعمل بالخارج أو تسجيلهم.	.

جـ.   الإضرار بالمصريين أو إدخال الغش في أية بيانات أو اشتراطات تتعلق بهم سواء عند الترشيح أو التعاقد.

ــة  ــة المصري ــم إلحــاق العمال ــة أن المشــرع وهــو بصــدد تنظي ــث إن المســتفاد مــن اســتعراض النصــوص المتقدم ومــن حي

الراغبــة فــي العمــل بالخــارج قــد حظــر مزاولــة نشــاط تشــغيل العمــال المصرييــن بالخــارج دون الحصــول على ترخيــص بذلــك 

مــن وزارة القــوى العاملــة، وتكفــل المشــرع بتحديــد الشــروط الواجــب توافرهــا للحصــول على هــذا الترخيــص، وأنــاط باللائحــة 

التنفيذيــة تحديــد قواعــد وإجــراءات ورســوم منــح الترخيــص وتجديــده.

ومــن حيــث إن هــذا التنظيــم إنمــا فرضــه التشــريع اســتجابة لمقتضيــات حمايــة اليــد العاملــة المصريــة باعتبارهــا أغلى أجــزاء 

الجســد القومــي، وهــي قوتــه وقــوام حياتــه وثروتــه.

فالقــوى العاملــة المصريــة هــي المنــوط بهــا مهــام توفيــر الإنتــاج والخدمــات اللازمــة لجميــع أفــراد المجتمــع وهــي التــي يعلــق 

عليهــا الوطــن آمالــه وأحلامــه ويســتند إليهــا فــي تحقيــق غاياتــه وطموحاتــه، فاليــد العاملــة ولــو دون مــوارد طبيعيــة ذات قيمــة 

تحقــق للــدول أرقــى مــدارج الحضــارة وبغيــر القــوى العاملــة القــادرة تصبــح أغنــى الــدول مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة فــي 

ضعــف وتخلــف أو تصبــح نهبــا للطامــع المغيــر أو حــقالًا لحصــاد الآخريــن واســتغلال المعتديــن.

ولقــد حرصــت الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان على أن تجعــل حــق العامــل فــي أجــره كالحريــة، مؤكــدا يتعيــن على جميــع 

الــدول احترامــه ورعايتــه وحمايتــه ، ومــن بيــن تلــك الاتفاقيــات الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 1966/12/16 والتــي وقعــت عليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة بتاريــخ 1967/8/4 

وحــرر بالموافقــة عليهــا قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم ٥٣٧ لســنة 1981 ، وقــد نصــت هــذه الاتفاقيــة فــي المــادة )6( على أن :

	1 تقــر الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الحاليــة بالحــق فــي العمــل الــذي يتضمــن حــق كل فــرد فــي أن تكــون أمامــه فرصــه .

كســب معيشــته عــن طريــق العمــل الــذى يختــاره أو يقبلــه بحريــة ، وتتخــذ هــذه الــدول الخطــوات المناســبة لتأميــن هــذا 

الحــق . 

	2 تشــمل الخطــوات التــي تتخذهــا أي مــن الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الحاليــة للوصــول إلى تحقيــق كامــل لهــذا الحــق .

مــن وضــع برامــج وسياســات ووســائل للإرشــاد والتدريــب الفنــي والمهنــي مــن أجــل تحقيــق نمــو اقتصــادي واجتماعــي 

وثقافــي مطــرد وعمالــة كاملــة ومنتجــة فــي ظــل شــروط تؤمــن للفــرد حرياتــه السياســية والاقتصاديــة.

ومــن حيــث إن مقتضــى هــذا النــص أنــه على جميــع الــدول أن تتخــذ الخطــوات المناســبة لتأميــن حــق كل فــرد فــي فرصــة 

ــر فرصــة  ــا توفي ــة لأبنائه ــك أن تؤمــن الدول ــة، ومــؤدى ذل ــه السياســية والاقتصادي ــه حريات العمــل فــي ظــل شــروط تؤمــن ل

العمــل دون اســتغلال مــن أي نــوع كان ، ولا شــك أن مــن بيــن أبغــض صــور اســتغلال العامــل إن تفــرض عليــه أعبــاء ماليــة 

يتحملهــا فــي مقابــل الحصــول على العمــل الــذى يصلــح لــه ، وهــو الأمــر الــذي ينطــوي على إهانــة واســتغلال لطالــب العمــل 

الــذى يوضــع فــي موقــف المســتجدي لفرصــة العمــل وهــو مــا يتعــارض مــع كرامــة المواطــن التــي لا شــك تهدرهــا أســاليب 

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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الابتــزاز والاســتغلال التــي قــد تخضعــه لهــا حاجتــه إلى العمــل والتــي تســتخدم مــا معــه لمشــاركته جبــرا فــي نتــاج عملــه وعرقه، 

وقــد أعلى الدســتور المصــري كرامــة الإنســان العامــل ووضــع النصــوص اللازمــة لحمايتهــا حيــث نصــت وثيقــة إعلان الدســتور 

ــن ،  ــاء الوط ــي بن ــاس ف ــر الأس ــو حج ــرد ه ــك أن الف ــن ، ذل ــة الوط ــي لكرام ــكاس طبيع ــرد انع ــة الف ــري على أن » كرام المص

ًـا بهــذه المبــادئ الأساســية وتأكيــدا لهــذا المفهــوم  وبقيمــة الفــرد وبعملــه وبكرامتــه تكــون مكانــة الوطــن وقوتــه وهيبتــه والتزام�

ا مــع المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي تحمــي حــق العمــل وحــق العامــل فــي الأجــر الــذي يســتحقه عمــا يؤديــه  واتســاًقً

مــن عمــل فقــد نــص الدســتور المصــري فــي المــادة 13 على أن » العمــل حــق ، وواجــب وشــرف تكفلــه الدولــة ، ولا يمكــن أن 

يكــون العمــل شــرف إلا إذا كان مــا يحصــل عليــه العامــل بكرامــة وإعــزاز كذلــك نــص الدســتور فــي المــادة ٢٣ على أن » ينظــم 

الاقتصــاد القومــي وفقــا لخطــة تنميــة شــاملة تكفــل زيــادة الدخــل القومــي وعدالــة التوزيــع ورفــع مســتوى المعيشــة والقضــاء 

على البطالــة ، وزيــادة فــرص العمــل وربــط الأجــر بالإنتــاج ، وضمــان حــد أدنــى للأجــور وفــي ســبيل ذلــك حــرص المشــرع على 

أن يجعــل مــن تقاضــي منشــأة تشــغيل العمــال المصرييــن بالخــارج أيــة مبالــغ نقديــة أو عطايــا عينيــة منهــم مخالفــة جســيمة 

توجــب حرمــان المنشــأة مــن ترخيــص قيامهــا بهــذا النشــاط ، لأن ارتــكاب هــذه المخالفــة لا يمثــل عدوانــا على نــص تشــريعي 

ــوق  ــة لحق ــات الدولي ــل وعلى نصــوص الاتفاق ــص دســتوري ب ــا على ن ــك عدوان ــوق ذل ــك وف ــل ذل ــل قب ــا يمث فحســب وإنم

الإنســان .

ــال  ــغيل العم ــأة تش ــب منش ــي صاح ــب ف ــل على أن يتطل ــون العم ــي قان ــرع ف ــرص المش ــد ح ــك فق ــق ذل ــل تحقي ــن أج م

المصرييــن فــي الخــارج جملــة الشــروط التــي مــن مقتضاهــا تأميــن تعامــل العمالــة المصريــة معــه وكفالــة كرامتهــا وحقهــا 

فــي أجورهــا المتعاقــد عليهــا كاملــة بــكل نوعيــات خبراتهــا وقدارتهــا وتخصصاتهــا وفــي مقدمــة هــذه الشــروط حســن الســمعة 

وذلــك اعتبــارا بــأن هــذا الترخيــص فــي الوقــت الــذي يتيــح لصاحبــه فرصــه كســب مشــروع مــن أربــاب الأعمــال التــي يلتحــق 

ــي  ــارج وه ــن بالخ ــة للمصريي ــرص العمال ــر ف ــي توفي ــهام ف ــه الإس ــن خلال ــه م ــر صاحب ــا يباش ــم إنم ــون لديه ــال المصري العم

مهمــة اقتصاديــة واجتماعيــة تتعلــق بجمــوع غفيــره مــن المواطنيــن الراغبيــن فــي العمــل بالخــارج ويجــب أن تكــون الغايتــان 

ــح العــام فــي ســبيل  ــة النفــع والصال ــا بغاي ــه بصــورة لا يجــب أن يضحــي معه ــة المرخــص ل ــزام ورعاي ــان محــل الت المذكورت

تحقيــق نفعــه الخــاص ، وعلى نحــو يجــب أن تهــدر فيــه جهــة الإدارة بالنفــع الخــاص للمرخــص لــه إذا ثبــت تعــارض هــذا النفــع 

الخــاص مــع المصلحــة العامــة والنفــع العــام لجمــوع المتعامليــن مــع المرخــص لــه ومقتضــى ذلــك أنــه لا يجــوز لجهــة الإدارة أن 

ًـا أنــه قــد أخــل بواجبــه تجــاه المتعامليــن  ًـا وصد�ق تحــرم المرخــص لــه مــن الترخيــص مضحيــة بمصــدر رزقــه إلا إذا ثبــت لهــا ح�ق

معــه على نحــو مــا حــدده القانــون ذلــك أن الترخيــص بمزاولــة هــذا النشــاط ليــس مــن قبيــل التصرفــات التــي تجريهــا الإدارة 

بنــاء على ســلطة تقديريــة مطلقــة لا رقابــة عليهــا حيــث لا توجــد مثــل هــذه الســلطة فــي أيــة دولــة تخضــع لســيادة القانــون 

وهــو مــا نصــت عليــه صراحــة أحــكام المادتيــن ) ٦٤ ، ٦٥ ( مــن الدســتور وأكدتــه المــادة )68( منــه عندمــا حظــرت النــص فــي 

القوانيــن على تحقيــق أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء وهــو ليــس كذلــك مــن التصرفــات القانونيــة التــي تجريهــا 

جهــة الإدارة على ســبيل التســامح والتفضــل والمؤقتــة بطبيعتهــا والقابلــة للســحب أو التعديــل فــي أي وقــت على النحــو الــذي 

ذهــب إليــه الحكــم المطعــون فيــه على غيــر ســند مــن القانــون وإنمــا وفقــا لصريــح أحــكام قانــون العمــل فإنــه ينشــئ القــرار 

الصــادر بمنــح الترخيــص الخــاص بتشــغيل العمــال مركــزا قانونيــا ذاتيــا لطالــب الترخيــص يكســبه حقــا لا يجــوز المســاس 

بــه إلا فــي حــدود القانــون فــإن تنكــرت جهــة الإدارة لهــذا الحــق بقــرار لاحــق دون مقتضــى وبالمخالفــة لأحــكام القانــون ، كان 

ذلــك مــن قبيــل الاعتــداء غيــر المشــروع على المركــز الذاتــي للمرخــص لــه الــذى يبــدى طلــب إلغائــه لمخالفتــه القانــون ومــن 

حيــث إن الترخيــص محــل هــذا النــزاع إنمــا يختلــف عــن التراخيــص التــي تمنــح للأفــراد للانتفــاع بجــزء مــن المــال العــام على 

ســبيل التســامح والتفضــل ، ذلــك أن هــذه التراخيــص حســبما اســتقرت أحــكام هــذه المحكمــة تختلــف فــي مداهــا وفيمــا 

تخولــه للأفــراد مــن حقــوق على المــال العــام بحســب مــا إذا كان هــذا الانتفــاع )عادي�ًـا( أو )غيــر عــادي( ويكــون الانتفــاع عاديــا 

إذا كان متفقــا مــع الغــرض الأصلــي الــذي خصــص مــن أجلــه المــال كمــا هــو الشــأن فــي أراضــي الجبانــات وأراضــي الأســواق 

العامــة ومــا يخصــص فــي شــاطئ البحــر لإقامــة الكبائــن والشــاليهات، ويكــون الانتفــاع غيــر عــادي إذا لــم يكــن متفقــا مــع 

الغــرض الأصلــي الــذي خصــص لــه المــال العــام كالترخيــص بشــغل الطريــق العــام بــالأدوات والمهمــات والأكشــاك ، ففــي 

الانتفــاع غيــر العــادي يكــون الترخيــص للأفــراد باســتعمال جــزء مــن المــال العــام مــن قبيــل الأعمــال الإداريــة المبنيــة على 

مجــرد التســامح والتفضــل بصفــة مؤقتــة ومــن ثــم تتمتــع الإدارة بالنســبة لهــذا النــوع مــن الانتفــاع بســلطة تقديريــة واســعة ، 

فيكــون لهــا إلغــاء الترخيــص فــي أي وقــت بحســب مــا تــراه متفقــا مــع المصلحــة العامــة وليــس فــي ذلــك ســوى إعــادة المــال 

العــام إلى أصلــه وإزالــة الاســتثناء الــذي ورد على اســتخدامه مــن قبيــل التســامح والتفضيــل المؤقــت لاعتبــارات وملائمــات 

الصالــح العــام وأولويــات رعايــة أغراضــه فــي اســتخدامه وذلــك باعتبــار أن المــال العــام لــم يخصــص فــي الأصــل لمثــل هــذا 

النــوع مــن الانتفــاع وأن الترخيــص باســتعماله على خلاف هــذا الأصــل عــارض وموقــوت بطبيعتــه لحتميــة إعــادة المــال العــام 

إلى طبيعتــه وطبيعــة أغــراض اســتخدامه المخصــص لهــا، ومــن ثــم يكــون هــذا التســامح والتفضــل وإن أطلــق عليــه وصــف 

الترخيــص قــابلا للإلغــاء أو التعديــل فــي أي وقــت لداعــى المصلحــة العامــة أمــا إذا كان المــال قــد أعــد بطبيعتــه لينتفــع بــه 

الأفــراد انتفاعــا خاصــا بصفــة مســتقرة وبشــروط معينــة فــإن الترخيــص بــه يتــم مــن الجهــة الإداريــة المنــوط بهــا الاشــراف على 

المــال العــام ويصطبــغ الترخيــص فــي هــذه الحالــة بصبغــة العقــد الإداري وتحكمــه الشــروط الــواردة فيــه والقواعــد القانونيــة 

التــي تنظــم هــذا النــوع مــن الانتفــاع وهــي ترتــب للمنتفــع على المــال العــام حقوقــا تختلــف فــي مداهــا وقوتهــا بحســب طبيعــة 

الانتفــاع وطبيعــة المــال المقــرر عليــه ، على أنهــا فــي جملتهــا تتســم بطابــع مــا لمنتفعيــن. فــي نطــاق المــدة المحــددة فــي 
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الترخيــص، أمــا إذا لــم تكــن ثمــة مــدة محــددة، فــإن هــذه المنتفعيــن. مــا بقــى المــال مخصصــا للنفــع العــام، وبشــرط أن يقــوم 

المنتفــع بالوفــاء بالالتزامــات الملقــاة على عاتقــه وتلتــزم الإدارة باحتــرام حقــوق المرخــص لــه فــي الانتفــاع بحيــث لا يجــوز لهــا 

إلغــاء الترخيــص كليــا أو جزئيــا خلال المــدة المحــددة لســريانه مــادام كان المنتفــع قائمــا بتنفيــذ التزاماتــه ، وذلــك مــا لــم تقــم 

اعتبــارات متعلقــة بالمصلحــة العامــة تقتضــي انهــاء تخصيــص المــال العــام لهــذا النــوع مــن الانتفــاع ، ودون إخلال بمــا للجهــة 

الإداريــة مــن حقــوق فــي اتخــاذ الإجــراءات التــي تكفــل صيانــة الصحــة العامــة والســكينة العامــة والأمــن والنظــام العــام ولــو 

تعــارض ذلــك مــع مصلحــة المنتفعيــن.

ومــن حيــث إن الترخيــص بمزاولــة مهنــة ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لترخيــص بمزاولــة نشــاط إلحــاق العمالــة المصريــة بالخــارج 

ــة  ــم عملي ــراف على تنظي ــن الإش ــة م ــة الإداري ــن الجه ــا تمكي ــد به ــي يقص ــة الت ــص الإداري ــن التراخي ــص م ــذا الترخي ــإن ه ف

ممارســة هــذا النشــاط لضمــان الإشــراف والرقابــة على المنشــآت التــي تزاولــه لكفالــة تحقيــق المصالــح العامــة التــي كفلتهــا 

ــرد  ــا مج ــول بأنه ــح الق ــم لا يص ــن ث ــا وم ــده بعده ــوز تجدي ــددة يج ــدة مح ــه لم ــا ل ــدر وفق ــص يص ــون والترخي ــوص القان نص

تراخيــص مؤقتــة لا تلتــزم بهــا الإدارة ويجــوز لهــا ســحبها أو تعديلهــا فــي أي وقــت لمــا فــي هــذا مــن مجافــاة لطبيعــة هــذه 

التراخيــص والغايــة مــن تنظيــم المشــرع لإصدارهــا إلا أن النظــام الأساســي للدولــة يقــوم على حمايــة الدســتور والقانون للنشــاط 

ــذ هــذا  ــه الكســب المشــروع ولا ســبيل لتنفي ــر العــام للمجتمــع ويوفــر لصاحب ــه الخي الاقتصــادي الفــردي مــا دام يتحقــق من

ــن  ــول )م٤ ، ٣٢ م ــن الدخ ــوارق بي ــب الف ــؤدي إلى تقري ــتغلال وي ــول دون الاس ــا يح ــدل مم ــة والع ــر الكفاي ــاط إلا بتوفي النش

الدســتور( ولا يغيــر مــن ذلــك أن المشــرع قــد حــدد مــدة ســريان هــذا الترخيــص بــثلاث ســنوات فــإن هــذا لا يعنــي زعزعــة 

للمراكــز القانونيــة المســتقرة وتغييــر طبيعــة هــذا الترخيــص وتحويلهــا إلى مجــرد عمــل مــن أعمــال التســامح والتفضــل مــن 

ــوزارة القــوى  ــة المختصــة وإنمــا يعنــي أن المشــرع يقصــد ضمــان اســتمرارية الإشــراف الــذي منحــه المشــرع ل الجهــة الإداري

ــه بالشــروط  ــا مــن التحقــق مــن مــدى دوام اســتمرار تمتــع المرخــص ل العاملــة على تلــك المنشــآت مــن خلال التمكــن دوري

ــه ومــن بيــن هــذه المحظــورات أن يتقاضــى  ــكل محظــور علي ــه ل ــه وتجنب ــذه لواجبات ــح الترخيــص واســتمرار تنفي اللازمــة لمن

مــن العمــال المصرييــن أيــة عطايــا نقديــة أو عينيــة ومــن حيــث إن الجهــة الإداريــة فيمــا يتعلــق بالنــزاع الماثــل قــد رفضــت 

تجديــد الترخيــص رقــم )1( لســنة ۱۹۸۳ الصــادر للطاعــن اســتنادا إلى فقدانــه لشــرط مــن شــروط الترخيــص وهــو شــرط أن يكــون 

محمــود الســيرة حســن الســمعة لثبــوت حصولــه على مبالــغ ماليــة مــن العامليــن الذيــن ألحقهــم بالعمــل بالخــارج .

ومــن حيــث إنــه عــن اتهــام الطاعــن بالحصــول على مبالــغ ماليــة مــن العمــال الذيــن ألحقهــم بالعمــل بالخــارج فــإن الثابــت 

مــن الأوراق المودعــة ملــف الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه أن هــذا الاتهــام كان مــحلا للدعــوى رقــم ........ لســنة 

ــا ببــراءة المتهــم )الطاعــن( ممــا أســند إليــه كمــا حكــم  ...... جنــح مصــر القديمــة وقــد قضــى فيهــا بجلســة.. /../..... حضوري

اســتئنافيا ببراءتــه فــي الجنحــة رقــم ........ لســنة ........ مصــر القديمــة وذلــك تأسيســا على أن الشــكوى التــي قدمــت ضــده 

مــا هــي إلا أقــوال مرســلة وأنهــا جميعهــا حــررت فــي تاريــخ واحــد ممــا يســتدل منــه على أنهــا كيديــة بالإضافــة إلى مــا قدمــه 

المتهــم )الطاعــن( مــن إقــرارات تؤيــد أنــه لــم يتقــاض أيــة مبالــغ مــن العمــال، الأمــر الــذي يجعــل الأوراق خاليــة مــن دليــل 

يديــن المتهــم.

ومــن حيــث إنــه مــن المبــادئ الأساســية المســلم بهــا فــي حجيــة الأحــكام الجنائيــة أن القضــاء المدنــي والإداري يتقيــد بمــا 

أثبتــه الحكــم الجنائــي مــن وقائــع فصــل فيهــا ســواء مــن حيــث وقوعهــا بالفعــل أو نســبتها إلى متهــم بصفتــه أو نفــي هــذا 

الحــدوث أو الوقــوع مــن إنســان محــدد وفــي ذات الوقــت لا يقيــد محاكــم مجلــس الدولــة بالتكييــف القانونــي لتلــك الوقائــع 

ــا  ــي يختــص بنظره ــره مــن المجــالات الت ــي دون غي ــاب الجنائ ــم والعق ــي إلى مجــال التأثي ــم الجنائ ــف الحك أو ينصــرف تكيي

والفصــل فيهــا القاضــي الإداري ، وحيــث إن الحكــم المشــار إليــه قــد انتهــى إلى بــراءة الطاعــن مــن هــذه التهمــة بعدمــا ثبــت 

لــدى المحكمــة أن الشــكاوى المقدمــة ضــده كيديــة فإنــه يتعيــن التقيــد بتلــك الحقيقــة التــي انتهــى إليهــا القضــاء الجنائــي عنــد 

الحكــم فــي المجــال الإداري احترامــا لحجيــة الحكــم الجنائــي على النحــو الســالف البيــان

ومــن حيــث إنــه يؤكــد تلــك الحقيقــة القضائيــة التــي قررهــا الحكــم الجنائــي أن الثابــت مــن كتــاب مديــر منطقــة القــوى العاملــة 

المــؤرخ فــي .. /../.... بشــأن مــا نســب للمدعــى مــن تقاضيــه )١٠٠٠( جنيــه مــن كل عامــل ممــن قــام بإلحاقهــم بالعمــل فــي أبــي 

ظبــي أنــه بإجــراء التحريــات على المكتــب قبــل وبعــد تقديــم الشــكاوى لــم يســتدل على شــيء يديــن المكتــب وأنــه لــم يفــد 

أحــد العمــال بحصــول الطاعــن على أيــة مبالــغ منهــم، كمــا تضمــن تقريــر وحــدة مباحــث .......... المــؤرخ فــي 1986/6/12 أنــه 

بإجــراء التحريــات والكشــف تبيــن عــدم وجــود ســوابق ولا اتهامــات مقيــدة ضــد الطاعــن وأن المذكــور حســن الســير والســلوك 

وســمعته طيبــه بالمنطقــة التــي يقيــم بهــا، وأنــه ليــس لــدى المباحــث مانــع مــن الموافقــة على تجديــد الترخيــص الممنــوح لــه.

ومــن حيــث إنــه عمــا ادعتــه جهــة الإدارة مــن فقــدان الطاعــن شــرط حســن الســمعة كســند لقرارهــا بعــدم تجديــد الترخيــص 

الممنــوح لــه فقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة على أن حســن الســمعة والســيرة الحميــدة هــي تلــك المجموعــة مــن الصفــات 

والخصــال التــي يتــحلى بهــا الشــخص فتكســبه الثقــة بيــن النــاس وتجنبــه وصمــة الســوء ومــا يمــس الخلــق ، أي أنهــا تلتمــس 

ــه الشــخصية وبغيرهــا لا تتوافــر الثقــة  ــه ومتعلقــة بســيرته وســلوكه ومــن مكونات أصلا فــي الشــخص نفســه فهــي لصيقــه ب

ــام  ــو ثبــت قي ــه ل ــون أن ــه وإن كان لا شــك فــي صحيــح حكــم القان ــه ومــن حيــث إن فــي الشــخص وبهــا يلتمــس الأمــان لدي

أحــد المرخــص لهــم بتشــغيل العمالــة المصريــة فــي الخــارج فــي ابتزازهــم وتقاضــي مبالــغ نقديــة أو مزايــا عينيــة منهــم مقابــل 

ــن لفقــدان هــذا  ــه شــرط حســن الســمعة ، إنمــا يتعي ــت قبل ــذي يثب ــه ال ــد المرخــص ل ــت يفق تشــغيلهم بهــذا الفعــل المثب

الشــرط وفقــا لصريــح نصــوص قانــون العمــل أن يثبــت قبــل المرخــص لــه هــذا الفعــل الــذى يجــوز لخطورتــه بنــاء على ثبوتــه 

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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ســحب الترخيــص منــه وكذلــك يمتنــع تجديــد الترخيــص لمــا يترتــب على ارتــكاب هــذا الفعــل مــن قبــل المرخــص لــه مــن 

فقدانــه لشــرط حســن الســمعة فــي مجــال النشــاط المرخــص بــه ، ومــن حيــث إنــه كمــا ســلف البيــان لــم يثبــت قبــل الطاعــن 

ارتكابــه هــذا الفعــل .

ــل أو الشــواهد التــي تفيــد دفــع  ــة أو الدلائ ــم تقــدم مــن الأوراق مــا يرقــى لأن يكــون مــن الأدل ومــن حيــث إن جهــة الإدارة ل

ســلوك الطاعــن بالخــروج عــن الصفــات والخصــال التــي توفــر لــه حســن الســمعة على نحــو يقــدم ســندا لمــا تدعيــه الجهــة 

الإداريــة مــن فقــدان الطاعــن لشــرط حســن الســمعة، ومــن ثــم فــإن القــرار المطعــون فيــه يكــون فاقــدا لركــن الســبب. ومــن 

حيــث إنــه ينبنــي على مــا تقــدم أنــه وقــد صــدر القــرار المطعــون فيــه برفــض تجديــد الترخيــص للطاعــن مــن غيــر ســند إذ صــدر 

ًـا مــن الســبب الصحيــح الــذي تثبتــه أصــول ســائغة، ومــن ثــم فــإن الطعــن على هــذا القــرار يكــون فــي محلــه الأمــر الــذي  خالي�

يتعيــن معــه الحكــم بإلغــاء القــرار الطعيــن ومــا يترتــب على ذلــك مــن آثــار. ومــن حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف 

هــذا النظــر فإنــه يكــون قــد خالــف صحيــح حكــم القانــون ويتعيــن إلغــاؤه.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات إعماالًا لأحكام المادة ١٨٤ من قانون المرافعات.

                                                                     

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا في مواجهة المطعون ضده الأول وحده، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، 
وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات. 63
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ا لِلِقانون   أحقيةُُ العمََّالِِ فِِي الِإِضْْرَاَب المُُنَظَََّم وِِفًقً

ــة  ــاحل والأزبكي ــام الس ــرة أقس ــن بدائ ــندت إلى المتهمي ــة أس ــة العام ــي أن النياب ــص ف ــوى تخل ــع الدع ــث إن وقائ ــن حي فم

ــرة. ــة القاه ــب محافظ ــيدة زين والس

ا: : المتهمون جميًعً •  أوالًا

ا سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات. عطلوا عمًدً

ا بأمــوال ومصالــح الهيئــة القوميــة لســكك حديــد مصــر التــي يعملــون بهــا بــأن عطلــوا  وهــم موظفــون عموميــون أضــروا عمــًدً

ســير قطــارات الســكك الحديديــة ممــا ترتــب عليــه خســائر ماليــة قيمتهــا 300 ألــف جنيــه والإضــرار بمــال ركاب تلــك القطــارات 

وأصحــاب البضائــع المنقولــة فيهــا.

•  ثانًيًا: المتهمون من الأول للخامس عشر أيضا:

اســتعملوا القــوة والعنــف والتهديــد مــع موظفيــن عمومييــن لحملهــم بغيــر وجــه حــق على الامتنــاع عــن أداء عمــل مــن أعمــال 

وظيفتهــم بــأن منعــوا عنــوة كالًّا مــن: ... وآخريــن مبينــًةً أســماؤهم بالتحقيقــات مــن قيــادة قطــارات الســكك الحديديــة المنــوط 

ــم  ــكاب الجرائ ــن فــي ارت ــق التحريــض مــع باقــي المتهميــن وآخري ــأن اشــتركوا بطري ــك مقصدهــم ب بهــم قيادتهــا وبلغــوا بذل

ــة  ــة وتأدي ــادة قطــارات الســكك الحديدي ا عــن قي ــاع عمــًدً ــأن حرضوهــم على الامتن ــك ب ــث وذل ــن الأول والثال ــة بالبندي المبين

واجبــات وظيفتهــم فوقعــت الجرائــم بنــاء على هــذا التحريــض.

•  ثالًثًا: المتهمون من الخامس عشر إلى الأخير أيضا:

ا عــن تأديــة واجبــات وظيفتهــم بــأن امتنعــوا عــن قيــادة قطــارات الســكك الحديدية  بصفتهــم موظفيــن عمومييــن امتنعــوا عمــًدً

المنــوط بهــم قيادتهــا متفقيــن على ذلــك ومســتغلين تحقيــق غــرض مشــترك هــو الضغــط على الحكومــة للاســتجابة لمطالبهــم 

الماليــة وكان مــن شــأن ذلــك أن يُحُــدِِث اضطرابــا وأضــراًرًا بمصالــح عامــة.

ــوا  ــكار ودفــع ببــطلان القبــض لخل ومــن حيــث إن المتهميــن أنكــروا مــا هــو منســوب إليهــم وســايرهم الدفــاع فــي هــذا الإن

ــن. ــر بالقبــض على المتهمي ــد صــدور أوام ــا يفي الأوراق مم

ــا على تجهيلــه بعــد بيــان الفعــل المــادي  ودُُفــع ببــطلان أمــر الإحالــة فيمــا تضمنــه مــن الاتهــام الــوارد تحــت بنــد أوالًا تأسيًسً

المنســوب إلى المتهميــن كمــا دفــع أيضــا ببــطلان تشــكيل المحكمــة؛ لأن الدعــوى الماثلــة كان يجــب نظرهــا أمــام محكمــة 

ــادة  ــا على أن الم ــرعي تأسيًسً ــن الش ــاء الرك ــك بانتف ــع كذل ــوارئ« ودف ــة »ط ــن الدول ــة أم ــام محكم ــا لا أم ــة العلي ــن الدول أم

)124( مــن قانــون العقوبــات قــد نســخت نســًخًا صريح�ًـا بالقــرار بقانــون )2( لســنه )77( الــذى تــم إلغــاؤه بالقانــون رقــم )194( 
ًـا بالاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة  لســنه )83( كمــا أن نفــس المــادة )124 مــن قانــون العقوبــات( قــد نســخت ضمني�

َـت عليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة. والاجتماعيــة والثقافيــة والتــي وََقََّع�

ــون  ــن قان ــادة 2/214 م ــأن الم ــردودٌٌ؛ ب ــة الأولى فم ــبة للتهم ــه بالنس ــا تضمن ــة، فيم ــر الإحال ــطلان أم ــع بب ــبة للدف َـا بالنس وأم�

الإجــراءات الجنائيــة قــد أوجبــت أن يتضمــن قــرار الاتهــام فــي مــواد الجنايــات الجريمــة المســندة إلى المتهــم بأركانهــا المكونــة 

ــنََ  ــامِِ الرك ــرارُُ الاته ــن ق ــون المــراد تطبيقهــا، فيجــب أن يبي ــة ومــواد القان ــة الظــروف المشــددة أو المخففــة للعقوب ــا وكاف له

ــيََّ، والنتيجــة، إذا كان يُتُطلــب لقيــام الجريمــة توافــرُُ نتيجــة معينــة؛ ورابطــةُُ الســببية بيــن  المــاديََّ للجريمــة، والقصــد الجنائ

الفعــل والنتيجــةُُ والضــررُُ إذا كانــت الجريمــة تتطلبــه، ولا يترتــب على إغفــال قــرار الاتهــام لشــيء منهــا البــطلان، إلا إذا كان 

ًـا بإجــراء جوهــري طبقــا لنــص المــادة )331( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة. متعل�ق

ا ســير قطــارات الســكك الحديديــة  ولمــا كان ذلــك؛ وكانــت النيابــة العامــة قــد اتهمــت المتهميــن جميعــا بأنهــم عطلــوا عمــًدً

على النحــو المبيــن بالتحقيقــات فإنهــا تكــون قــد أحالــت بيــان الركــن المــادي لجريمــة التعطيــل إلى أفعــال التعطيــل التــي 

ا عــن قيــادة  أســندتها للمتهميــن فــي التحقيقــات التــي أجرتهــا معهــم ويظهــر منهــا أن هــذه الأفعــال قوامهــا الامتنــاع عمــًدً

القطــارات وتركهــا متوقفــة فــي محطاتهــا وهــذه الإحالــة فــي قــرار الاتهــام لا توهــن منــه، خاصــة أنــه قــد تضمــن باقــي أركان 

الجريمــة كالقصــد الجنائــي ومــادة العقــاب المنطبقــة على الفعــل، وهــي المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات، وهــذه الأركان فــي 

ــة قــد أقيــم على غيــر أســاس مــن الواقــع أو القانــون ويتعيــن لذلــك  ــة؛ ومــن ثــم يكــون الدفــع ببــطلان أمــر الإحال أمــر الإحال

رفضــه.

وأمــا مــن حيــث الدفــع ببــطلان تشــكيل المحكمــة فمــردودٌٌ عليــه؛ بــأن أمــر رئيــس الجمهوريــة رقــم )1( لســنة )81( بإحالــة بعــض 

ًـا مــن المــادة الأولى منــه على أن »تحــال إلى محاكــم أمــن  الجرائــم إلى محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ قــد نــص فــي البنــد ثاني�

الدولــة طــوارئ الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن )163( إلى )170( مــن قانــون العقوبــات بشــأن تعطيــل المــواصلات 

ــم مرتبطــة بعضهــا  ــم متعــددة أو وقعــت عــدة جرائ ــه إذا كــون الفعــل الواحــد جرائ كمــا نــص فــي المــادة الثانيــة منــه على أن

ببعــض لغــرض واحــد كانــت إحــدى تلــك الجرائــم داخلــة فــي اختصــاص محاكــم أمــن الدولــة فــعلى النيابــة تقديــم الدعــوى 

برمتهــا إلى محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ وتطبــق هــذه المحاكــم المــادة )32( مــن قانــون العقوبــات.

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

ومــن حيــث إن النيابــة العامــة قــد أســندت إلى المتهميــن أنهــم عطلــوا ســير قطــارات الســكك الحديديــة الأمــر المنطبــق على 

ــة طــوارئ فإنهــا تكــون قــد أصابــت  المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات ثــم أحالــت الدعــوى برمتهــا إلى محكمــة أمــن الدول

صحيــح القانــون ويتعيــن لذلــك رفــض الدفــع.

ــون 2  ــات قــد ألغيــت بالقــرار بقان ــون العقوب ــا على أن المــادة )124( مــن قان ّـا عــن الدفــع بانتفــاء الركــن الشــرعي تأسيًسً وأم�

لســنه 1977 وأن هــذا القــرار قــد أُلُغــي بــدوره بالقــرار بقانــون رقــم )194( لســنه 1983 فمــردودٌٌ؛ بــأن إلغــاء القانــون قــد يكــون 

ــن اللاحــق والســابق بحيــث لا  ــن القانوني ــة وجــود تعــارض حقيقــي بي ًـا ويشــترط فــي هــذه الحال ــد يكــون ضمني� ًـا وق صريح�

يمكــن تطبيــق حكــم كل منهمــا فــي نفــس الوقــت لأن التعــارض الــذى يســتتبع إلغــاء نــص تشــريعي بنــص فــي تشــريع لاحــق 

ًـا، أمــا إذا اختلــف المحــل فإنــه يتعيــن العمــل  لا يكــون إلا إذا ورد النصــان على محــل واحــد ويكــون مــن المُُح�َـال إعمالهمــا مع�

ــه الخــاص فــي التطبيــق ولمــا  بــكل قانــون فــي محلــه بصــرف النظــر عمــا بينهمــا مــن مغايــرة مــا دام أن لــكل منهمــا مجال

كانــت المــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )2( لســنة )77( قــد نصــت على أنــه: »يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة العاملــون 

الذيــن يضربــون عــن عملهــم متفقيــن فــي ذلــك أو مبتغيــن تحقيــق غــرض مشــترك إذا كان مــن شــأن هــذا الإضــراب تهديــد 

الاقتصــاد القومــي«.

ونصت المادة )9( من ذات القرار بقانون على أن يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

ومــن حيــث إن مفهــوم المــادة الســابعة الســالفة الذكــر يعنــي أنــه يشــترط لإعمالهــا أن يكــون هنــاك إضــراب مــن العامليــن 

أي�ًـا كانــت صفتهــم وأن يكــون هــذا الإضــراب ممــا يهــدد الاقتصــاد القومــي فــي حيــن أن المــادة )124( مــن قانــون العقوبــات 

تنــص على أنــه إذا تــرك ثلاثــة على الأقــل مــن الموظفيــن أو المســتخدمين العمومييــن عملهــم ولــو فــي صــورة الاســتقالة أو 

ا عــن تأديــة واجــب مــن واجبــات وظيفتهــم متفقيــن على ذلــك أو مبتغيــن منــه تحقيــق غــرض مشــترك عوقــب  امتنعــوا عمــًدً

كل منهــم ...إلــخ«.

أي يقتصــر تطبيقهــا على الموظفيــن والمســتخدمين العمومييــن وأنهــا تؤثــم الإضــراب بكافــة صــوره ســواء هــدد الاقتصــاد 

القومــي أو لــم يهــدد؛ وعلى ذلــك فــإن النــص على إلغــاء كل مــا يخالــف المــادة الســابعة مــن القــرار بقانــون )2( لســنه )77( لا 

ينصــرف بداهــة إلى المــادة )124( مــن قانــون العقوبــات وذلــك لاخــتلاف مجــال تطبيــق كل منهمــا، فــإذا نــص القــرار بقانــون 

رقــم )194( لســنه )83( على إلغــاء القــرار بقانــون )2( لســنه )77( فــإن هــذا الإلغــاء لا يمــس بحــال مــن الأحــوال المــادة )124( 

مــن قانــون العقوبــات التــي لــم يســبق إلغاؤهــا كمــا ســبق البيــان.

ًـا بالاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــإن مصــر قــد  َـا عــن الدفــع بنســخ المــادة )124( ضمني� وأم�

وقعــت عليهــا ونصــت المــادة الثامنــة منهــا على أنــه »تتعهــد الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الحاليــة بــأن تكفــل

د- الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص ... إلخ.«

ــه  ــى أن ــراب بمعن ــي الإض ــق ف ــل الح ــأن تكف ــزام ب ــة الالت ــة للاتفاقي ــة المنضم ــي أن على الدول ــة ف ــع الدلال ــص قاط ــذا الن وه

ًـا وتحريمــه على الإطلاق وإلا فــإن ذلــك مصــادرة  ًـا بــه كحــق مشــروع مــن حيــث المبــدأ ولا يجــوز العصــف بــه كلي� صــار معترف�

كاملــة للحــق ذاتــه ومــا تملكــه الــدول المنضمــة للاتفاقيــة لا يعــدو أن يكــون مجــرد تنظيــم لذلــك الحــق المقــرر بحيــث تنظــم 

التشــريعات الداخليــة طريقــة ممارســة ذلــك الحــق؛ وهنــاك فــرق بيــن نشــأة ووضــع قيــود على ممارســته، وعــدم وضــع تنظيــم 

لذلــك الحــق؛ إذ عــدم وضــع تنظيــم لذلــك الحــق لا يعنــي على الإطلاق العصــف بــه أو تأجيلــه لحيــن وضــع تلــك النظــم وإلا 

لاســتطاعت أيــة دولــة التحلــل مــن التزامهــا مــن غيــر وضــع تنظيــم لممارســة ذلــك الحــق.

ــة فــي فقرتهــا الرابعــة، فقــد نصــت تلــك  ــه المــادة الأولى مــن الاتفاقي ــذى قررت ــدأ التــدرج ال ــال مــن هــذه النتيجــة مب ولا ين

ــة أن تقــوم منفــردة ومــن خلال المســاعدة والتعــاون الدولييــن  ــة الحالي ــة طــرف فــي الاتفاقي الفقــرة على أن »تتعهــد كل دول

ًـا  ــل تدريجي� ــل التوص ــن أج ــرة م ــا المتواف ــه موارده ــمح ب ــا تس ــى م ــة، لأقص ــة والفني ــة الاقتصادي ــوات، خاص ــاذ الخط باتخ

للتحقيــق الكامــل للحقــوق المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة الحاليــة بكافــة الطــرق المناســبة بمــا فــي ذلــك- على وجــه الخصــوص- 

ــدة إلى  ــة المتعاق ــا الدول ــاج فيه ــي تحت ــالات الت ــج المج ــا يعال ــرة إنم ــذه الفق ــص ه ــك أن ن ــريعية« ذل ــراءات التش ــي الإج تبن

مــوارد اقتصاديــة وافيــة وغيــر متوفــرة لديهــا حتــى تســتطيع أن تحقــق لمواطنيهــا الرعايــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

المطلوبــة؛ وذلــك تدرجــا عــن طريــق تنميــة مواردهــا الذاتيــة أو بالتعــاون مــع الــدول الأخــرى وتلقــي المســاعدات الخارجيــة؛ ولا 

يمكــن اعتبــار الحــق فــي الإضــراب مــن قبيــل تلــك الحقــوق التــي ينصــرف إليهــا النــص بحســب مفهومــه الظاهــر، والــذى لا 

يجــوز الانحــراف عنــه؛ إذ إنــه لا يعتريــه غمــوض يقتضــي التفســير أو التأويــل.

ومــن حيــث إن المــادة )124( مــن قانــون العقوبــات قــد جــرى نصهــا على أنــه »إذا تــرك ثلاثــة على الأقــل مــن الموظفيــن أو 

ــات وظيفتهــم  ــة واجــب مــن واجب ا عــن تأدي ــو فــي صــورة الاســتقالة أو امتنعــوا عمــًدً ــن عملهــم ول المســتخدمين العموميي

ــة أشــهر ولا  ــه تحقيــق غــرض مشــترك عوقــب كل منهــم بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاث ــك أو مبتغيــن من متفقيــن على ذل

ــخ.« ــة جنيــه ...إل تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تزيــد على مائ

ونصــت الاتفاقيــة فــي مادتهــا الثامنــة بــأن »تتعهــد الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الحاليــة بــأن تكفــل الحــق فــي الإضــراب 

على أن يمــارس طبقــا لقوانيــن القطــر المختــص.«

ولمــا كان الإضــراب لغــة وقانون�ًـا هــو الامتنــاع الجماعــي المتفــق عليــه بيــن مجموعــة مــن العامليــن عــن العمــل لفتــرة مؤقتــة 

لممارســة الضغــط للاســتجابة لمطالبهــم فــإن الواضــح مــن هذيــن النصيــن وجــود تعــارض بيــن التشــريع الداخلــي والاتفاقيــة 

ــة  ــا القاعــدة الاتفاقي ــع به ــي تتمت ــة القــوة الت ــك ينبغــي أوالًا معرف ــق؛ لذل ــدر بالتطبي ــن بحــث أيهمــا الأق ــورة ممــا يتعي المذك

ــا صــادر مــن  ــار أن كليهم ــة التشــريع باعتب ــي نفــس مرتب ــر ف ــة، وهــل تعتب ــدة التشــريعية العادي ــة القاع ــي مواجه ــة ف الدولي
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الســلطة صاحبــة الســيادة فــي الدولــة، أم إنــه يجــب اعتبــار المعاهــدة تحمــل وزن�ــا أكبــر مــن التشــريع الداخلــي؛ إذ إنهــا تتضمــن 

فــي الوقــت ذاتــه التــزام الدولــة قبــل الــدول الأخــرى الأطــراف فــي المعاهــدة باتبــاع القاعــدة فــي حيــن أن الدولــة لا يقــع عليهــا 

أي التــزام دولــي بالأخــذ بالقاعــدة التشــريعية؛ إلا أن هــذا الاعتبــار لا يمكــن الاســتناد إليــه فــي المجــال الداخلــي لتفضيــل القاعدة 

التــي تقضــي بهــا المعاهــدة على القاعــدة التشــريعية ، فمســئولية الدولــة فــي المجــال الدولــي شــيء وقيــام القضــاء الداخلــي 

بتطبيــق المعاهــدة شــيء آخــر؛ فالقاضــي الوطنــي لا يطبــق المعاهــدة تأسيســا على أن دولتــه قــد التزمــت دوليــا بتطبيقهــا بــل 

ا مــن قوانيــن الدولــة الداخليــة إذا مــا تــم اســتيفاؤها للشــروط اللازمــة لإنفاذهــا داخــل الإقليــم. يطبقهــا باعتبارهــا جــزًءً

رِْمََِ  ــة أن يُب� ــس الجمهوري ــادة )151( على »رئي ــن الم ــرة الأولى م ــي الفق ــص ف ــى فن ــذا المعن ــري ه ــتور المص ــد الدس ــد أك وق

المعاهــدات ويبلغهــا مجلــس الشــعب مشــفوعة بمــا يناســب البيــان وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا 

ونشــرها وفقــا للأوضــاع المقــررة«.

ونــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن تلــك المــادة على أن »معاهــدات الصلــح والتحالــف والتجــارة والملاحــة وجميــع المعاهــدات التــي 

يترتــب عليهــا تعديــل فــي أراضــي الدولــة، أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة أو التــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئا مــن النفقــات 

غيــر الــواردة فــي الموازنــة تجــب موافقــة مجلــس الشــعب عليهــا«.

وبــالاطلاع على قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )537( لســنه )1981( بشــأن الموافقــة على الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة 

ــد  ــه ق ــن أن ــل ســنة 1982 يتبي ــدة الرســمية المــؤرخ 8 مــن أبري ــي العــدد  )14( مــن الجري ــة والمنشــور ف ــة والثقافي والاجتماعي

ــة مــن المــادة )151(  ــم بعــد الاطلاع على الفقــرة الثاني ــد ت ــورة، ق ــة المذك ــة الدولي نــص صراحــة على أن الموافقــة على الاتفاقي

مــن الدســتور، ممــا يفيــد أنهــا قــد ســردت بعــد الحصــول على موافقــة مجلــس الشــعب بوصفهــا إحــدى المعاهــدات الدوليــة 

التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة بمــا تضعــه مــن قيــود على ســلطات الدولــة؛ تتمثــل فــي وجــوب احتــرام الحقــوق التــي أقرتهــا، 

واعترفــت بهــا الاتفاقيــة الدوليــة الصــادرة فــي نطــاق الأمــم المتحــدة وبالتطبيــق لميثاقهــا.

وتطبيقــا لنــص المــادة )151( مــن الدســتور الســالف ذكرهــا ولمــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء فــإن المعاهــدات الدوليــة التــي 

دَُُّ قانونــا مــن قوانيــن  صــدرت وفقــا للأصــول الدســتورية المقــررة ونشــرت فــي الجريــدة الرســمية حســب الأوضــاع المقــررة تُع�

الدولــة يتعيــن على القضــاء الوطنــي تطبيقهــا باعتبارهــا كذلــك.

ومتــى كان ذلــك فــإن الاتفاقيــة المذكــورة وقــد نشــرت فــي الجريــدة الرســمية فــي الثامــن مــن أبريــل ســنة 1982 بعــد أن وافــق 

ــار المــادة  ــن اعتب ــه يتعي ــات فإن ــون العقوب ــة ومادامــت لاحقــة لقان ــن الدول ًـا مــن قواني ــر قانون� ــا مجلــس الشــعب تعتب عليه

ًـا بالمــادة )8( فقــرة )د( مــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا عــملا بنــص المــادة الثانيــة مــن القانــون المدنــي  )124( قــد ألغيــت ضمني�
ــصٍٍّ تشــريعي إلا بتشــريع لاحــق ينــص صراحــة على هــذا الإلغــاء أو يشــتمل على نــص  ــه لا يجــوز إلغــاء ن التــي تنــص على أن

يتعــارض مــع نــص التشــريع القديــم أو ينظــم مــن جديــد الموضــوع الــذى ســبق أن قــرر قواعــده ذلــك التشــريع، ولا يقــدح فــي 

ذلــك أن المــادة )124( مــن قانــون العقوبــات قــد عدلــت – برفــع الغرامــة بالقانــون رقــم )92( لســنة )82(  بعــد نشــر الاتفاقيــة 

ًـا وقضــاًءً أن الســاقط لا يعــود فإنــه بالتالــي ومــن بــاب أولى لا يعــدل لأن  فــي الجريــدة الرســمية لأنــه إذا كان مــن المقــرر فقه�

التعديــل لا يمكــن أن يــرد على معــدوم، أو مــادام الثابــت أن المــادة )124( قــد ألغيــت ضمن�ًـا بالاتفاقيــة الســابق الإشــارة إليهــا 

فإنــه لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال إجــراء أي تعديــل فــي تلــك المــادة لأنهــا ألغيــت ولــم يعــد لهــا وجــود، ممــا تكــون معــه 

تهمــة الامتنــاع عــن العمــل قــد بنيــت على غيــر أســاس مــن القانــون؛ والمحكمــة فــي هــذا الصــدد تُهُِِيــب بالمشــرِّعِ أن يســارع 

ــح العمــال فــي نفــس الوقــت حتــى  ــبلاد العليــا ومصال إلى وضــع الضوابــط اللازمــة لهــذا الحــق على نحــو يحقــق مصلحــة ال

ــا للمجتمــع ولضمــان عــدم توقــف ســير المرافــق الأساســية أو المســاس بوســائل  ــح العلي لا تعــم الفوضــى وتتعطــل المصال

الإنتــاج أو إيــذاء غيــر المضربيــن.

َـا عــن تهمــة تعطيــل ســير القطــارات والإضــرار العمــدي بأمــوال ومصالــح الهيئــة القوميــة لســكك حديــد مصــر فإنــه مــن  وأم�

ًـا اقتضــى ذلــك حتمــا إباحــة الوســيلة إلى اســتعماله أي إباحــة الأفعــال التــي  ًـا وقضــاًءً بأنــه متــى قــرر الشــارع ح�ق المقــرر فقه�

تســتهدف الاســتعمال المشــروع للحــق وكذلــك النتائــج المترتبــة على هــذا الاســتعمال ســواء للحصــول على مــا يتضمنــه مــن 

ــم يعاقــب على الأفعــال التــي  ــا ث ــون؛ إذ يصــدم المنطــق أن يقــرر الشــارع حق ــه مــن قواعــد القان ــا أو لمباشــرة مــا يخول مزاي

يســتعمل بهــا فيكــون معنــى ذلــك التناقــض بيــن قواعــد القانــون وتجريــد الحــق مــن كل قيمــة.

وقــد نصــت على ذلــك المــادة )60( مــن قانــون العقوبــات فجــرى نصهــا على أنــه: »لا تســري أحــكام قانــون العقوبــات على كل 

فعــل ارتكــب بنيــة ســليمة عــمالًا بحــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة«.

ا لمــا جــاء بالمــادة الســابعة مــن قانــون العقوبــات، التــي تقــرر أنــه »لا تخــل أحــكام هــذا القانــون  وقــد جــاءت هــذه المــادة تأكيــًدً

فــي أي حــال مــن الأحــوال بالحقــوق الشــخصية المقــررة فــي الشــريعة الغــراء.« ومكــررة ذلــك الاعتــراف بتلــك الحقــوق ومضيفة 

ًـا بالحقــوق التــي يقررهــا التشــريع الوضعــي بصفــة عامــة فقــد رأى المشــرع أن يوســع مــن نطــاق المــادة الســابعة  إليــه اعتراف�

فجعلــه شــامالًا كل الحقــوق التــي يعــد اســتعمالها ســبًبًا للإباحــة حتــى يكــون مقــرًرًا للقاعــدة العامــة فــي هــذا الشــأن وهــو أمــر 

يتفــق مــع المنطــق وفلســفة القانــون فــإذا أبــاح المشــرع فــعلا مــن الأفعــال فمــن غيــر المقبــول أن يحاســب بعــد ذلــك على 

مــا قــد يحــدث نتيجــة لهــذا الفعــل؛ ومــن حيــث إنــه متــى كان ذلــك وكان حــق الإضــراب مباحــا بمقتضــى الاتفاقيــة الدوليــة 

ــارات أو  ــب القط ــإتلاف أو تخري ــم ب ــم يق ــن ل ــن المتهمي ًـا م ــات أن أ�ي ــن الأوراق والتحقيق ــت م ــارة، وكان الثاب ــابقة الإش الس

المعــدات ممــا يقطــع بحســن نيتهــم فــإن مــا حــدث نتيجــة لذلــك الإضــراب لا يمكــن أن يقــع تحــت طائلــة قانــون العقوبــات 

عــمالًا بالمــادة )60( الســالف ذكرهــا.

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

64 حكم محكمة الجنايات في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الأزبكية )121 كلي شمال( بجلسة 1987/4/16.

َـا بالنســبة لتهمــة اســتعمال القــوة والعنــف والتهديــد والتحريــض المنســوبة إلى المتهميــن مــن الأول إلى الخامــس عشــر  وأم�

فإنــه فــضلا عــن عــدم اطمئنــان المحكمــة إلى أقــوال شــهود تلــك الوقائــع أمــام النيابــة العامــة فإنهــا تطمئــن إلى أقــوال مــن 

شــهد منهــم أمــام المحكمــة وهمــا... فقــد شــهد الأول أن أيــا مــن المتهميــن لــم يقــم بتهديــده بقصــد إجبــاره على تــرك عملــه 

على القطــار المكلــف بالعمــل عليــه وأن مــا أدلى بــه فــي تحقيــق النيابــة إنمــا كان تحــت طائلــة تأثيــر تهديــد رجــال المباحــث 

ا معــه أثنــاء الإدلاء بأقوالــه، وشــهد الثانــي بــأن أحــدا لــم يقــم بالضغــط  لــه بتشــريد أولاده خاصــة وأن المقــدم )...( كان موجــوًدً

عليــه أو تهديــده لحملــه على تــرك عملــه.

والمحكمــة وقــد اســتقر فــي وجدانهــا أن ذلــك الإضــراب مــا كان ليحــدث مــن تلــك الفئــة مــن العمــال – وقــد كانــت مثــالا 

للالتــزام والتضحيــة – إلا عندمــا أحســت بالتفرقــة فــي المعاملــة وســعيا لتخفيــف المعانــاة عــن كاهــل فئــات الشــعب؛ حتــى 

زََِّ الــّدَّواءُُ. لا يَسَْْــتََفْْحِِلََ الــداءُُ ويَع�

وِِبن�َـاًءً على مــا تقــدم فــإن التهــم المســندة إلى المتهميــن جميعــا تكــون قــد تخاذلت فــي أساســها القانونــي والواقعــي وتقوضت 
لذلــك أركانهــا الأمــر الــذي تلازمــه البــراءة عــملا بالمــادة )304( مــن قانــون الإجــراءات الجنائية .64
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وََْاء أو اســتقبالُُ  َـارََ بالبشــرِِ « على أنــه” تَوَظيــفٌٌ ونقــلٌٌ وإِِي� تِّالِاج� رَِّفُُِ » ا فــي عــام 2003، سََــنَّتَْْ فرنســا المــادة )225-4( التــي تُع�

شــخص مقابــل تعويــض أو أيــة منفعــة أخــرى أو وعــد بالتعويــض أو أيــة ميــزة أخــرى بُغََُي�ةَََ وضعــه تحــت تصــرف طــرف ثالــث، 

ــم ضــد هــؤلاء الأشــخاص لأغــراض جنســية، أو اســتغلالهم فــي الشــحاذة، أو  ــكاب جرائ ا أم لا؛ لتيســير ارت ســواء أكان محــدًدً

فــرض ظــروف عيــش وعمــل عليــه لا تليــق بالكرامــة الإنســانية، أو إجبــار هــذا الشــخص على ارتــكاب أيــة جنحــة أو جنايــة.” 

ويســتوجب هــذا العقــاب بالســجن ســبع ســنوات وغرامــة قدرهــا 150 ألــف يــورو. ومــع ذلــك، فــإن المــادة )225-4( لــم تســتخدم 

بقــدر مــا تمــت الاســتعانة بحكميــن آخريــن.

فالمــادة )225-13( تجــرم” الحصــول على خدمــات غيــر مدفوعــة الأجــر أو خدمــات يدفــع مقابلهــا أجــر لا علاقــة لــه بتات�ًـا بأهميــة 

العمــل الــذي يؤديــه شــخص مــن الواضــح أنــه خضــع لاســتغلال نقــاط ضعفــه أو حالتــه الماديــة المعروفــة للجانــي.« وتجــرم 

ــي، لأي ظــروف  ــا الجان ــي أو يعلمه ــة للجان ــه الاقتصادي ــه أو تبعيت ــاط ضعف ــر نق ــا، تظه ــادة )225-14( »إخضــاع شــخص م الم

عمــل أو معيشــة لا تليــق بالكرامــة الإنســانية.« ففــي قضيــة ســابقة انتقــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الإصــدارات 

المبكــرة الســابقة لتلــك القوانيــن بوصفهــا شــديدة الغمــوض بحيــث يصعــب على المحاكــم تطبيقهــا. وأمــا مفهــوم العمــل 

الجبــري فــي المحاكــم الفرنســية، فيمكــن فحصــه مــن خلال تطبيــق المادتيــن )225-13( و)14-225(.

ــب  ــت جوان ــه ليس ــاره أو رغبت ــض اختي ــل بمح ــوع العام ــد أن تط ــري نج ــل الجب ــة للعم ــل الدولي ــة العم ــف منظم ــي تعري وف

حاســمة، ولكنهــا معيــار ذاتــي لتحديــد مســألة العمــل الجبــري. وقــد لاحظــت لجنــة خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة أن ظــروف 

ــد إلى آخــر بحســب مســتوى  ــن مــن بل ــري لأن ظــروف العمــل تتباي ــى إلى درجــة العمــل الجب العمــل الســيئة وحدهــا لا ترق

التنميــة الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، فرغــم أن ظــروف العمــل بحــد ذاتهــا ليســت برهان�ــا على العمــل الجبــري، فــإن بعــض ظــروف 

ــون أو  ــة بتلــك التــي ينــص عليهــا القان العمــل التــي لا تتفــق مــع تشــريعات العمــل )بســبب ضعــف الأجــور الشــديد مقارن

الاتفــاق الجماعــي، أو طــول ســاعات العمــل عــن الســاعات المصــرح بهــا، أو قســوة بيئــة العمــل( يجــب فحصهــا باعتبارهــا 

أدلــة. ومــن ثــم فــإن ظــروف العمــل ترتبــط بتحديــد طبيعــة العمــل الجبــري لكنهــا لا تقطــع بحدوثهــا؛ وفــي المادتيــن )13-225 

ًـا أن صنــاع القــرار الفرنســيين قــد فضلــوا الاعتمــاد على عوامــل ظرفيــة ملموســة. و225-14( يبــدو واضح�

فالعمــل بلا أجــر اســتغلالاً ً لضعــف العامــل وظروفــه أو إخضاعــه لظــروف عيــش وعمــل معينــة يعتبــر جريمــة. وأمــا مســألة 

إن كان العامــل يــؤدي العمــل طواعيــة أم لا فهــو أمــر لا يعتــد بــه فــي هــذا المجــال؛ لأن القبــول فــي ظــل ظروفــه الصعبــة لا 

يمكــن الأخــذ بــه. ويشــبه هــذا بروتوكــول مكافحــة الاتجــار بالبشــر الــذي ينــص على أن اســتغلال الضعــف وســيلة مــن الوســائل 

التــي تــؤدي إلى عــدم الأخــذ بقبــول العامــل. وبنــاًءً على اتفاقيــة العمــل الجبــري فــإن التهديــد بالعقوبــة وتطــوع الفــرد بمحــض 

اختـيـاره يـتـم التعاـمـل معهـمـا باعتبارهـمـا ركنـيـن منفصلـيـن، لـكـن لجـنـة الخـبـراء أـقـرت أن هذـيـن الركنـيـن مـتـداخلان.

ــة ضــد الســيد )بــي( القــرار رقــم 97/  ــة: مدعــي عــام الجمهوري ــة كوســيلة لاســتغلال التبعيــة الاقتصادي مخاطــر البطال

ــر 2001( ــه )26 فبراي ــتئناف بواتيي ــة اس لمحكم

ــع: أســس الســيد بــي شــركة فــي قطــاع المنســوجات فــي فيندييــه فــي فرنســا وعيــن فيهــا عشــرات العامليــن.  بيــان الوقائ

وفــي الورشــة لــم يكــن مســموًحًا للعمــال أن يرفعــوا رؤوســهم أو يتحدثــوا أو يبتســموا. وقــد كان الســيد بــي يراقــب العمــال ولا 

يســمح لهــم بأيــة شــاهد مــن شــواهد المخالفــة، بــل كان يعاقــب مــن يبتســم أو يتكلــم. وعلاوة على ذلــك، فقــد رفــض الســيد 

بــي فتــح الأبــواب فــي الصيــف رغــم درجــة الحــرارة القاتلــة، وفــي الشــتاء كان يغلــق أنظمــة التدفئــة، بــل وكان يصــر أن يخلــع 

العـمـال معاطفـهـم. وـقـد ـهـدد الـسـيد ـبـي العـمـال بغـلـق الـشـركة وإفقادـهـم وظائفـهـم.

التحليــل القانونــي: بــدأت المحكمــة أوالًا بفحــص وضــع التبعيــة الاقتصاديــة وذكــرت أن الســيد بــي قــد عيــن عمــاالًا غيــر مؤهلين 

وأن قطــاع المنســوجات كان متأثــًرًا بشــدة بالأزمــة الاقتصاديــة. وعلاوة على ذلــك أنشــأ الشــركة فــي مزرعــة فــي فيندييــه، وهــي 

منطقــة تضــررت مــن البطالــة. ولــذا فــإن عمــال الســيد بــي كانــوا فــي موقــف لــو تركــوا فيــه وظائفهــم لتعرضــوا إذن لعواقــب 

كارثـيـة. وهـكـذا ارـتـأت المحكـمـة أن الوـضـع الاقتـصـادي الـعـام يمـكـن أن يتـسـبب ـفـي تبعـيـة ـهـؤلاء العـمـال اقتصاديًــا. 

ا وأنهــم عملــوا فــي ظــروف ماديــة صعبــة وخضعــوا  ثــم وجــدت المحكمــة أن عمــال الســيد بــي كانــوا تحــت نظــام صــارم جــًدًّ

ًـا بــأن اســتمرار عملهــم إنمــا يعتمــد على صاحــب العمــل. وخلصــت المحكمــة  لأشــكال متنوعــة مــن الإذلال مــع تذكيرهــم دوم�

إلى أن هــذه العناصــر مجتمعــة قــد أوجــدت ظــروف عمــل تتســم بأنهــا مخالفــة للكرامــة الإنســانية.

ــة ألــف فرنــك. وفــي الدعــوى المدنيــة المصاحبــة، تــم  ســبل الإنصــاف: حكــم على الســيد بــي بالســجن ســنتين وغرامــة مائ

ــكل واحــد منهــم. ــك ل ــة آلاف فرن ــا انتهــاك الفقــرة )225-14( بثلاث تعويــض ضحاي

ا: جمهورية فرنسا ثانًيً

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ
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فــي ينايــر 2005، كان البنــد الســابق لمكافحــة الاتجــار فــي القانــون الجنائــي الهولنــدي، قــد حلــت محلــه مــادة جديــدة مطولــة 

هــي المــادة )273( )أ؛( وكان الغــرض منهــا تطبيــق التزامــات وفــق بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر والمقــرر 

ــار،  ــة الاتج ــول مكافح ــع بروتوك ــد م ــون الجدي ــي القان ــائل« ف ــزء »الوس ــابه ج ــي. ويتش ــاد الأوروب ــن الاتح ــادر ع ــاري الص الإط

ويعــرف” الاســتغلال “بأنــه يشــتمل على” اســتغلال شــخص آخــر فــي البغــاء أو صــور أخــرى للاســتغلال الجنســي، أو العمــل، 

ــرر  ــة“. وبحســب المق ــة الخدمي ــة، أو العبودي ــة، أو ممارســات شــبيهة بالعبودي ــة، أو العبودي ــة، أو الإلزامي أو الخدمــات الجبري

الوطنــي الهولنــدي لا تشــمل المــادة )273( »كل المظالــم« فــي أي علاقــة عمــل. وحتــى الآن لا يوجــد انتهــاك شــديد، ويجــب 

التعامــل مــع المســألة بوســيلة أخــرى غيــر الحكــم الخــاص بمكافحــة الاتجــار بالبشــر. وعنــد تقييــم مــا إذا كان هنــاك انتهــاك 

جســيم نجــد أن العوامــل الحاســمة هــي الظــروف التــي تجــد الضحيــة نفســها فيهــا وتضطــر بموجبهــا إلى العمــل والرضــوخ. 

ــاك  ــدوث الانته ــدى ح ــاه إلى م ــم الانتب ــن المه ــي، م ــريع الدول ــوء التش ــي ض ــة. وف ــا ذات صل ــري أيًضً ــل الجب ــة العم وطبيع

لحقــوق الإنســان الأساســية بســبب الســلوك موضــع المســاءلة )أم تحــت تهديــد بالانتهــاك(. وإذا كان الحــال كذلــك فــإن هــذا 

الانتـهـاك الجـسـيم يمـكـن تصنيـفـه اـسـتغلاالًا يدـخـل ـفـي معـنـى الاتـجـار بالبـشـر.

واعتبــاًرًا مــن أكتوبــر 2007 رفعــت على الأقــل ســبع دعــاوى تخــص الاتجــار بالعمــال أمــام المحاكــم الهولنديــة منــذ ســن المــادة 

ًـا، بينمــا  )273( ، خمســةٌٌ منهــا انتهــت بالبــراءة. وفــي القضيتيــن اللتيــن أديــن فيهمــا الجانــي، حوكــم فــي إحداهمــا الجنــاة غيابي�
تعلقــت قضيــة أخــرى بضحيــة يعانــي مــن إعاقــة عقليــة. ومــا يــزال المعنــى الدقيــق للاســتغلال محــل جــدل أمــام المحاكــم 

الهولنديــة. لكــن يبــدو أن ثمــة معيــارا أكثــر صرامــة من فرنســا أو بلجيــكا. ويبدو أن الاســتغلال فــي الســوابق القضائيــة الهولندية 

يتطلــب انتهــاكات جســيمة تشــكل انتهــاكات لحقــوق الانســان الأساســية. ومــن ثــم فإنــه فــي حالــة العمــال البلغارييــن الذيــن 

عملــوا فــي قطــع القنــب لــم تجــد المحكمــة المحليــة شــبهة اســتغلال رغــم أنهــا وجــدت أن البلغارييــن تعرضــوا لســوء المعاملــة 

وحصـلـوا على أـجـور أـقـل ـمـن الـحـد الأدـنـى ـفـضلاـً ًعـن قيامـهـم بعـمـل غـيـر قانوـنـي.

انتهاك الضعف لا استغلاله: 

جهاز الإدعاء العام ضد المتهم، رقم 06 - 07.976405. 

)محكمة زفولة المحلية( 29 أبريل 2008 

بيــان الوقائــع: العمــال الهنــود المقيمــون فــي البلــد بصــورة غيــر قانونيــة تــم توظيفهــم فــي مصنــع توفــو. وتكبــدوا ديون�ــا باهظــة 

ًـا ثبوتيــة. وقــد عملــوا ســاعات طويلــة بلا أجــر  لتمويــل رحلتهــم مــن الهنــد ولــم يكونــوا يتحدثــون الهولنديــة ولــم يحملــوا أورا�ق

لســاعات إضافيــة. ولــم يكــن لديهــم تأميــن صحــي ولــم يســددوا الضرائــب ولــم يدفعــوا اشــتراكات التأمينــات الاجتماعيــة. 

وقــد حصلــوا على الوظيفــة بعــرض خدماتهــم بوصفهــم عمــال فــي معبــد للســيخ فــي أمســتردام.

وأمــا القضيــة المرفوعــة أمــام المحكمــة فتتعلــق بمــا إذا كان المدعــى عليهــم، وهــم إخــوة يمتلكــون المصنــع، قــد خالفــوا المــادة 

)273( )مــن القانــون الجنائي(.
التحليــل القانونــي: رأت المحكمــة أن التهمــة تتألــف مــن ركنيــن: )1( الوســائل المســتخدمة؛ و )2( الاســتغلال. وقــد صاغــت 

المســألة الأولى بالنظــر إلى مــدى اســتغلال المدعــى عليهــم ضعــف العامليــن حيــث لــم تــر أي دليــل على الجبــر أو الخــداع فــي 

الســجل المعــروض أمامهــا. وحتــى تخلــص إلى أن المدعــى عليهــم قــد اســتغلوا ضعــف العامليــن، قــررت المحكمــة أن المدعــى 

عليهــم لا بــد أنهــم قــد تصرفــوا عــن عمــد؛ فهــذا يســتلزم درجــة معينــة مــن المبــادرة والفعــل مــن الجانــي أو الجنــاة يســتغلون 

بموجبهــا عــن عمــد نقطــة ضعــف أو نقــاط ضعــف يعانــي منهــا الضحايــا؛ وذكــرت المحكمــة أن العامليــن كانــوا ضعفــاء بســبب 

ًـا ثبوتيــة. ووجــدت المحكمــة أن المتهــم  وجودهــم غيــر القانونــي فــي هولنــدا. فهــم لا يعرفــون اللغــة الهولنديــة ولا يحملــون أورا�ق

قــد »أخــذ زمــام المبــادرة وتصــرف عــن عمــد بنقــل مهاجريــن غيــر نظامييــن وإيوائهــم وإبقائهــم، فــي محيــط الســكن والعمــل، 

مســتغالًا ضعفهــم...، بهــدف تحقيــق مكاســب مــن تشــغيل عمالــة رخيصــة لمصنعــه.«

أمــا المســألة الثانيــة فكانــت أصعــب. فقــد اعتمــدت المحكمــة على المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي التقريــر الخامــس للمقــرر 

الوطنــي لمعنــى الاتجــار بالبشــر. فقــد أدرج التقريــر الخامــس المؤشــرات المحتملــة للاتجــار ثــم قــال: »يرقــى الأمــر إلى مســتوى 

الاســتغلال فــي حالــة وجــود واحــدة مــن تلــك المشــكلات ولــم تكــن الضحيــة حــرة للخــروج مــن الموقــف، أو تظــن على نحــو 

معقــول بعــدم التمتــع بحريــة الخــروج منــه.« وإذ استشــهدت المحكمــة بهــذه الصياغــة وأقرتهــا، أحاطــت أن المقــرر الوطنــي 

ًـا، مــن بينهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الانســان والحريــات الأساســية واتفاقيــة  قــد اعتمــد على تعريفــات مقبولــة دولي�

ًـا فإنــه لا  منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل الجبــري. ثــم ارتــأت المحكمــة أن الوضــع رغــم كونــه »غيــر مرغــوب اجتماعي�

يرقــى إلى درجــة الاســتغلال وفــق معنــى المــادة )273(«

ــاًكًا لحقــوق الإنســان الأساســية  ــذي يشــكل انته ــط إلى الحــد ال ــة على »التفري ــر أدل ــد، وجــدت المحكمــة عــدم تواف وبالتحدي

ــا أنــه »رغــم أن الهنــود قــد تكبــدوا ديون�ــا مرتبطــة بمجيئهــم إلى هولنــدا، فإنهــم لــم يدينــوا  وحرياتــه.« وقــد ذكــرت المحكمــة أيًضً

ا: مملكة هولندا ثالًثً
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رِِْ الديــن. ولــم يحمــل المتهــم فــي حوزتــه ولا أحــد مــن إخوتــه الأوراق الثبوتيــة  بهــا للمتهــم، وبالتالــي لــم تكــن العلاقــة علاقــة أَس�

للهنــود تحــت تصرفــه. وبنــاًءً على ذلــك فــإن هــذه الدعــوى لا يمكــن القــول إنهــا تشــكل علاقــة عمــل مفرطــة فــي الاســتغلال، أو 

علاقــة تبعيــة متعــددة الأطــراف، أو غيــاب حريــة إلى الحــد الــذي جعــل الهنــود فاقديــن أي خيــار آخــر ســوى العمــل فــي صحبــة 

المتهــم وإخوتــه.«

ــعالًا  ــةٍٍ ف ــه كشــخصية اعتباري ــة وارتكاب ــر نظامي ــةٍٍ غي ــة بتســهيل إقام ــم المتصل ــه بالجرائ َـى علي ــن المُُدََّع� ســبل الإنصــاف: أدي

ــدََ الاســتئناف. ًـا قي ــزال حالي� ــة مــن تهمــة الاتجــار بالبشــر فمــا ت ًـا. وأمــا التبرئ جنائي�

الفََصْْلُُ الثََّالِثُُِ: أَفَْْضََلُُ المُُمََارََسََاتِِ العََالَمَِِيَّةَ



81

الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

المرفقات

لمزيد من المعلومات حول نصوص الاتفاقيات ونصوص القوانين يرجى الاطلاع على:

أوالًا – قائمة بموضوعات وأرقام اتفاقيات العمل الدولية

•  الاتفاقيات الأساسية:

- اّتِّفاقية العمل الجبري لعام 1930م. )رقم 29(

- اّتِّفاقية الحُرُّيّة النقابيّّة وحماية حقّّ التنظيم لعام 1948م. )رقم 87(

- اّتِّفاقية حقّّ التنظيم والمفاوضة الجماعيّّة لعام 1949م. )رقم 98(

- اّتِّفاقية المساواة في الأجور لعام 1951م. )رقم 100(

- اّتِّفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957م. )رقم 105(

- اّتِّفاقية التمييز )في الاستخدام والمهنة( لعام 1958م. )رقم 111(

- اّتِّفاقية تحديد الحدّّ الأدنى للسن لعام 1973م. )رقم 138(

- اّتِّفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999م. )رقم 182(

- اّتِّفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل 1981 م. )رقم 155(

- اّتِّفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006 م. )رقم 187(

•  الاتفاقيات ذات الأولوية المتعلقة بالإدارة السديدة:

- اتفاقية تفتيش العمل لعام 1947م، رقم 81 )وبروتوكولها لسنة 1995(

- اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة( لعام 1969م. )رقم 129(

- اتفاقية المشاورات الثلاثية لعام 1976م. )رقم 144(

- اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964م. )رقم 122(

•  الاتفاقيات الفنية:

- اتفاقية تحديد ساعات العمل )الصناعة(، 1919 )رقم 1(.

- اتفاقية البطالة، 1919 )رقم 2(.

- اتفاقية حماية الأمومة، 1919 )رقم 3(.

- اتفاقية العمل الليلي للنساء، 1919 )رقم 4(.

- اتفاقية الحد الأدنى للسن في الصناعة، 1919 )رقم 5(

- اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة، 1919 )رقم 6(

- اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري، 1920 )رقم 7(

- اتفاقية تعويض البطالة في حالة فقد السفينة أو غرقها، 1920 )رقم 8(

- اتفاقية مراقبة استخدام البحارة، 1920 )رقم 9(

- اتفاقية الحد الأدنى للسن في الزراعة، 1921 )رقم 10(

- اتفاقية حق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد 1921 )رقم 11(

- اتفاقية التعويض عن حوادث العمل في الزراعة، 1921 )رقم 12(

- اتفاقية استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء 1921 )رقم 13(

- اتفاقية تطبيق الراحة الاسبوعية في المنشآت الصناعية، 1921 )رقم 14(

- اتفاقية الحد الأدنى للسن )الوقادون ومساعدو الوقادين(، 1921 )رقم 15(

- اتفاقية الفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدمين على ظهر السفن، 1921 )رقم 16(

- اتفاقية التعويض عن حوادث العمل، 1925 )رقم 17(

- اتفاقية الأمراض المهنية، 1925 )رقم 18(

- اتفاقية المساواة في المعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 1925 )رقم 19(

- اتفاقية العمل الليلي )المخابز(، 1925 )رقم 20(

- اتفاقية تبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على ظهر السفن، 1926 )رقم 21(

- اتفاقية عقود استخدام البحارة، 1926 )رقم 22(
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- اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1926 )رقم 23(

- اتفاقية التأمين الصحي لعمال الصناعة والتجارة والعمال المنزليين، 1927 )رقم 24(

- اتفاقية التأمين الصحي لعمال الزراعة، 1927 )رقم 25(

- اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928 )رقم 26(

- اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929 )رقم 27(

- اتفاقية وقاية عمال شحن وتفريغ السفن من الحوادث، 1929 )رقم 28(

- اتفاقية تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب، 1930 )رقم 30(

- اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم، 1931 )رقم 31(

- اتفاقية وقاية عمال شحن وتفريغ السفن من الحوادث )مراجعة(، 1932 )رقم 32(

- اتفاقية سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعية، 1932 )رقم 33(

- اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، 1933 )رقم 34(

- اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة )الصناعة، التجارة، المهن الحرة والعاملين في المنازل(، 1933 )رقم 35(

- اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة )الزراعة(، 1933 )رقم 36(

- اتفاقية التامين ضد العجز )الصناعة، التجارة، المهن الحرة والعاملين في المنازل(، 1933 )رقم 37(

- اتفاقية تامين العجز الإلزامي للمستخدمين في المشاريع الزراعية، 1933 )رقم 38(

- اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة )الصناعة، التجارة، المهن الحرة والعاملين في المنازل(، 1933 )رقم 39(

- اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة )الزراعة(، 1933 )رقم 40(

- اتفاقية عمل المرأة ليالًا )مراجعة(، 1934 )رقم 41(

- اتفاقية تعويض العمال عن الأمراض المهنية )مراجعة(، 1934 )رقم 42(

- اتفاقية تنظيم ساعات العمل في مصانع الزجاج المسطح، 1934 )رقم 43(

- اتفاقية ضمان تعويضات أو إعانات للعاطلين دون إرادتهم، 1934 )رقم 44(

- اتفاقية استخدام المرأة للعمل في المناجم 1935 )رقم 45(

- اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم )مراجعة(، 1935 )رقم 46(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع، 1935 )رقم 47(

- اتفاقية إقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العجزة والمسنين والورثة في التأمين، 1935 )رقم 48(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل في مصانع الزجاج، 1935 )رقم 49(

- اتفاقية تنظيم تعبئة العمال الوطنيين، 1936 )رقم 50(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة، 1936 )رقم 51(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، 1936 )رقم 52(

- اتفاقية الكفاءة المهنية لربابنة وضباط السفن التجارية، 1936 )رقم 53(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، 1936 )رقم 54(

- اتفاقية التزامات صاحب السفينة )في حالة مرض أو إصابة البحارة(، 1936 )رقم 55(

- اتفاقية التأمين الصحي للبحارة، 1936 )رقم 56(

- اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1936 )رقم 57(

- اتفاقية الحد الأدنى لتشغيل الأحداث في العمل البحري )مراجعة(، 1936 )رقم 58(

- اتفاقية الحد الأدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(1937 )رقم 59(

- اتفاقية سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعية )مراجعة(، 1937 )رقم 60(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج، 1937 )رقم 61(

- اتفاقية أحكام السلامة في صناعة البناء، 1937 )رقم 62(

- اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل، 1938 )رقم 63(

- اتفاقية تنظيم عقود الاستخدام المكتوبة للعمال الوطنيون، 1939 )رقم 64(

- اتفاقية العقوبات الجنائية على مخالفات عقود استخدام العمال الوطنيون، 1939 )رقم 65(

- اتفاقية جلب وتوظيف وظروف عمل العمال المهاجرين، 1939 )رقم 66(

- اتفاقية تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري، 1939 )رقم 67(

- اتفاقية الغداء وتقديم الوجبات لأطقم السفن، 1946 )رقم 68(

- اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 1946 )رقم 69(

- اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة، 1946 )رقم 70(

- اتفاقية معاشات البحارة، 1946 )رقم 71(

- اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر )البحارة(، 1946 )رقم 72(

- اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 1946 )رقم 73(

- اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 1946 )رقم 74(

المرفقات
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- اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر السفن، 1946 )رقم 75(

- اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1946 )رقم 76(

- اتفاقية الفحص الطبي لتقرير لياقة الأحداث والشباب للعمل في الصناعة، 1946 )رقم 77(

- اتفاقية الفحص الطبي للياقة الأطفال والأحداث للاستخدام في المهن غير الصناعية، 1946 )رقم 78(

- اتفاقية تقييد العمل الليلي للأحداث في المهن غير الصناعية، 1946 )رقم 79(

- اتفاقية مراجعة المواد الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دوراته الثماني والعشرين الأولى، 1946 )رقم 80(

- اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، 1947 )رقم 81(

- اتفاقية السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 82(

- اتفاقية تطبيق معايير العمل الدولية على الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 83(

- اتفاقية حق التجمع وتسوية منازعات العمل في الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 84(

- اتفاقية إدارات تفتيش العمل في الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 85(

- اتفاقية عقود العمل )العمال الوطنيون(، 1947 )رقم 86(

- اتفاقية إدارات التوظيف، 1948 )رقم 88(

- اتفاقية العمل الليلي للنساء )معدلة(، 1949 )رقم 89(

- اتفاقية عمل الأحداث ليالًا في الصناعة )مراجعة(، 1948 )رقم 90(

- اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة )مراجعة(، 1949 )رقم 91(

- اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر السفن، 1949 )رقم 92(

- اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1949 )رقم 93(

- اتفاقية شروط العمل في العقود العامة، 1949 )رقم 94(

- اتفاقية حماية الأجور، 1949 )رقم 95(

- اتفاقية وكالات خدمات التوظيف باجر )مراجعة(، 1949 )رقم 96(

- اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، 1949 )رقم 97(

- اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور في الزراعة، 1951 )رقم 99(

- اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة، 1952 )رقم 101(

- اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952 )رقم 102(

- اتفاقية حماية الأمومة )معدلة(، 1952 )رقم 103(

- اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، 1955 )رقم 104(

- اتفاقية الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب، 1957 )رقم 106(

- اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين وإدماجهم في المجتمع، 1957 )رقم 107(

- اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958 )رقم 108(

- اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 1958 )رقم 109(

- اتفاقية شروط استخدام عمال المزارع، 1958 )رقم 110(

- اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 )رقم 111(

- اتفاقية الحد الأدنى لسن استخدام صيادي الأسماك، 1959 )رقم 112(

- اتفاقية الفحص الطبي لصيادي الأسماك، 1959 )رقم 113(

- اتفاقية عقود استخدام صيادي الأسماك، 1959 )رقم 114(

- اتفاقية حماية العمال من الإشعاعات المؤينة، 1960 )رقم 115(

- اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 1961 )رقم 116( 

- اتفاقية الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، 1962 )رقم 117(

- اتفاقية المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، 1962 )رقم 118(

- اتفاقية الوقاية من الآلات، 1963 )رقم 119(

- اتفاقية القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، 1964 )رقم 120(

- اتفاقية الإعانات في حالة إصابات العمل، 1964 )رقم 121(

- اتفاقية سياسة العمالة، 1964 )رقم 122(

- اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام تحت سطح الأرض في المناجم، 1965 )رقم 123(

- اتفاقية الفحص الطبي للأحداث لضمان لياقتهم للاستخدام في المناجم تحت سطح الأرض، 1965 )رقم 124(

- اتفاقية شهادات كفاءة صيادي الأسماك، 1966 )رقم 125(

- اتفاقية الإقامة على ظهر سفن الصيد، 1966 )رقم 126(

- اتفاقية الحد الأقصى للأثقال التي يسمح لعامل واحد بحملها، 1967 )رقم 127(

- اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967 )رقم 128(

- اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969 )رقم 130(
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- اتفاقية تثبيت الحد الأدنى للأجور مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية، 1970 )رقم 131(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر )مراجعة(، 1970 )رقم 132(

- اتفاقية اسكان الأطقم على سطح )أحكام تكميلية(، 1970 )رقم 133(

- اتفاقية وقاية البحارة من الحوادث المهنية، 1971 )رقم 134(

- اتفاقية توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال، 1971 )رقم 135(

- اتفاقية الوقاية من مخاطر التسمم الناجم عن البنزين، 1971 )رقم 136(

- اتفاقيــة المضاعفــات الاجتماعيــة للطرائــق الاجتماعيــة الجديــدة المتبعــة فــي مناولــة البضائــع على أرصفــة الموانــئ، 1973 )رقــم 

)137

- اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1974 )رقم 138(

- اتفاقية الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، 1974 )رقم 139(

- اتفاقية الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974 )رقم 140(

- اتفاقية منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 1975 )رقم 141(

- اتفاقية التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية، 1975 )رقم 142(

- اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين 1975 )رقم 143(

- اتفاقية استمرار استخدام عمال البحر، 1976 )رقم 145(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، 1976 )رقم 146(

- اتفاقية المعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية، 1976 )رقم 147(

ــة العمــل، 1977  ــزازات فــي بيئ ــوث الهــواء، والضوضــاء، والاهت ــة الناجمــة عــن تل ــة العمــال مــن المخاطــر المهني - اتفاقيــة حماي

ــم 148( )رق
- اتفاقية العاملين بالتمريض، 1977 )رقم 149(

- اتفاقية إدارة العمل، 1978 )رقم 150(

- اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة 1978 )رقم 151(

- اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في عمليات المناولة بالموانئ، 1979 )رقم 152(

- اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري، 1979 )رقم 153(

- اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 154(

- اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، 1981 )رقم 155(

- اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 )رقم 156(

- اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1982 )رقم 157(

- اتفاقية إنهاء العمل بمبادرة صاحب العمل، 1982 )رقم 158(

- اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعاقين(، 1983 )رقم 159(

- اتفاقية إحصاءات العمل، 1985 )رقم 160(

- اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1985 )رقم 161(

- اتفاقية السلامة في استخدام الحرير الصخري، 1986 )رقم 162(

- اتفاقية رعاية البحارة في البحر والموانئ، 1987 )رقم 163(

- اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة، 1987 )رقم 164(

- اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة )مراجعة(، 1987 )رقم 165(

- اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم )مراجعة(، 1987 )رقم 166(

- اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 )رقم 167(

- اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988 )رقم 168(

- اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في البلد، 1989 )رقم 169(

- اتفاقية السلامة في استخدام المواد الكيماوية في العمل، 1990 )رقم 170(

- اتفاقية العمل الليلي، 1990 )رقم 171(

- اتفاقية ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991 )رقم 172(

- اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992 )رقم 173(

- اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 )رقم 174(

- اتفاقية العمل الجزئي، 1994 )رقم 175(

- اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 )رقم 176(

- اتفاقية العمل المنزلي، 1996 )رقم 177(

- اتفاقية تفتيش العمل )البحارة(،1996 )رقم 178(

- اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، 1996 )رقم 179(

- اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996 )رقم 180(

المرفقات



85

الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

- اتفاقية وكالات التشغيل الخاصة 1997 )رقم 181(

- اتفاقية مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، 2000 )رقم 183(

- اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة، 2001 )رقم 184(

- اتفاقية وثائق هوية البحارة )مراجعة(، 2003 )رقم 185(

- اتفاقية العمل البحري، 2006 )رقم 186(

- اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 )رقم 187(

- اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007 )رقم 188(

- اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 )رقم 189(

- اتفاقية القضاء على العنف والتحرش، 2019 )رقم 190(

- اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1926 )رقم 23(

- اتفاقية التأمين الصحي لعمال الصناعة والتجارة والعمال المنزليين، 1927 )رقم 24(

- اتفاقية التأمين الصحي لعمال الزراعة، 1927 )رقم 25(

- اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928 )رقم 26(

- اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929 )رقم 27(

- اتفاقية وقاية عمال شحن وتفريغ السفن من الحوادث، 1929 )رقم 28(

- اتفاقية تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب، 1930 )رقم 30(

- اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم، 1931 )رقم 31(

- اتفاقية وقاية عمال شحن وتفريغ السفن من الحوادث )مراجعة(، 1932 )رقم 32(

- اتفاقية سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعية، 1932 )رقم 33(

- اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، 1933 )رقم 34(

- اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة )الصناعة، التجارة، المهن الحرة والعاملين في المنازل(، 1933 )رقم 35(

- اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة )الزراعة(، 1933 )رقم 36(

- اتفاقية التامين ضد العجز )الصناعة، التجارة، المهن الحرة والعاملين في المنازل(، 1933 )رقم 37(

- اتفاقية تامين العجز الإلزامي للمستخدمين في المشاريع الزراعية، 1933 )رقم 38(

- اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة )الصناعة، التجارة، المهن الحرة والعاملين في المنازل(، 1933 )رقم 39(

- اتفاقية التأمين الإلزامي على الحياة )الزراعة(، 1933 )رقم 40(

- اتفاقية عمل المرأة ليالًا )مراجعة(، 1934 )رقم 41(

- اتفاقية تعويض العمال عن الأمراض المهنية )مراجعة(، 1934 )رقم 42(

- اتفاقية تنظيم ساعات العمل في مصانع الزجاج المسطح، 1934 )رقم 43(

- اتفاقية ضمان تعويضات أو إعانات للعاطلين دون إرادتهم، 1934 )رقم 44(

- اتفاقية استخدام المرأة للعمل في المناجم 1935 )رقم 45(

- اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم )مراجعة(، 1935 )رقم 46(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع، 1935 )رقم 47(

- اتفاقية إقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العجزة والمسنين والورثة في التأمين، 1935 )رقم 48(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل في مصانع الزجاج، 1935 )رقم 49(

- اتفاقية تنظيم تعبئة العمال الوطنيين، 1936 )رقم 50(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة، 1936 )رقم 51(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، 1936 )رقم 52(

- اتفاقية الكفاءة المهنية لربابنة وضباط السفن التجارية، 1936 )رقم 53(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، 1936 )رقم 54(

- اتفاقية التزامات صاحب السفينة )في حالة مرض أو إصابة البحارة(، 1936 )رقم 55(

- اتفاقية التأمين الصحي للبحارة، 1936 )رقم 56(

- اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1936 )رقم 57(

- اتفاقية الحد الأدنى لتشغيل الأحداث في العمل البحري )مراجعة(، 1936 )رقم 58(

- اتفاقية الحد الأدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(1937 )رقم 59(

- اتفاقية سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعية )مراجعة(، 1937 )رقم 60(

- اتفاقية تخفيض ساعات العمل في صناعة النسيج، 1937 )رقم 61(

- اتفاقية أحكام السلامة في صناعة البناء، 1937 )رقم 62(

- اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل، 1938 )رقم 63(

- اتفاقية تنظيم عقود الاستخدام المكتوبة للعمال الوطنيون، 1939 )رقم 64(

- اتفاقية العقوبات الجنائية على مخالفات عقود استخدام العمال الوطنيون، 1939 )رقم 65(
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- اتفاقية جلب وتوظيف وظروف عمل العمال المهاجرين، 1939 )رقم 66(

- اتفاقية تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري، 1939 )رقم 67(

- اتفاقية الغداء وتقديم الوجبات لأطقم السفن، 1946 )رقم 68(

- اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 1946 )رقم 69(

- اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة، 1946 )رقم 70(

- اتفاقية معاشات البحارة، 1946 )رقم 71(

- اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر )البحارة(، 1946 )رقم 72(

- اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 1946 )رقم 73(

- اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 1946 )رقم 74(

- اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر السفن، 1946 )رقم 75(

- اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1946 )رقم 76(

- اتفاقية الفحص الطبي لتقرير لياقة الأحداث والشباب للعمل في الصناعة، 1946 )رقم 77(

- اتفاقية الفحص الطبي للياقة الأطفال والأحداث للاستخدام في المهن غير الصناعية، 1946 )رقم 78(

- اتفاقية تقييد العمل الليلي للأحداث في المهن غير الصناعية، 1946 )رقم 79(

- اتفاقية مراجعة المواد الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دوراته الثماني والعشرين الأولى، 1946 )رقم 80(

- اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، 1947 )رقم 81(

- اتفاقية السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 82(

- اتفاقية تطبيق معايير العمل الدولية على الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 83(

- اتفاقية حق التجمع وتسوية منازعات العمل في الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 84(

- اتفاقية إدارات تفتيش العمل في الأقاليم التابعة، 1947 )رقم 85(

- اتفاقية عقود العمل )العمال الوطنيون(، 1947 )رقم 86(

- اتفاقية إدارات التوظيف، 1948 )رقم 88(

- اتفاقية العمل الليلي للنساء )معدلة(، 1949 )رقم 89(

- اتفاقية عمل الأحداث ليالًا في الصناعة )مراجعة(، 1948 )رقم 90(

- اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة )مراجعة(، 1949 )رقم 91(

- اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر السفن، 1949 )رقم 92(

- اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1949 )رقم 93(

- اتفاقية شروط العمل في العقود العامة، 1949 )رقم 94(

- اتفاقية حماية الأجور، 1949 )رقم 95(

- اتفاقية وكالات خدمات التوظيف باجر )مراجعة(، 1949 )رقم 96(

- اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، 1949 )رقم 97(

- اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور في الزراعة، 1951 )رقم 99(

- اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة، 1952 )رقم 101(

- اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952 )رقم 102(

- اتفاقية حماية الأمومة )معدلة(، 1952 )رقم 103(

- اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، 1955 )رقم 104(

- اتفاقية الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب، 1957 )رقم 106(

- اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين وإدماجهم في المجتمع، 1957 )رقم 107(

- اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958 )رقم 108(

- اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 1958 )رقم 109(

- اتفاقية شروط استخدام عمال المزارع، 1958 )رقم 110(

- اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 )رقم 111(

- اتفاقية الحد الأدنى لسن استخدام صيادي الأسماك، 1959 )رقم 112(

- اتفاقية الفحص الطبي لصيادي الأسماك، 1959 )رقم 113(

- اتفاقية عقود استخدام صيادي الأسماك، 1959 )رقم 114(

- اتفاقية حماية العمال من الإشعاعات المؤينة، 1960 )رقم 115(

- اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 1961 )رقم 116( 

- اتفاقية الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، 1962 )رقم 117(

- اتفاقية المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، 1962 )رقم 118(

- اتفاقية الوقاية من الآلات، 1963 )رقم 119(

- اتفاقية القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، 1964 )رقم 120(

المرفقات
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الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية

- اتفاقية الإعانات في حالة إصابات العمل، 1964 )رقم 121(

- اتفاقية سياسة العمالة، 1964 )رقم 122(

- اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام تحت سطح الأرض في المناجم، 1965 )رقم 123(

- اتفاقية الفحص الطبي للأحداث لضمان لياقتهم للاستخدام في المناجم تحت سطح الأرض، 1965 )رقم 124(

- اتفاقية شهادات كفاءة صيادي الأسماك، 1966 )رقم 125(

- اتفاقية الإقامة على ظهر سفن الصيد، 1966 )رقم 126(

- اتفاقية الحد الأقصى للأثقال التي يسمح لعامل واحد بحملها، 1967 )رقم 127(

- اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967 )رقم 128(

- اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969 )رقم 130(

- اتفاقية تثبيت الحد الأدنى للأجور مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية، 1970 )رقم 131(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر )مراجعة(، 1970 )رقم 132(

- اتفاقية اسكان الأطقم على سطح )أحكام تكميلية(، 1970 )رقم 133(

- اتفاقية وقاية البحارة من الحوادث المهنية، 1971 )رقم 134(

- اتفاقية توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال، 1971 )رقم 135(

- اتفاقية الوقاية من مخاطر التسمم الناجم عن البنزين، 1971 )رقم 136(

- اتفاقيــة المضاعفــات الاجتماعيــة للطرائــق الاجتماعيــة الجديــدة المتبعــة فــي مناولــة البضائــع على أرصفــة الموانــئ، 1973 )رقــم 
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- اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1974 )رقم 138(

- اتفاقية الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، 1974 )رقم 139(

- اتفاقية الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974 )رقم 140(

- اتفاقية منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 1975 )رقم 141(

- اتفاقية التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية، 1975 )رقم 142(

- اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين 1975 )رقم 143(

- اتفاقية استمرار استخدام عمال البحر، 1976 )رقم 145(

- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، 1976 )رقم 146(

- اتفاقية المعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية، 1976 )رقم 147(

ــة العمــل، 1977  ــزازات فــي بيئ ــوث الهــواء، والضوضــاء، والاهت ــة الناجمــة عــن تل ــة العمــال مــن المخاطــر المهني - اتفاقيــة حماي

ــم 148( )رق
- اتفاقية العاملين بالتمريض، 1977 )رقم 149(

- اتفاقية إدارة العمل، 1978 )رقم 150(

- اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة 1978 )رقم 151(

- اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في عمليات المناولة بالموانئ، 1979 )رقم 152(

- اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري، 1979 )رقم 153(

- اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 154(

- اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، 1981 )رقم 155(

- اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 )رقم 156(

- اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1982 )رقم 157(

- اتفاقية إنهاء العمل بمبادرة صاحب العمل، 1982 )رقم 158(

- اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعاقين(، 1983 )رقم 159(

- اتفاقية إحصاءات العمل، 1985 )رقم 160(

- اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1985 )رقم 161(

- اتفاقية السلامة في استخدام الحرير الصخري، 1986 )رقم 162(

- اتفاقية رعاية البحارة في البحر والموانئ، 1987 )رقم 163(

- اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة، 1987 )رقم 164(

- اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة )مراجعة(، 1987 )رقم 165(

- اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم )مراجعة(، 1987 )رقم 166(

- اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 )رقم 167(

- اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988 )رقم 168(

- اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في البلد، 1989 )رقم 169(

- اتفاقية السلامة في استخدام المواد الكيماوية في العمل، 1990 )رقم 170(

- اتفاقية العمل الليلي، 1990 )رقم 171(
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- اتفاقية ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991 )رقم 172(

- اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992 )رقم 173(

- اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 )رقم 174(

- اتفاقية العمل الجزئي، 1994 )رقم 175(

- اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 )رقم 176(

- اتفاقية العمل المنزلي، 1996 )رقم 177(

- اتفاقية تفتيش العمل )البحارة(،1996 )رقم 178(

- اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، 1996 )رقم 179(

- اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996 )رقم 180(

- اتفاقية وكالات التشغيل الخاصة 1997 )رقم 181(

- اتفاقية مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، 2000 )رقم 183(

- اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة، 2001 )رقم 184(

- اتفاقية وثائق هوية البحارة )مراجعة(، 2003 )رقم 185(

- اتفاقية العمل البحري، 2006 )رقم 186(

- اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006 )رقم 187(

- اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007 )رقم 188(

- اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 )رقم 189(

- اتفاقية القضاء على العنف والتحرش، 2019 )رقم 190(

ثانيًًا: الدساتير والقوانين والقرارات

• الدساتير:

- دستور جمهورية مصر العربية 2014 بتعديلات 2019.

- دستور جمهورية مصر العربية 2012.

- دستور جمهورية مصر العربية 1971.

- دستور جمهورية مصر العربية 1964.

- دستور جمهورية مصر العربية 1958.

- دستور جمهورية مصر العربية 1956.

• القوانين:

- القانون رقم 12 لسنه 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008.

- قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل بالقانون رقم 

- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي 213 لسـنة 2017 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

- القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 )قانون العمل(.

• القرارات:

- قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 2075 لسنه 2010.

ــة  ــات الاجتماعي ــون التأمين ــة لقان ــة التنفيذي ــدار اللائح ــأن إص ــنه 2021 بش ــم 2437 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــيد رئي ــرار الس - ق

ــنة 2019  ــم 148 لس ــات رق والمعاش

- قرار السيد وزير القوى العاملة والهجرة رقم 118 لسنه 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الأطفال.

المرفقات
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